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 إهداء  

هما سر نجاحي وتوفيقي والدي الكريمين حفظهما الله وأطال في إلى من كان دعاء       

 عمرهما ورزقهما الصحة والعافية، 

 إلى أخواتي وكل أفراد عائلتي كبيرا وصغيرا،       

الأستاذ الدكتور فاصلة  ومشرفيإلى أساتذتي الأفاضل وأخص بالذكر أستاذي الفاضل        

    عبد اللطيف،

 إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 شكر وعرفان

 في المقام الأول نشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا لإتمام هذا العمل المتواضع،   

تقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان والتقدير إلى الأستاذ الدكتور فاصلة عبد اللطيف كما ن  

على قبول الإشراف على هذا العمل، وعلى النصائح والتوجيهات القيمة التي أفادنا بها فجزاه 

 الله عنا خير الجزاء.

 لإتمام هذا البحث سواء من قريب أو من بعيد.   كما نشكر كل من ساعدنا   
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 ة.دممقال
بحيث  ،لام للجانيلقد كان الغرض الأساسي من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية هو تحقيق الردع والإي     

 سادت فكرة العقوبات القاسية المبنية على التعذيب وعدم احترام حقوق الإنسان وكرامته.

 تلاطالاخسبب بلبية سكما أن تنفيذ الجزاء الجنائي داخل المؤسسات العقابية يؤدي بشكل كبير إلى نتائج     

ح ى أن يصببه إل نفسية جد وخيمة تؤثر على شخصية النزيل، هذا ما يدفع آثاربين المساجين مما ينتج عنه 

معاملة وء المعتادا للإجرام مستقبلا بعد خروجه من السجن بدلا من إصلاحه وتقويمه، كل ذلك مرجعه س

 العقابية للمساجين داخل المؤسسات العقابية.

ى إصلاح دف إلرس الكرامة الإنسانية وتهإلى إيجاد بدائل أخرى تك ةالعقابي لمدارسهذا ما دفع با    

بشخصية  أكثر م عليه لإعادة إدماجه في المجتمع، حيث أصبحت التشريعات العقابية الحديثة تهتمالمحكو

 تي تقتضية والالجاني وبالظروف التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة، فظهرت على إثرها فكرة تفريد العقوب

فسية، ناعية، أدت به إلى اقتراف الفعل الإجرامي سواء كانت اجتم والعوامل التيدراسة شخصية الجاني 

لبرنامج يار ا، وهذا لتصنيف المحبوسين إلى فئات مختلفة داخل المؤسسة العقابية، واختمادية أو صحية

 الإصلاحي المناسب لكل فئة. 

تهدف إلى  ليب وآلياتالمعاملة العقابية على أسا ركز على قيامت ةالحديث ةالعقابي مدارسال حتلذلك أصب

، وقد حضت هذه الفكرة اجتماعياتهذيب المحكوم عليه وعلاجه ليصبح فردا صالحا في المجتمع مؤهل 

باهتمام المؤتمرات الدولية وعلى رأسها المؤتمر الدولي الأول لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المجرمين 

 94المؤتمر إلى إصدار وثيقة دولية تتضمن ، حيث انتهى هذا 1955ومعاملة المذنبين في جنيف سنة 

. والتي تم اعتمادها بموجب القرار 1قاعدة، أطلقت عليها تسمية القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

 لهيئة الأمم المتحدة. والاجتماعي الاقتصاديالصادر عن المجلس  31/07/1957بتاريخ  14ج//663رقم 

حديثة لعقابية الار معظم التشريعات العقابية، قام بتكريس مبادئ السياسة المشرع الجزائري على غرا     

خ في المؤر 72/02ضمن المنظومة التشريعية، حيث تبنى فكرة إصلاح المحكوم عليه بموجب الأمر 

ويلا طيعمر  المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين، إلا أن هذا الأمر لم 10/02/1972

جون المتضمن تنظيم الس 06/02/2005 الصادر بتاريخ 05/04اؤه بموجب القانون رقم حيث تم إلغ

ثة ية الحديلعقابوإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وهذا تماشيا مع التطورات التي عرفتها السياسة ا

اهدات عوالم خصوصا فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وترقيتها والتي تضمنتها العديد من الاتفاقيات

 الدولية.

جددا في ماج مفالسياسة العقابية الحديثة أصبحت تتجه نحو إعادة التربية وإعداد المحبوس للاند     

 المجتمع مما يقلل من ظاهرة العودة إلى الإجرام خارج أسوار السجن.

بيل ء سى إخلالتحقيق ذلك، سعت مختلف التشريعات العقابية الحديثة إلى تكريس نظام جديد يهدف إل    

إذا أثبت  د معينة،وقيو المحكوم عليه نهائيا قبل انتهاء المدة المحددة للعقوبة المحكوم بها عليه وفقا لشروط

للجزاء  لجزئيحسن سلوكه داخل المؤسسة العقابية، وهذا ما يعرف بالإفراج المشروط كنوع من التنفيذ ا

 الجنائي خارج المؤسسات العقابية.

إصلاح اج المشروط أحد الأساليب الهامة في المعاملة العقابية الحديثة التي تهدف إلى الإفريعتبر نظام     

عن العودة إلى الإجرام مرة  وتقويم المحكوم عليه وجعله فردا صالحا ومنتجا في المجتمع بغية إبعاده

تسمح للسلطة المكلفة بتنفيذ العقوبات بالإفراج عن  التي تكييف العقوبة أنظمةأخرى، إذ يعد هذا النظام من 
                                                             

لعروم عمر، الوجيز المعين للإرشاد السجين على ضوء التشريع الدولي والجزائري والشريعة الإسلامية، دار هومه  - 1

 .55، الجزائر، ص 2010للطبع والنشر، 
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المحكوم عليه قبل انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه إذا ما توافرت شروط معينة يحددها القانون، 

أسلوب تنفيذ العقوبة حيث ينفذ المحكوم عليه جزءا والتالي يمكننا القول بأن هذا الإفراج يقوم بتعديل في 

ؤسسة العقابية، أما الجزء المتبقي فيقضيه خارجها مع الامتثال للالتزامات التي يحددها من عقوبته بالم

  القانون في هذا الشأن.

قد اختلفت الآراء حول المصدر التاريخي للإفراج المشروط، حيث اعتبر البعض أن فكرة الإفراج ل    

لى الجمعية الوطنية إ ييل ميرابوإلى التقرير الذي قدمه هنري قابر شروط فرنسية الأصل مستندينالم

، إلا أن فكرته هاته لم تجد القبول لدى الجمعية الوطنية الفرنسية، وهذا ما دفع ببعض 1790الفرنسية سنة 

كتاب علم العقاب بالقول بأن الإفراج المشروط من أصل إنجليزي ، حيث يعود الفضل إلى ألكسندر 

حيث طبق نظام الإفراج  1844إلى سنة  1840من سنة ماكونش الذي كان حاكما على جزيرة نورفولك 

ايرلندا  المشروط على مساجين هذه المستعمرة البريطانية قبل أن يتم الأخذ به في كل من بريطانيا،

   1والولايات المتحدة الأمريكية و بعد ذلك الدول الأوروبية .

كان  والذي نظام الإفراج المشروط   بونيفيل دي مارسانجي، اقترح القاضي الفرنسي 1846في سنة      

، حيث اعتبره  رانسنا مع الدورة الافتتاحية لمحكمة وهذا تزام "الإفراج التمهيدي"اسم ب يعرف لديه

مرحلة وسطية بين التنفيذ الكامل للعقوبة والعفو، إذ يقول بهذا الشأن" أعني بالإفراج التمهيدي الحق الذي 

على رأي مسبق للسلطة القضائية من أجل وضع المحكوم عليه الذي تم  يخول من قبل القانون للإدارة بناء

شروط معينة ويمكن إعادته إلى  هإصلاحه في الإفراج المؤقت، وذلك بعد قضائه مدة معقولة وتوفرت في

 2بناء على أي شكوى مسببة".السجن 

 1885أوت  14الصادر في في فرنسا بموجب القانون  قد ظهر نظام الإفراج المشروطيكون  بذلك     

كنتيجة لجهود القاضي الفرنسي بونيفيل دي مارسانجي بعد نجاح هذا النظام في إيرلندا، ومن أهم الأسباب 

التي دفعته إلى اقتراح الإفراج المشروط زيادة فعالية العقاب وتحقيق الإصلاح العقابي والتأهيل 

و  01نصت المادتين ع، وليحقق هذا النظام أهدافهالاجتماعي للمحبوس تحضيرا لإعادة إدماجه في المجتم

على أنه يجب أن ينشأ في كل مؤسسة عقابية نظام عقابي يقوم على  1885من القانون الصادر سنة  06

إصدار لائحة  الفحص اليومي لسلوك المحبوسين ومدى مواظبتهم على العمل بهدف تهذيبهم، إضافة إلى

التي تتم بموجبها الرقابة والإشراف والالتزامات التي يخضع لها المفرج الإدارة العامة التي تحدد الوسيلة 

قد اعتبر نظام الإفراج المشروط وسيلة للتهذيب الفردي  1885أوت  14عنهم شرطيا، وبهذا يكون قانون 

  3يتم تحديدها وفقا لشخصية كل محبوس.

بالرغم من الجدل الفقهي الذي دار حول تبني نظام الإفراج المشروط باعتباره أخطر أسلوب من       

السالبة للحرية المحكوم بها أساليب المعاملة العقابية المعاصرة، وباعتبار أنه يؤدي إلى مراجعة العقوبة 

فيه من ناحية، ومن ناحية  قبل انقضائها بانتهاء مدتها مما يترتب عليه المساس بمبدأ حجية الشيء المقضي

أخرى كونه يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، إلا أن هذا النظام يبرز عدة اعتبارات أهمها تشجيع 

المحكوم عليه على انتهاج السلوك الحسن والانضباط داخل المؤسسة العقابية وخارجها حتى يستفيد من 

  4مزايا هذا النظام.

                                                             
عبد الجبار عريم، الطرق العلمية الحديثة في إصلاح وتأهيل المجرمين الجانحين، مطبعة المعارف، دون سنة النشر،  - 1

 .13العراق، ص 
2 - André Nourmandeau, Arnould Boneville de Marsangy,  Un procureur de la criminologie moderne,  revue de 

science  criminelle et de droit pénal comparé, tome XXII, librairie de recueil sirey, sans année de publication, 

sans pays de publication,  p 387. 
زياني عبد الله، الإفراج المشروط في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، مجلة حقوق الإنسان  - 3

 .04، الجزائر، ص 2017بع، والحريات العامة، العدد الرا
بباح إبراهيم، الإفراج المشروط آلية لإعادة إدماج المحبوسين في التشريع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات  - 4

 .04، الجزائر، ص 2018القانونية والسياسية، العدد التاسع، المجلد الأول، 



3 
 

ي المؤرخ ف 72/02بموجب الأمر رقم ام الإفراج المشروط نظب يالجزائر قد أخذ المشرعل     

 05/04 القانون رقمب الملغىالمحبوسين والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية  10/02/1972

 سينوالمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبو 06/02/2005المؤرخ في 

لإصلاح تماشيا مع سياسة ا، وهذا 31/01/2018 الصادر بتاريخ 18/01والمتمم بموجب القانون رقم 

باب السادس ضمن ال 150إلى المادة  134له المواد من المادة  بحيث خصصوإعادة الإدماج الاجتماعي، 

 نه تحت عنوان "الإفراج المشروط".بعنوان" تكييف العقوبة" في الفصل الثالث م

التي استدعت و على المستوى الدولي لتطورات السريعة التي تحدث مواكبا ل 05/04جاء القانون رقم      

قاييس والم من المشرع ضرورة إعادة النظر في أسس السياسة العقابية المنتهجة بالجزائر بما يتلاءم

دف هذا نه يهأ، حيث نصت المادة الأولى منه على الدولية المعتمدة لحماية والحفاظ على حقوق الإنسان

 تي تعتبرعي الكريس مبادئ وقواعد لإرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع الاجتماالقانون إلى ت

دخل وقد أ. نحبوسيالعقوبة وسيلة تهدف إلى حماية المجتمع بواسطة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للم

رها وافسواء من حيث الشروط الواجب ت هذا القانون تغييرات جذرية على نظام الإفراج المشروط

ت داث هيئااستح للاستفادة من هذا النظام، السلطات المختصة قانونا بإصدار مقرر الاستفادة منه، وكذلك

 وآليات لضمان التطبيق الجيد لهذا النظام.

 معروف بتسميةأخذ المشرع المصري بالإفراج المشروط والأما بالنسبة للتشريعات المقارنة، فقد       

من  64 إلى المادة 52"، بحيث نظم إجراءاته من المادة الشرطي"الإفراج "الإفراج تحت شرط" أو 

 قوم بدراسته لاحقا.المتضمن قانون تنظيم السجون والذي سن 1956لسنة  396القانون رقم 

ة "السراح التونسي سلك مسلك هذه التشريعات ونص على الإفراج المشروط تحت تسمي المشرعكذلك      

لسنة  92 المعدل بالقانون عدد 31/07/2000 صادر بتاريخال 2000لسنة  77دد قانون عالشرطي" في ال

لاحيات المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الإجراءات الجزائية لتدعيم ص 29/10/2002المؤرخ في  2002

 خامسا. 342مكرر إلى الفصل 342قاضي تنفيذ العقوبات ، من الفصل 

 مكانةلرجها، واللأهمية البالغة لعملية إصلاح وتأهيل المحبوسين داخل المؤسسة العقابية وخا نظرا    

واعده  قحث في الإفراج المشروط في السياسة العقابية الحديثة، فقد ارتأينا الب يحتلهاالتي  الكبيرة

سي، لفرنانون اوإجراءاته في القانون الجزائري وفي بعض التشريعات المقارنة حيث سنقتصر على الق

ت جراءاالقانون المصري والقانون التونسي. إضافة إلى ذلك فإن الإشكالات التي يثيرها موضوع إ

 ول لها.الحل الإفراج المشروط كانت أهم دافع لاختيارنا لهذا الموضوع محاولين توضيحها و إيجاد بعض

، حث وإثرائهلنا في تحرير هذا البلكن في بعض الأحيان واجهتنا بعض الصعوبات التي كانت عائقا     

خولة ت الممنها قلة المراجع المتخصصة، إضافة إلى صعوبة الحصول على الوثائق التي تصدرها الهيئا

 قانونا وهذا نظرا لخصوصية الوثائق والملفات المتعلقة بالمحبوسين.

 التالي: الإشكالوبناء عليه،  نطرح    

تحقيق رية لائري في الإلمام بكافة الإجراءات والآليات الضروإلى أي مدى وفق المشرع الجز        

 لتشريعيةاظومة الإفراج المشروط ؟ وفيم تتمثل مختلف الميكانيزمات التي أقرتها المن الهدف المرجو من

 لضمان التطبيق الجيد لهذه الإجراءات من الناحية العملية؟.

 هذا ما يدفعنا إلى طرح التساؤلات التالية: 

يع ن في التشرماهي طبيعة الإفراج المشروط كآلية مستحدثة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسي -    

 المقارن؟.

 فيم تتمثل الشروط التي أقرها المشرع حتى يستفيد المحبوس من الإفراج المشروط؟. -
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 وهل من هي السلطة التي تملك صلاحية منح مقرر الإفراج المشروط في التشريع الجزائري؟، -

 تختلف في التشريعات المقارنة؟.

 هل يجوز الطعن في مقرر الإفراج المشروط؟. -

ما هو ى؟ ، ومتى يتم إلغاء الإفراج المشروط؟، وهل يمكن إعادة تقديم طلب الحصول علية مرة أخر -

 موقف التشريع المقارن من ذلك؟

حثه حتى با في تي يعتمد عليهمما لا شك فيه أن الباحث لا يمكنه الاستغناء عن المناهج العلمية ال

 هجثر من منكعلى أتتطلب منا الاعتماد  لهذا الموضوع دراستنا أن  يكون ملما بجميع الجوانب، حيث

ج ة الإدمامواد قانون تنظيم السجون وإعاد تحليلل التحليليالاستقرائي لمنهج اتبعنا اف ،علمي

 نصت على أحكام وإجراءات التينصوص القانونية مختلف ال ودراسة الاجتماعي للمحبوسين

نا ضوع بحثوللمزيد من التفاصيل ورغبة منا في إثراء مو، القانون المقارنالإفراج المشروط في 

 .تئناس بمواقف التشريعات المقارنةالمنهج المقارن للاس اعتمدنا على

 للبحث في هذا الموضوع، قسمنا موضوع بحثنا إلى بابين:  

لطبيعة االأول إلى مراحل صدور مقرر الإفراج المشروط بحيث أشرنا إلى تطرقنا في الباب      

اد ملف ى إعدالقانونية لإجراء الإفراج المشروط وكذا تمييزه عن باقي الأنظمة المشابهة له ، وإل

ء إلى لإجراالإفراج المشروط من حيث تبيان الشروط الواجب توافرها بالمحبوس للاستفادة من هذا ا

 لإفراج المشروط.إصدار مقرر ا

راسة دمن حيث  مشروطأما الباب الثاني فتناولنا فيه الآثار المترتبة على الاستفادة من مقرر الإفراج ال

قصود ح المكيفية تنفيذ مضمون هذا المقرر و الالتزامات المفروضة على المفرج عنهم و كذلك توضي

 الإفراج المشروط. بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم وصولا إلى دراسة طرق انتهاء
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 الباب الأول: مراحل صدور مقرر الإفراج المشروط.
من الإفراج  فادةالاست إن الإلمام بالمراحل التي  يمر بها المحكوم عليه بغاية الحصول على مقرر      

اج د بالإفرا يقصالمشروط تقتضي منا أولا التعرف على مفهوم هذا الإجراء ،وتحديد إطاره القانوني، فماذ

 المشروط؟.

لقد أخذت معظم التشريعات العقابية الحديثة بإجراء الإفراج المشروط كوسيلة لإعادة تربية المحبوس       

الذي تبنى نظام  على غرار المشرع الجزائري، وهذا ع خارج المؤسسة العقابيةوإدماجه في المجتم

المتضمن قانون تنظيم  10/02/1972 صادر بتاريخال 02-72ذلك في الأمر رقم و 1الإفراج المشروط

 06/02/2005 صادر بتاريخال 04-05موجب القانون رقم السجون وإعادة تربية المساجين والملغى ب

 .للمحبوسين الاجتماعيدماج المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإ

تجدر بنا الإشارة إلى أن مصطلح الإفراج المشروط نجده بعدة تسميات، حيث أن التشريعات العقابية      

المعاصرة قد اختلفت في تسميته، فالمشرع الجزائري أطلق عليه تسمية"الإفراج المشروط"، أما المشرع 

في قانون تنظيم السجون المصري،كما نجد تسمية "الإفراج  المصري فقد سماه "الإفراج تحت شرط"

الشرطي" لدى الفقه المصري.وهذا على غرار المشرع السعودي الذي يطلق عليه مصطلح"الإفراج تحت 

، بينما يعرف في مجلة الإجراءات الجزائية التونسية باسم"السراح الشرطي"، أما بالنسبة للقانون  2شرط"

      3.فراج المشروطه بالإالفرنسي فقد عرف

لم تتطرق إلى تعريف الإفراج المشروط، وهذا على  -إن لم نقل جلها-إن مختلف التشريعات العقابية      

،وهذا ما يدفعنا  4غرار المشرع الجزائري، بحيث اكتفت بذكر شروط الاستفادة منه ومختلف أحكامه

 بالرجوع إلى التعاريف الفقهية والتي نذكر بعضا منها على النحو الأتي: 

لقد عرف إسحاق إبراهيم منصور الإفراج المشروط بأنه :"إخلاء سبيل المحكوم عليه الذي قضى فترة  - 

وضعه تحت معينة من العقوبة قبل انقضاء مدة العقوبة كاملة تحت شرط أن يسلك سلوكا حسنا أثناء 

 .5المراقبة و الاختبار"

                                                             

الجزائر،  ،2010 ، دار الكتاب الحديث، -دراسة مقارنة -الجزائريالسياسة العقابية في القانون  عمر خوري، - 1

 .407-406ص

بريك الطاهر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين على ضوء القواعد الدولية والتشريع الجزائري  - 2

 .80ص ، الجزائر،2009 والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، دار الهدى،

3 - La libération conditionnelle . 

 .20ص الجزائر، ،2014، دار هومه، -دراسة مقارنة-نظام الإفراج المشروط معافة بدر الدين، - 4

 .212، الجزائر، ص1991ديوان المطبوعات الجامعية،  الموجز في علم العقاب والإجرام، إسحاق إبراهيم منصور، - 5
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نظام يسمح بإخلاء سبيل المحكوم عليه الموقوف قبل انقضاء العقوبة "ب أحسن بوسقيعة: وقد عرفه

بأنه:" نظام يسمح بإخلاء  فقد عرفه عبد الرزاق بوضياف، أما 1المحكوم بها عليه، وذلك تحت شروط"

أثناء سبيل المحكوم عليه المحبوس لعقوبة سالبة للحرية، قبل انقضاء مدة عقوبته، إذا تبين تحسن سلوكه 

التي تهدف تحسين  للالتزاماتتواجده بالمؤسسة العقابية بما يفيد تقويم سلوكه، وذلك بشرط خضوعه 

 الالتزاماتيعاد إلى المؤسسة العقابية عند إخلاله بأحد سلوكه خلال المدة المتبقية من العقوبة، على أن 

 . 2المفروضة عليه"

عليه  محكوموعليه، يتضح من خلال هذه التعريفات بأن الإفراج المشروط يقصد به إطلاق سراح ال     

قانون، حددها اليعينة نهائيا وذلك قبل انقضاء مدة العقوبة المحددة في الحكم أو القرار، وذلك وفقا لشروط م

ه، فراج عنعد الإبالمؤسسة العقابية بالسلوك الحسن والسيرة الطيبة، وهذا حتى ب أهمها أن يتحلى النزيل

ن ا تبقى مفيذ موإلا تعرض المحكوم عليه إلى إلغاء الإفراج المشروط وعودته إلى المؤسسة العقابية لتن

 عقوبته.

ق ند التطرما بعد عوهذا حتى يتسنى للقارئ متابعتنا في –قمنا بتبيان مفهوم الإفراج المشروط بعدما      

لفصل اق في ،سنقسم الباب الأول إلى فصلين، نتطر-لأهم النقاط والعناصر التي يتضمنها هذا الإجراء

الفصل  ، أما فيهة لهالأول إلى تحديد الطبيعة القانونية للإفراج المشروط وتمييزه عن باقي الأنظمة المشاب

 بالتعرف على كيفية إعداد ملف الحصول على مقرر الإفراج المشروط.الثاني فسنقوم 

   الفصل الأول: طبيعة الإفراج المشروط وتمييزه عن باقي الأنظمة 

 المشابهة له.
هذا  ول تسميةحتلفت بأن القوانين العقابية بما فيها القانون الجزائري قد اخ لقد سبق لنا وأن ذكرنا     

ذي ال الشروط ،الإفراج الشرطي،الإفراج تحت شرط أو السراح الشرطي.والسؤالنظام من الإفراج الم

د نوني موحيف قايتبادر إلى الذهن هو: هل اتفق القانون الجزائري مع القوانين المقارنة حول تحديد تكي

 .للإفراج المشروط، أم اختلف معها في ذلك؟

لإفراج امييز مبحث الثاني فسنتناول فيه تما سنجيب عليه في المبحث الأول من هذا الفصل، أما ال هذا

 المشروط عن باقي الأنظمة المشابهة له .

 المبحث الأول: التكييف القانوني للإفراج المشروط في التشريعات المقارنة.
إن الإفراج المشروط لا يعتبر حق مكتسب يتمتع به المحكوم عليه وإنما هو منحة خول القانون سلطة      

، والتي سنتناولها لاحقا بشيء 3معينة، وذلك بناء على استيفاء مجموعة من الشروط القانونيةمنحها لجهة 

 من التفصيل والتحليل.

كما أن الإفراج المشروط لا يترتب عليه انقضاء العقوبة، إذ يعتبر تعديل في تنفيذ العقوبة، فبعدما       

ع تقرير جملة من الالتزامات التي يخضع لها كانت تنفذ داخل المؤسسة العقابية أصبحت تنفذ خارجها م

المحكوم عليه، وبذلك فلا يمكننا أن نعتبر الإفراج المشروط كإفراج نهائي ذلك أن تنفيذ العقوبة سيستمر 

 . 4الجهة القضائية في حكمهاحتى تنتهي مدة العقوبة التي أقرتها 

من  150إلى المادة  134وهي المواد من  باستقرائنا للنصوص القانونية المنظمة للإفراج المشروط      

المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج  06/02/2005 صادر بتاريخال 05/04القانون رقم 

                                                             
 .334ص ، الجزائر،1020، الطبعة الرابعة دار هومه، العام،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي  -1
 .07، الجزائر، ص2010 ، دار الهدى، -دراسة مقارنة -عبد الرزاق بوضياف، مفهوم الإفراج المشروط في القانون - 2
 .334أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - 3
 .08عبد الرزاق بوضياف،المرجع السابق، ص - 4
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الاجتماعي للمحبوسين، نستخلص بأن المشرع الجزائري قد خص هذا النظام بمجموعة من الضوابط، 

 تالي: ولكن قبل التطرق لهذه الضوابط، يستوقفنا التساؤل ال

ذا هائري من الجز إذا كان الإفراج المشروط نظام قائم بذاته، فما هو تكييفه القانوني، وما موقف المشرع

 التكييف؟.

بيعة طسألة  جابة عليه في هذا المبحث ولكن بعد أن نقدم أراء بعض الفقهاء حول مسنحاول الإ هذا ما

لمشرع وقف ام، أما في المطلب الثاني فسنعرض الإفراج المشروط ، وهذا ما سنتناوله في المطلب الأول

 الجزائري وبعض التشريعات المقارنة من التكييف القانوني للإفراج المشروط.

 موقف الفقهاء من الطبيعة القانونية للإفراج المشروط . المطلب الأول:
ن فهناك م اءهاء الفقأر لقد أثارت مسألة التكييف القانوني للإفراج المشروط جدلا فقهيا، بحيث اختلفت      

وضوع رجع مأحدد طبيعة هذا النظام مرتكزا على الغرض المرجو منه، أما الجانب الأخر من الفقه فقد 

لسلطة انت اكالتكييف إلى السلطة التي خول لها القانون صلاحية إصدار قرار الإفراج المشروط، فإذا 

 ا.قضائي كانت السلطة قضائية فيكون العملإدارية اعتبر الإفراج المشروط عملا إداريا، أما إذا 

 الفرع الأول: طبيعة الإفراج المشروط حسب الغرض الذي يحققه.

ن مفهناك ه، إتجه جانب من الفقه إلى تحديد طبيعة الإفراج المشروط على أساس الغرض المرجو من      

لتخفيف يلة لخرون جعلوه وساعتبره منحة ومكافأة للمحكوم عليه على حسن سلوكه بالمؤسسة العقابية، آ

قر أهم، كما م عليمن اكتظاظ السجون، وجانب أخر من الفقه اعتبره وسيلة تفريد المعاملة العقابية للمحكو

                         البعض من الفقهاء على أنه وسيلة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.       

 الإفراج المشروط منحة ومكافأة.أولا:

قانون « باسم ي يعرفوالذ 14/08/1885 بموجب القانون الصادر بتاريخنص المشرع الفرنسي      

والذي كان نتيجة اقتراح من النائب رونيه  1والمتعلق بأساليب منع العودة إلى الإجرام  » بيرونجي

يشترط لمنح الإفراج المشروط للمحكوم عليه قضاء مدة عقوبة معينة بالمؤسسة العقابية  أنه 2، بيرونجي

لتزامات أو قيود لا لم يكن يخضع المفرج عنه . كما أناعيادون التحقق من إصلاحه فعليا وتأهيله اجتم

ثابة عقاب ان إلغاء الإفراج بمإقامته دون الخضوع لأي إشراف أو رقابة، وك سوى الالتزام بتعيين محل

يتفق مع الأفكار السائدة آنذاك حيث كان الغرض من العقوبة  هذا ما كانارتكاب جريمة جديدة، و في حالة

تطبق العقوبة بهدف الانتقام من فوفقا لمبادئ القانون الجنائي التقليدي متمثلا في الدفاع عن المجتمع 

على أن دون مراعاة لشخص الجاني وظروفه، يتولى القاضي توقيعها التي الجاني والتكفير عن جريمته، و

  3تقوم الإدارة العقابية دون سواها بتنفيذها.

تحت تأثير هذه الأفكار، لاقت فكرة الإفراج المشروط في بداياتها معارضة واسعة من طرف فقهاء      

 4بين السلطات، وبمبدأ الفصل القانون الجنائي التقليدي وهذا نظرا لمساسها بمبدأ قوة الشيء المقضي فيه

إلا أنهم في نهاية القرن التاسع عشر اعترفوا بالإفراج المشروط كوسيلة لحسن إدارة المؤسسات العقابية، 

                                                             
1 - La loi du 14 août 1885 sur « les moyens de prévenir la récidive » portée par le Député René Bérenger. 
2 -Marine Lavigne, La libération conditionnelle aux deux-tiers : une réelle utilité, Mémoire en Droit de 

l’exécution des peines et droit de l’homme, Université de bordeaux, 2018-2019, France, p 03.  
 .23معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 3
 طاشور عبد الحفيظ، دور قاضي تطبيق الأحكام الجزائية في سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي في التشريع الجزائري، - 4

 .118، الجزائر ، ص 2001ديوان المطبوعات الجامعية، 
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ووفقا لذلك اعتبر الإفراج المشروط منحة تهذيبية الهدف منها مكافأة المحبوس على حسن سلوكه 

 1بالمؤسسة العقابية.

كان الإفراج المشروط مجرد منحة يستفيد منها المحبوس قبل انقضاء مدة عقوبته وذلك متى  حيث      

 . 2تحقق حسن سلوكه داخل المؤسسة العقابية، دون التأكد من إصلاحه وتأهيله للاندماج في المجتمع

ى سيرته له عل افأةبتبني هذه الفكرة، كان الإفراج المشروط عبارة عن منحة تهذيبية تقدم للمحبوس مك     

لإفراج من ا يستفيدالحسنة بالمؤسسة العقابية بصرف النظر عن تأهيله اجتماعيا، فالمحكوم عليه الذي 

  بشروط. ييدهاالمشروط يبقى في صلة مع الإدارة العقابية بحيث أنه ينتقل من مرحلة سلب حريته إلى تق

وسلوك المحكوم عليه وجدية استقامته أثناء ن الإفراج المشروط باعتباره منحة ومكافأة على حسن سيرة إ

تنفيذه لعقوبته بالمؤسسة العقابية، يكون منحه مخولا لسلطة قضائية وهذا لأنه يمس بالقوة التنفيذية للحكم، 

والذي يكون باقتراح من الهيئة المشرفة على حالة المحكوم عليه كونها في اطلاع مستمر على كل ما قد 

ت في درجة الإصلاح على شخصية المحكوم عليه، وبناء على ذلك تستطيع يطرأ من مستجدات وتطورا

  3تقدير مدى ملاءمته من عدمه.

كما أن اعتبار الإفراج المشروط سلطة تقديرية للإدارة العقابية لا يؤثر فيها قبول المحكوم عليه أو رفضه، 

لى التكيف مع المجتمع فإن تطبيق وتبعا لمقتضيات المعاملة العقابية التي تهدف إلى تأهيله ومساعدته ع

هذه المعاملة العقابية أمرا إلزاميا، ولكن القول بهذا الرأي لا ينف رضاء المحكوم عليه بإجراء الإفراج 

المشروط لأنه المعني والمساهم الأكبر في نجاحه، وهذا ما اشترطته بعض التشريعات المقارنة كالتشريع 

عدم رضاه يضعف الأمل في إمكانية جدوى نظام الإفراج المشروط  الفرنسي والتشريع الألماني، حيث أن

  4وتحقيقه للأهداف المرجوة منه.

من الأمر رقم  194إلى  179في هذا الصدد، ومن خلال استقرائنا للنصوص القانونية في المواد من       

 05/04القانون رقم المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين الملغى بموجب  72/02

نلاحظ بأن المشرع الجزائري قد اعتبر الإفراج المشروط منحة للمحكوم عليه ومكافأة له  السالف الذكر،

، وهذا ما يؤكد بأن الإفراج المشروط ليس بحق 5على حسن سلوكه أثناء تنفيذ عقوبته بالمؤسسة العقابية

عبارة عن مكافأة تمنح له بعد تحقق مجموعة من وإنما هو  للمحكوم عليه يمكنه المطالبة به دون رفضه،

 الشروط والضوابط.

 6يترتب على اعتبار الإفراج المشروط منحة عدة نتائج نذكر منها:      

 ل انتهاءنه قبعأن حسن سلوك المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية يعد شرطا جوهريا لإمكان الإفراج  -

ارتكابه لقانون باعنه  لتهديد بإلغاء الإفراج المشروط إذا خالف المفرجمدة العقوبة التي حددها الحكم، لأن ا

 جريمة لاحقة يكفي بأن يدفعه لاستقامته وتقويم نفسه.

                                                             
 - معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص 1.24 

 .414عمر خوري، المرجع السابق، ص - 2
والتوزيع، الطبعة  علي محمد جعفر، داء الجريمة سياسة الوقاية والعلاج، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر - 3

 .149صلبنان، ، 2003 الأولى،
، لبنان، 1985العربية للطباعة والنشر، الطبعة الخامسة، فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام والعقاب، دار النهضة  - 4

 .426ص 
 .82بريك الطاهر، المرجع السابق، ص - 5
دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة الجزائر،  –عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري  - 6

 .281، الجزائر، ص 2008
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طبقه قابي تعلأن الإفراج المشروط نظام أنه لا يشترط رضاء المحكوم عليه لمنح الإفراج المشروط،  -

أن  ضلا عنفالمحكوم عليه في تطبيق هذا النظام، السلطة التي يخولها القانون ذلك، ولا محل لتدخل 

 المحكوم عليه قد يجهل الطريق الصحيح لإعادة تأهيله.

ى أخر لواقع إلفي ا أن الإفراج المشروط لا يؤثر على الحكم القضائي المحدد للعقوبة، فالمفرج عنه ينتقل -

 مرحلة من مراحل التنفيذ العقابي قبل الإفراج النهائي.

ة لمؤسسار الإفراج المشروط بمثابة منحة ومكافأة للمحكوم عليه على حسن سلوكه داخل أن اعتبا -

مة جسابقدر ال عقوبةالعقابية يعتبر انعكاسا للأفكار الكلاسيكية في السياسة العقابية، التي كانت تقدر ال

 وسيلة بة إلاقووظروفه، ولم تكن ترى في الع وفقا لشخصية مرتكبهاالموضوعية للواقعة الإجرامية وليس 

 للردع العام وإرضاء العدالة لا وسيلة للتأهيل والإصلاح.

 ثانيا: الإفراج المشروط وسيلة للتخفيف من اكتظاظ السجون.

، تطورت النظرة إلى الإفراج المشروط حيث أصبح وسيلة للتخفيف من اكتظاظ 1913ابتداء من سنة     

نفقات السجون التي تكلف الدولة ماليا، حيث أشارت أحد السجون، وبذلك فإنه يساهم في التقليل من 

التقارير إلى أن التكلفة السنوية للنزيل بالمؤسسة العقابية بفرنسا تبلغ حوالي ثلاثين ألف دولار ما عدا 

ي الدولة التي تنفذ فيها بعض المصاريف الإضافية، كما يرتفع هذا المبلغ بارتفاع مستوى المعيشة ف

اكتظاظ المؤسسة العقابية من شأنه عرقلة عملية إصلاح المحبوسين وإعادة إدماجهم في  العقوبة، كما أن

 1المجتمع، وهذا لأن هذه العملية لا يمكن أن تقدم نتائج إيجابية إلا إذا تمت في إطار معيشي مقبول.

على كاهل حيث يتزايد حجم نزلاء السجون في جميع أنحاء العالم، وهذا ما يلقي عبئا ماليا ضخما     

 10.1الحكومات وتكلفة باهضة على الترابط الاجتماعي للمجتمعات، ووفقا للإحصائيات فقد كان أكثر من 

مليون شخص، بمن فيهم المحبوسين المحكوم عليه والمحبوسين مؤقتا في انتظار محاكمتهم، محتجزين في 

شخصا في كل  146ني أن ، وهذا ما يع2011المؤسسات العقابية في مختلف أنحاء العالم في ماي 

  2شخص في العالم كانوا محبوسين في ذلك التاريخ. 100.000

فمشكل اكتظاظ السجون يجعل المحبوسين لا يتمتعون حتى بمتطلبات المساحة الدنيا التي يجب أن    

ساعة  24ساعة وأحيانا  23قضون مدة تصل إلى يشغلها كل محبوس، وأن أعدادا كبيرة من المحبوسين ي

أعلى مستوى مما يضطر معه  أماكن مكتظة وضيقة، وقد يصل الاكتظاظ في بعض النظم إلىفي 

المحبوسين إلى النوم بالتناوب، أو النوم فوق بعضهم البعض، أو مشاركة الأسرة أو ربط أنفسهم بقضبان 

النوافذ حتى يستطيعون النوم وقوفا. ومن الملاحظ أن مستوى الاكتظاظ غالبا ما يكون أسوأ بكثير في 

الم وبالمقابل تكون أوضاع السجون أكثر سوءا، هذا مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة في معظم دول الع

على الرغم من أنه يستوجب افتراض براءة المتهمون قبل محاكمتهم إلى أن تثبت جهة قضائية إدانتهم، 

  3كما ينبغي توفير امتيازات خاصة لهم تعكس عدم إدانتهم وفقا للقانون الدولي.

ظاهرة اكتظاظ السجون، وهذا ما دفعها إلى عقد العديد  نشير إلى أن أغلب الدول الأوروبية تعاني من   

من المؤتمرات والملتقيات  لمواجهة هذه الظاهرة، وقد نصت التوصية الثانية الصادرة عن اللجنة 

 7في المسائل الجنائية في دورتها الثانية والأربعين المنعقدة بين   الأوروبية التابعة لمجلس وزراء أوروبا

على الرغم من تنامي التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية ومساندة  على ما يلي: " 1999جوان   11و 

                                                             
 .25السابق، ص معافة بدر الدين، المرجع  - 1
دليل بشأن الاستراتيجيات الرامية إلى الحد من الاكتظاظ في السجون، سلسلة كتيبات العدالة الجنائية، مكتب الأمم  - 2

 نظرسا، ا20.30، الساعة 04/02/2022، تاريخ زيارة الموقع:  www.unodc.org، 07، نيويورك، ص 2014المتحدة، 

  , World Prison Population List, Ninth Edition, International Centre for Prison Studiesإلى: 

., p19http://www.prisonstudies.org/images/news_events/wp 
  .11، ص السابق المرجع الحد من الاكتظاظ في السجون،  الرامية إلىدليل بشأن الاستراتيجيات   - 3

http://www.unodc.org/
http://www.prisonstudies.org/images/news_events/wp
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هذا التنامي بعدة توصيات صادرة عن مجلس أوروبا، فإن اكتظاظ السجون بالسجناء ظاهرة مقلقة جدا 

 وهي موجودة في جميع الدول الأعضاء".

التقليدية، منها نزع الصفة الجزائية عن بعض  كما اقترحت التوصية خيارات أخرى تحل محل العقوبة    

الجنح أو إعادة تكييفها بغرض استبعاد العقوبات السالبة للحرية، والتقليل من اللجوء إلى الحبس المؤقت 

مدة البقاء بالمؤسسة والتقليل من مدة العقوبات الطويلة، وتطبيق التدابير القانونية التي تسمح بتقصير 

  1لمشروط.العقابية كالإفراج ا

تعتبر ظاهرة اكتظاظ السجون مشكلة رئيسية تعاني منها المؤسسات العقابية بالجزائر والتي تعرقل     

عملية إصلاح المحبوسين وإعادة إدماجهم في المجتمع، والجزائر من بين الدول التي التزمت بالقواعد 

عقد في جنيف سنة  التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة وحسن معاملة المجرمين الذي

التي نصت على ضرورة خلق الرغبة في نفوس السجناء لكي يعيشوا في  65خاصة القاعدة رقم  1955

ظل القانون ويتحملوا المسؤولية الاجتماعية والقانونية. إلا أنه مع مرور الوقت، تبين أن هناك ما يمنع من 

 احة التي يشغلها المحبوس بالمؤسسة العقابيةتقدر المسكانت أداء هذه المهمة وهي مشكلة الاكتظاظ، حيث 

مترا مربعا فقط مقارنة بالمعيار المعمول به دوليا والذي يقدر ب  1.68الجزائر ي ف 2000في السنوات 

 إلا أنه حاليا تم بناء عدد كبير من المؤسسات العقابية في الجزائر. 2متر مربع لكل محبوس. 12

وظاهرة اكتظاظ السجون لا تعاني منها المؤسسات العقابية في الجزائر فحسب وإنما أصبحت ظاهرة      

عالمية تعاني منها معظم دول العالم، لذلك اهتمت بها المؤتمرات الدولية خاصة المؤتمرات التي عقدت 

المجرمين الذي تم انعقاده في  بالأمم المتحدة، حيث اهتم مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة

بمشكلة اكتظاظ السجون وأوصى بألا يكون عدد المحبوسين بالسجون المغلقة كبيرا،  1955جنيف عام 

على تخفيض عدد  16الذي حث في قراره  1985وتلاه مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد بميلانو عام 

جريمة وخطورتها قبل توقيع عقوبة الحبس السجناء، كما أكد ذات المؤتمر على وجوب مراعاة طبيعة ال

 3مع إمكانية استبدال عقوبة الحبس بعقوبة أخف في حالة الجرائم البسيطة.

وشكلها حجم المؤسسات العقابية  ولعل أن أهم الأسباب التي أدت إلى اكتظاظ السجون تكمن في   

ة إلى لجوء القضاء إلى العقوبات ، إضافوهندستها، والتي لا تساعد على تطبيق برامج التأهيل الاجتماعي

السالبة للحرية قصيرة المدة، حيث نجد نسبة كبيرة من المحبوسين محكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة 

قصيرة وهذه المدة لا تعتبر مدة كافية لتطبيق برامج إعادة التأهيل بالمؤسسات العقابية ما ينتج عنه مشكل 

زاد من مشكل الاكتظاظ وهذا راجع إلى مؤسسات عقابية جديدة الاكتظاظ. كما أن صعوبة بناء الدولة ل

المبالغ المالية الضخمة والوسائل المادية والبشرية التي تتطلبها عملية بنائها والتي قد يصعب على الجهات 

 4المعنية توفيرها.

يصعب  حيثويترتب على مشكلة اكتظاظ المؤسسات العقابية انتهاكات مختلفة لحقوق المحبوسين ،     

تم  2016سنة  فرنسا  توفير زنزانة فردية لكل محبوس مما يدفعهم للنوم على أفرشة على الأرض ، ففي

بالمئة من المحبوسين الذين استفادوا من زنزانة فردية والذي أصبح حقا استثنائيا  19إحصاء ما نسبته 

، تدني مستوى النظافة 1وسين وكذلك من نتائج الاكتظاظ نذكر انتهاك الحياة الخاصة للمحب 5للمحبوس.
                                                             

عبد الوهاب حومد، نظرات معاصرة على قاعدة قانونية الجرائم والعقوبات في التشريع المقارن، مجلة الحقوق، العدد  - 1

 .85، الكويت، ص 2000الرابع، 
سسات العقابية في الجزائر، المجلة الجزائرية للعلوم عمر خوري، العقوبات السالبة للحرية وظاهرة اكتظاظ المؤ - 2

 .10، الجزائر، ص 2008، 04، العدد 45القانونية والسياسية، المجلد 
 .11عمر خوري، المرجع السابق، ص  - 3
 .13عمر خوري، نفس المرجع، ص  - 4

5 - Rapport thématique, Les droits fondamentaux à l’épreuve de la surpopulation carcérale, Dossier de presse , 

www.cglpl.fr, 2018, France, p 02. 

http://www.cglpl.fr/
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تلبية احتياجات المحبوسين الخاصة بالنظافة، تلوث الهواء ورداءة التهوية مما  ىبسبب عدم القدرة عل

يؤدي إلى إصابة المحبوسين بأمراض الجهاز التنفسي، نقص الإمكانيات البشرية مما يعرقل عملية إعادة 

 2إدماج المحبوسين.

لف التشريعات العقابية إلى الأخذ ببدائل عن وللتقليل من ظاهرة اكتظاظ المؤسسات العقابية لجأت مخت     

حيث يقضي المحكوم عليه جزء من عقوبته داخل المؤسسة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة 

 .3العقابية

از مؤسسات ارة العدل على إنجلمعالجة هذه الظاهرة وتطبيقا لبرنامج إصلاح العدالة، عملت وز     

ي ههداف عقابية جديدة وترميم بعض المؤسسات العقابية وفقا لمعايير دولية من أجل تحقيق ثلاث أ

تجيب ات تسبناء مؤسسن، القضاء على الاكتظاظ داخل السجون، إخراج المؤسسات العقابية من داخل المد

ع المشر أجل التخفيف من اكتظاظ السجون عمد، وتطبيق برامج تربوية، ومن لمتطلبات الأمن والصحة

وتوسيع  لنظامالجزائري إلى إعطاء دفع كبير للإفراج المشروط، وهذا بإجراء تغييرات جذرية على هذا ا

ه مجلة امت بوفي هذا الصدد، نشير إلى الحوار الذي ق صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات في هذا المجال.

ن لممتدة مترة اروقي أول مدير عام لإدارة السجون بالجزائر خلال الفرسالة الإدماج  مع السيد مصطفى ز

ته ، حيث وجه له سؤال حول تقديره لوضعية السجون بالجزائر فكانت إجاب1980إلى غاية  1962

 كالتالي:

"... إنها تعاني من ظاهرة الاكتظاظ الذي يؤدي في الكثير من الأحيان إلى الإفراج من أجل تخفيف      

على النظام العقابي، في هذا الصدد وهذا رأيي الشخصي فإنني أعطي الأولوية لنظام الإفراج  الضغط

المشروط على نظام العفو، لأن الإفراج المشروط يبقي صاحبه تحت الرقابة، ويخفض من نسبة العود في 

  4الإجرام التي يصعب تحملها...".

ت تظاظ المؤسسايساهم بشكل كبير في التخفيف من اكفي رأينا، فإن الإفراج المشروط من شأنه أن        

بأن  مشروطالعقابية هذا من جهة، ومن جهة أخرى إعطاء فرصة للمحكوم عليه المستفيد من الإفراج ال

سسة المؤ يصبح فردا صالحا في المجتمع عوض اختلاطه بمعتادي الإجرام أثناء تنفيذه لعقوبته داخل

 العقابية.

 ط وسيلة تفريد المعاملة العقابية للمحكوم عليهم. : الإفراج المشروثالثا

الحديث، أصبح نظام الإفراج  مع مطلع القرن العشرين، وتحت تأثير أفكار حركة الدفاع الاجتماعي      

المشروط وسيلة لتفريد المعاملة العقابية للمحكوم عليه، حيث يرجع الفضل للمشرع الفرنسي في إعطاء 

قانون عمم نظام الإفراج المشروط على المحكوم  1942نظرة جديدة للإفراج المشروط، فقد صدر سنة 

ادة من الإفراج المشروط إلى فئة المحكوم عليهم بالأشغال عليه بعقوبة الإبعاد أو النفي، كما تم تمديد الاستف

، ونظرا لنجاح 1951الشاقة المؤقتة التي لم يكن يشملها من قبل وهذا بموجب قانون أخر صدر سنة 

تطبيق نظام الحرية النصفية على هاتين الفئتين من المحكوم عليهم فكر المشرع في اعتبار الإفراج 

 5.املة العقابية للمحكوم عليهمالمشروط وسيلة تفريد المع

مرسوم التطبيقي ال 1952الفرنسي في أول أفريل سنة هذا ما تجسد فعليا من خلال إصدار المشرع      

خاصة المادة السادسة منه، الذي  -الذي بموجبه ظهر الإفراج المشروط في فرنسا - 14/08/1885لقانون 

                                                                                                                                                                                              
1 -Vincent Ballon, La surpopulation carcérale : la faute de personne ? Quand l’attentisme condamne les détenus à 

survivre dans des conditions inhumaines, revue internationale de la Croix-Rouge, volume 98, 2016, France, p 01. 

 .14عمر خوري، المرجع السابق، ص  - 2
 .23المرجع ، ص نفس عمر خوري،  - 3
 .27معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 4

 - معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص 5.28 
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الشروط  هذا المرسومحدد وقد  1التأهيل الاجتماعي،جعل من الإفراج المشروط نظاما موجها لإعادة 

م ، كما نص لأول مرة على لجان لمساعدة المفرج عنهالخاصة التي يخضع لها المفرج عنهم شرطيا

 الأساس القانوني للدور التهذيبي لنظام الإفراج المشروط، 01/04/1952 وبذلك يكون مرسومشرطيا، 

 2يلة التأهيل الاجتماعي التي تتناسب مع شخصية كل محبوس.بين يدي الإدارة العقابية وسوضع  حيث

تعزيزا للدور الإصلاحي الذي يهدف له الإفراج المشروط، أصدر المشرع الفرنسي قانون في       

 -الذي نص على عدم سريان تدبير المنع من الإقامة بعد انقضاء المدة المتبقية من العقوبة  18/03/1955

وبذلك فقد عدل هذا القانون طابع عقوبة  ما يبدأ احتسابه من تاريخ الإفراج المشروط،وإن -الإفراج النهائي

المنع من الإقامة  حيث أصبحت تدبيرا تفريديا يعتمد على تدابير المساعدة والمراقبة والتي لا ترمي فقط 

الفرنسي قد أخذ  إلى منع العود، و لكن أيضا إلى إصلاح وإعادة تأهيل المحكوم عليه، وبهذا يكون المشرع

بنظامين نظام المنع من الإقامة ونظام الإفراج المشروط، حيث يهدف كل منهما إلى إعطاء الفرصة 

للمحكوم عليه لإعادة إدماجه في المجتمع من جديد، فأصبح تدبير المنع من الإقامة تكملة ضرورية لنظام 

  3الإفراج المشروط.

ه من مفرج عنإلى جانب دوره الأصلي المتمثل في منع ال –ر بهذا أصبح المنع من الإقامة يؤدي دور أخ

الدور تماشى ويمما  اجتماعياالمحبوس  ألا وهو المساهمة في عملية إصلاح وتأهيل –العودة إلى الإجرام 

 المنوط بالإفراج المشروط.

ء لإقامة ابتداافإن المشرع الجزائري قد جعل سريان مفعول المنع من  ،غرار المشرع الفرنسي ىعل       

لمؤرخ في ا 75/80من الأمر رقم  07من تاريخ الإفراج عن المفرج عنه شرطيا وهذا ما أكدته المادة 

لرسمية اجريدة المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحظر وتحديد الإقامة الصادر بال 15/12/1975

 بة تدابيرة فضلا عن تدابير المراق، كما يمكن أن يتضمن قرار المنع من الإقام1975لسنة  102رقم 

 فة تدبيرامة صمساعدة يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد منها، الأمر الذي يضفي على عقوبة المنع من الإق

 تفريدي من ناحية، ويجعله تكملة للإفراج المشروط من ناحية أخرى.

السجون وإعادة الإدماج المتضمن تنظيم  06/02/2005صادر بتاريخ ال 05/04ا نص القانون رقم كم

وكذلك  الاجتماعي للمحبوسين على مصالح خارجية مكلفة بتطبيق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي،

 .4المفروضة عليهم للالتزاماتمراقبة المحبوسين لمعرفة مدى استجابتهم 

 .اجتماعيا: الإفراج المشروط وسيلة لإعادة إدماج المحبوسين رابعا

بالعقوبة، ذلك أن مدة الإفراج المشروط تنتهي بانقضاء مدة العقوبة  الإفراج المشروطارتباط إن     

المحددة في حكم الإدانة، أدى إلى عرقلة الدور التأهيلي والإصلاحي للإفراج المشروط، حيث أن مدة 

ة تأهيله الإفراج المشروط قد لا تكون كافية حتى يستفيد المفرج عنه شرطيا من التدابير المقررة لإعاد

إلى المناداة بضرورة قطع الصلة بين الإفراج  الاجتماعي، مما دفع بأنصار حركة الدفاع 5اجتماعيا

بدلا من اعتباره  اجتماعياالمشروط والعقوبة، بحيث يصبح هذا الإجراء كوسيلة لإعادة إدماج المحبوسين 

 .6كمرحلة في تنفيذ العقوبة

                                                             
 .29معافة بدر الدين، نفس المرجع، ص  - 1

2- Bernard Bouloc, Pénologie, éditions Dalloz, 1991, France, p251. 

 .30معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 3
 .85بريك الطاهر، المرجع السابق، ص - 4
 .87ص بريك الطاهر، نفس المرجع، - 5
 .416عمر خوري، المرجع السابق،ص - 6
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، بحيث فصم الصلة التي تربط الاجتماعيقد تبنى المشرع الفرنسي أفكار مناصري حركة الدفاع ل      

الإفراج المشروط بمدة العقوبة المحكوم بها، وهذا ما يظهر جليا في قانون الإجراءات الجزائية لسنة 

، 01/04/1952 الصادر بتاريخوكذا المرسوم  14/08/1885حيث ألغى الباب الأول من قانون  1958

منه على أن قرار الإفراج المشروط يحدد مدة الإفراج بحيث لا تقل عن الفترة  7321ونص في المادة 

المتبقية من العقوبة ويجوز أن تتجاوزها بما لا يزيد على سنة، وللوزير أن يحدد هذه المدة حسب كل حالة 

ويهدف المشرع  .العقوبة المحكوم بها ويجوز تبعا لذلك تمديد تدابير المساعدة والمراقبة إلى فترة ما بعد

الفرنسي بهذا الحكم إلى تحقيق الهدف التهذيبي للإفراج المشروط، خاصة عندما تكون العقوبة السالبة 

للحرية قصيرة المدة، فيسمح للمفرج عنه بأن يستفيد من نظام تهذيبي لا يتجاوز سنة بعد الإفراج عنه، 

والحكمة من هذا النص القانوني هي عندما لا   2من انقضاء العقوبة.حتى ولو تم الإفراج عنه قبل أسابيع 

وبهذا، يكون المشرع الفرنسي قد أقر  3تكون مدة الإفراج كافية لاستفادة المفرج عنهم من برامج التأهيل.

 بالدور الإصلاحي للإفراج المشروط كوسيلة لإعادة الإدماج الاجتماعي.

في فرنسا كشفت عن أهمية إطالة المدة  1960التي وضعت سنة  الجدير بالذكر أن الإحصائيات     

المتطلبة للتأهيل، بصفة خاصة فيما يتعلق بعقوبات الحبس قصيرة المدة، وهو ما يؤدي إلى أن تفقد هذه 

العقوبات جزءا كبيرا من أثارها الضارة. ورغم ذلك، فإن بعض علماء العقاب ذهبوا إلى أن هذا التعديل 

رحوا بصفة خاصة إطالة مدة الاختبار التي يمكن أن تفرض على المحكوم عليه بعد  تاريخ غير كاف، واقت

   4انقضاء عقوبته.

ج منظمة للإفرا، نجد بأنه ومن خلال استقرائنا للنصوص البالرجوع إلى أحكام القانون الجزائري       

بعا من سين طللمحبو الاجتماعيالمشروط بأن المشرع الجزائري قد اعتمد فكرة الإصلاح وإعادة الإدماج 

مفرج منها ال ستفيدخلال تطبيق إجراء الإفراج المشروط، بحيث أشار إلى تدابير المراقبة والمساعدة التي ي

 قضاء مدةعد انبرطيا، ولكنه قد اختلف مع المشرع الفرنسي بحيث لم ينص على فترة التمديد عنه إفراجا ش

 . دانة كما أخذ به القانون الفرنسيالعقوبة المقررة في حكم الإ

                                                                                                                              

 الفرع الثاني: طبيعة الإفراج المشروط حسب الجهة المصدرة له.

التي  ا إلى السلطةلقد تضاربت آراء مختلف الفقهاء حول التكييف القانوني للإفراج المشروط استناد       

يرى ففين خول لها القانون صلاحية منح قرار الإفراج المشروط، حيث انقسم الفقه إلى موقفين مختل

الثاني  لموقفيعتبر عملا إداريا إذا صدر عن هيئة إدارية، أما ا الموقف الأول بأن الإفراج المشروط

 فيرى بأنه إذا صدر قرار الإفراج المشروط من سلطة قضائية فهو عمل قضائي.

 هي الحجج التي استند إليها أنصار كل اتجاه فقهي على حدى؟. إذن، فما

 الإفراج المشروط عمل إداري. القائل بأن الاتجاهأولا: 

الفقهي بأن الإفراج المشروط يعتبر عملا إداريا، ذلك أن هذا الإجراء ينطوي  الاتجاهيرى أنصار هذا       

، إذ يخول 5على تغيير في المعاملة العقابية للمحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية التي تنفذ فيها العقوبة

                                                             
1 -L’article 732 du code de procédure pénale français(loi n°2011-525 du 17 mai 2011-art.156-NOR : 

BCRX0929142L), dernière modification du code le :10/03/2018,site : 

codes.droit.org /CODV3/procedure_pénale.pdf, visite du site le :24 /03/2018. 
 .35، 34معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 2
 . 12زياني عبد الله، المرجع السابق، ص  - 3

4- Cannat Pierre, L’esprit de la libération conditionnelle, revue des sciences criminelles, 1966,  France, p 104. 

 ، جامعة عمان الأهلية،2015 ،أصول علمي الإجرام والعقاب، دار وائل للنشر، الطبعة الثانيةمحمد عبد الله الوريكات،  - 5

 .422ص الأردن، 
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تقدير سلوك المحبوسين وتفريد معاملة خاصة لكل محبوس توافرت لديه إرادة القانون لهيئات معينة سلطة 

 التأهيل والإصلاح وهذا من أجل إعداده للإفراج عنه إفراجا شرطيا.

كما يستند أصحاب هذا الرأي الفقهي إلى القول بأن دور القاضي ينتهي عند النطق بالعقوبة السالبة      

نفيذ العقوبة بالمؤسسة العقابية التي تتضمن هيئات إدارية مختلفة لها للحرية، لتأتي فيما بعد مرحلة ت

صلاحية الإشراف على التنفيذ العقابي والتي ترجع لها السلطة التقديرية في منح الإفراج المشروط 

ذلك أن الإدارة العقابية أعلم من غيرها بشخصية المحبوس وهذا لاقترابها منه  . 1للمحكوم عليه من عدمه

واحتكاكها المباشر مع المحبوسين، الأمر الذي يتيح لها تقدير مدى استعداد المحبوس للإفراج عنه شرطيا 

ولا نجدها عند القاضي الذي لا يمكنه الإلمام  وهذا يعتبر من قبيل الأساليب الفنية المتوافرة لدى الإدارة

بحكم الإدانة، ذلك أن العقوبة خلال  . كما يرى هذا الجانب من الفقه بأن الإفراج المشروط لا يمس2بها

فترة الإفراج المشروط تبقى نافذة في حق المحكوم عليه، كل ما في الأمر أنه طرأ تغيير في كيفية تنفيذها 

 .3عقوبة مقيدة للحرية ىعقوبة سالبة للحرية إل من

 4نذكر ما يلي: من الحجج التي يستند عليها أصحاب هذا الرأي،     

لقويم، الحسن أن الهدف من الإفراج المشروط يتمثل في تحفيز المحبوسين وحثهم على التزام السلوك ا -

ؤسسة بوس بالمللمح وهذا ما لا يتحقق إلا إذا توافرت الإرادة الجدية لديهم وذلك في إطار الحياة اليومية

   العقابية.

وأن  ،رطيا مركز القانوني للمفرج عنه شعلى الرغم من أن قرار الإفراج المشروط يمس ويغير من ال -

مبدأ  أنه يهدرية، وصدوره من طرف الإدارة قد يجعله يبدو بأنه يمس بالقوة التنفيذية لحكم الإدانة من ناح

من  تفادةصدار قرار الاسالفصل بين السلطات من ناحية أخرى، فإن الإدارة هي الأجدر من غيرها بإ

س لمحبواريب من المحبوس والذي يسمح لها بتحديد مدى استجابة الإفراج المشروط بحكم موقعها الق

ضل يق أفلمتطلبات وشروط الإفراج المشروط من عدمه، هذا إضافة إلى كونها مكلفة بالسهر على تطب

اجهم سين وإدملمحبوالأساليب المعاملة العقابية والتي تتطلب إدارة مجهزة بشريا وماديا بهدف إعادة تأهيل 

 في المجتمع.

 القائل بأن الإفراج المشروط عمل قضائي. الاتجاهثانيا: 

هو إلا عمل قضائي، ذلك أن  يذهب مؤيدو هذا الجانب من الفقه إلى القول بأن الإفراج المشروط ما       

الإدارة التنفيذية بمنحها للإفراج المشروط تكون قد عدلت من مدة العقوبة التي حكم بها القاضي بموجب 

فاحتراما المقضي فيه، وبالتالي هذا فيه مساس بالحكم القضائي، وعليه،  الشيءحكم قضائي حائز لقوة 

ان من المفروض أن يصدر قرار الإفراج المشروط عن ك والتنفيذيةالقضائية  طةلمبدأ الفصل بين السل

 .5السلطة القضائية التي تعتبر الوحيدة صاحبة الاختصاص في ذلك

فأصحاب هذا الرأي يرون بأن القول بأن الإفراج المشروط يعتبر عملا إداريا يتضمن انتهاكا للقوة    

تنفيذ الكامل للحكم، وعليه ففي حالة الإفراج عن التنفيذية لحكم الإدانة، لهذا يجب احترام هذه القوة وذلك بال

محبوس قبل انقضاء مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه، وجب اتخاذ هذا القرار من طرف 

السلطة القضائية التي صدر عنها حكم الإدانة، بحكم أنها صاحبة الاختصاص بالتغيير في المركز القانوني 

                                                             
 .92بريك الطاهر، المرجع السابق، ص - 1
 .66معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص - 2
 .569صمصر، ، 1978هضة العربية، وزير عبد العظيم، دور القضاء في تنفيذ الأحكام الجنائية، دار الن - 3

 .67معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 4

 .422محمد عبد الله الوريكات، المرجع السابق، ص - 5
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قرار الإفراج المشروط من الإدارة يعتبر تجاوزا منها لصلاحياتها وفيه تعد  للمفرج عنه شرطيا، فإصدار

 1على اختصاصات السلطة القضائية التي تملك الحق في تعديل مدة العقوبة وحدها دون سواها.

كما أن اعتبار الإفراج المشروط بأنه عمل قضائي يوفر الضمانات الكافية لحماية المركز القانوني       

للمحبوس وحقوقه، وهذا على أساس أن السلطة القضائية تمتاز بمبدأ الحياد، دون الخضوع لأي 

وأنها تقوم بإعداد دراسة حول شخصية المحكوم عليه لمعرفة مدى تطور سلوكه بالمؤسسة  ضغوطات،

. 2روطوهذا قصد إصدار قرار الإفراج المش ،والفنيين أصحاب الاختصاص العقابية بالاستعانة بالخبراء

شروط لكانت  قراراتها هذا على عكس الهيئة التنفيذية التي إذا ما خولها القانون سلطة منح الإفراج الم

، وقد أنها قد تتعسف في استعمال سلطتها كما وقد تقوم بتجاوزات تضر بهم، مجحفة في حق المحبوسين

راج المشروط على نطاق واسع أو تتأثر بالضغوط السياسية و الاجتماعية، مما يؤدي بها إلى تقرير الإف

 .3الامتناع عن تقريره

المقارنة من الطبيعة  الأجنبية الجزائري وبعض التشريعات تشريعالمطلب الثاني: موقف ال

 القانونية للإفراج المشروط.

المشروط ، الآراء الفقهية المختلفة حول الطبيعة القانونية للإفراج بعدما تطرقنا في المطلب الأول إلى      

لتكييف الذي الجزائري من هذا التكييف ومقارنته با تشريعالمطلب الثاني معرفة موقف ال سنحاول في

 فرنسا و مصر نموذجا. المقارنة ، تونس، تشريعات الأجنبيةأخذت به بعض ال

 الجزائري من التكييف القانوني للإفراج المشروط. مشرعالفرع الأول: موقف ال

 اج المشروطهذا الفرع دراسة موقف المشرع الجزائري من الطبيعة القانونية للإفر سنتناول ضمن      

ون تنظيم المتضمن قان 05/04ومقارنته بموقفه في ظل القانون رقم  الملغى 72/02في ظل الأمر رقم 

 السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

 الملغى: 72/02 رقم ظل الأمرالتكييف القانوني للإفراج المشروط في أولا:

لفترة اخلال فإن النظام القانوني للإفراج المشروط في الجزائر قد عرف عدة تعديلات وتطورات،       

مي ان يحكالاستعمارية كانت الجزائر عبارة عن مستعمرة فرنسية يطبق فيها القانون الفرنسي الذي 

ع جميات الشخصية الوطنية على مصالح المستعمر الفرنسي الغاشم ويهدف إلى طمس وإلغاء مقوم

د ضم العديجون تالمستويات، والتي من بينها نظام السجون الذي تميز بالطابع الاستعماري، حيث كانت الس

 من الثوار والمناضلين الذين طبقت عليهم مختلف العقوبات.

صدر بحيث  05/07/1962استمر هذا الوضع إبان الثورة التحريرية إلى غاية استقلال الجزائر في      

فرنسية ما المتضمن استمرار العمل بالقوانين ال 31/12/1962بتاريخ  62/157المرسوم التشريعي رقم 

 عدا ما يتعارض منها مع السيادة الوطنية أو تلك التي تحمل تمييزا عنصريا.

جون وإعادة تربية وبعد فترة وجيزة من الزمن، صدرت العديد من القوانين ومنها قانون تنظيم الس     

تضمن في ديباجته الذي و 4، 10/02/1972في  الصادر بتاريخ 72/02 المساجين بموجب الأمر رقم

المبادئ التي تقوم عليها السياسة العقابية في الجزائر في إطار تكريس احترام الحريات الفردية وكذا 

                                                             
 .67معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 1
 .346الأردن، ص، 1998دار المسيرة، الطبعة الأولى،  محمد شلال العاني وعلي حسن طوالبة، علم الإجرام والعقاب، - 2
 .68معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 3
، صفحة 22/02/1972، الصادرة بتاريخ 15د ة الرسمية عدد، الجري10/02/1972 صادر بتاريخال 72/02الأمر رقم  - 4

 .02رقم 
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بهدف إصلاح المحكوم عليه وإعادة  احترام مبدأ شرعية العقوبات الذي تحميه وتصونه السلطة القضائية،

إعادة إدماجه في بيئته العائلية والمهنية والاجتماعية، ونشير إلى أن صدور هذا الأمر جاء  تربيته بقصد

 30/08/1955تطبيقا للتوصيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، ولاسيما القرارات الصادرة في 

والتي نصت  31/07/1957والاجتماعي للأمم المتحدة في بجنيف والتي صادق عليها المجلس الاقتصادي 

 1.على تنظيم السجون وكيفية معاملة السجناء

الإفراج المشروط في الفصل الثاني من الباب الثالث في المواد  أحكام على 72/02الأمر رقم  نصقد ل      

ن إجراءات تنفيذ المتضم 10/02/1972في  بتاريخ 72/37، كما صدر المرسوم رقم 194إلى  179من 

والملاحظ أن المشرع الجزائري قد أخذ بالعديد من أحكام القانون  ،الإفراج المشروطالخاصة بمقررات ال

 .2الفرنسي بشأن تنظيم أحكام الإفراج المشروط

السالف الذكر، كان المشرع الجزائري قد اعتبر الإفراج المشروط كعمل إداري  72/02بموجب الأمر      

بهذا وحده صلاحية تقرير الإفراج المشروط الذي كان ينفرد  -سلطة إدارية -حيث أسند لوزير العدل

 لم ئية"،والذي كان يسمى ب "قاضي تطبيق الأحكام الجزا ، حيث أن قاضي تطبيق العقوباتالاختصاص

 بالإفراج المشروط اقتراح وإنما خوله صلاحية تقديم يمنحه المشرع سلطة إصدار مقرر الإفراج المشروط

من  180،181المواد وهذا بعد استشارة لجنة الترتيب والتأديب، وهذا ما أكدته  لكل محكوم عليه جدير به

الصادر  05/04والذي ألغي بموجب القانون رقم  10/02/1972 الصادر بتاريخ 72/02الأمر رقم 

 3المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 06/02/2005 بتاريخ 

 :05/04التكييف القانوني للإفراج المشروط في ظل القانون رقم ثانيا:

إن التطورات التي شهدتها الساحة الدولية خاصة فيما يتعلق بضرورة حماية حقوق الإنسان وتحسين       

وهذا في إطار  72/02ظروف المساجين، مما دفع بالمشرع الجزائري إلى إلغاء الأمر السالف الذكر رقم 

صدر القانون رقم  ث، بحي4أنسنة المعاملة العقابية للمساجين ومسايرة لتطور أحكام السياسة العقابية

الذي تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى إرساء قواعد الدفاع  06/02/2005 صادر بتاريخال 05/04

وتعزيز دور قاضي تطبيق العقوبات خاصة في إصدار قرارات الإفراج المشروط بعدما كان  الاجتماعي

 إصدارها حكرا على وزير العدل في ظل الأمر الملغى.

ضمن الفصل  150إلى 134على أحكام الإفراج المشروط في المواد من  05/04ن رقم قد نص القانول     

الثالث من الباب السادس تحت عنوان "تكييف العقوبة"، ومن خلال استقرائنا لهذه النصوص القانونية 

يتضح لنا بأن المشرع الجزائري قد منح سلطة إصدار قرار الإفراج المشروط إلى كل من قاضي تطبيق 

من نفس  142و 141مع تحديد اختصاص كل منهما وهذا ما نصت عليه المادتين  وبات ووزير العدلالعق

 ، مما يترك المجال مفتوحا لعدة تأويلات.، وهذا دون أن يحدد لنا تكييفا معينا للإفراج المشروط5القانون

                                                             
 .61، ص السابق المرجع معافة بدر الدين، - 1
 .23عبد الرزاق بوضياف، المرجع السابق، ص - 2
 .93بريك الطاهر، المرجع السابق، ص - 3
 .78-77بريك الطاهر، نفس المرجع ، ص - 4
المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج  06/02/2005المؤرخ في  05/04من القانون رقم  141المادة  - 5

طبيق العقوبات ،" يصدر قاضي ت30/01/2018المؤرخ في  18/01الاجتماعي للمحبوسين والمتمم بموجب القانون رقم 

( 24مقرر الإفراج المشروط، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات، إذا كان باقي العقوبة يساوي أو يقل عن أربعة وعشرين)

 شهرا..."
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ملية عحيث تكون عن وزير العدل فإن هذا الأمر لا يثير إشكالا بفإذا صدر مقرر الإفراج المشروط       

ن طرف مروط منح هذا المقرر عملية إدارية محضة، ولكن الإشكال يثور عندما يمنح قرار الإفراج المش

ملية عقاضي تطبيق العقوبات، فهل تعتبر عملية إصدار مقرر الإفراج المشروط عملية إدارية أم 

 قضائية؟.

اءات ط بنفس إجرترضنا أنه عمل قضائي فهذا يتطلب أن تتم عملية إصدار مقرر الإفراج المشروإذا اف     

لجهة اصدور أي حكم أو قرار من السلطة القضائية بداية من عملية تسجيل القضية لدى أمين ضبط 

فسهم و بأنأ، مرورا بعدة جلسات يستعمل فيها الأطراف حق الدفاع بواسطة محاميهم القضائية المختصة

فر تتوا حسب طبيعة القضايا، مما يكرس مبدأ وجاهية إجراءات الدعوى، وصولا إلى صدور حكم قضائي

أطراف  أمام فيه جملة من العناصر الجوهرية أبرزها تسبيب القاضي لمنطوق الحكم، ثم يفتح باب الطعن

وط لمشراع الإفراج القضية حسب ماتمليه نصوص القوانين الإجرائية. فالسؤال المطروح هنا، هل يخض

ه ك أن، ذللنفس إجراءات صدور الحكم أو القرار القضائي؟، وبطبيعة الحال، الجواب يكون بالنفي

مقرر  نجد أن منح 05/04بالرجوع للنصوص القانونية المنظمة للإفراج المشروط في القانون رقم 

س أو لمحبوالإفراج المشروط لا يتم بنفس إجراءات إصدار الأحكام القضائية إذ أنه يكون بطلب من ا

ه ط أو رفضلمشرون الإفراج ام الاستفادةممثله القانوني أو باقتراح من جهات معينة وينتهي بإصدار قرار 

 من التفصيل. بشيءوهذا ما سنتطرق إليه لاحقا 

لمشرع داريا منح اإوعليه، يمكننا القول بأن إصدار قرار الإفراج المشروط لا يتعدى أن يكون إجراء       

خرى، أسلطة تقريره إلى قاضي تطبيق العقوبات في حالات معينة إلى جانب وزير العدل في حالات 

 تي سيأتي الحديث عنها لاحقا.وال

يرجح بعض المؤلفين، بأن قرار الإفراج المشروط إذا صدر عن قاضي تطبيق العقوبات بصفته       

فإنه يعتبر من أعمال الإدارة القضائية، وإذا ما تم منحه من طرف وزير العدل فإنه بطبيعة  1قاض إداري

 . 2الحال يكون عملا إداريا

ي قد نص على فإن المشرع الجزائر 05/04الإشارة، أنه إضافة إلى أحكام القانون رقم تجدر بنا       

 الصادر بتاريخ 71/28 أحكام للإفراج المشروط خاصة بالعسكريين وذلك بموجب الأمر رقم

 المتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم. 22/04/1971

 من التكييف القانوني للإفراج المشروط. بعض التشريعات المقارنةاني: موقف الفرع الث 

راج قانوني للإفبعدما تطرقنا في الفرع الأول إلى موقف المشرع الجزائري بشأن مسألة التكييف ال      

نسي والمشرع التوالمشرع المصري ، المشروط، سندرس في هذا الفرع موقف كل من المشرع الفرنسي

تأثر لموقف المشرع الفرنسي بشيئ من التفصيل وهذا  بخصوص هذه المسألة، ونشير بأننا سنتناول

 القانون الجزائري بأحكام القانون الفرنسي فيما يتعلق بالإفراج المشروط.

  الفرنسي من التكييف القانوني للإفراج المشروط. أولا: موقف المشرع

شريعية تمن مرحلة  طلقد اختلف موقف المشرع الفرنسي من الطبيعة القانونية للإفراج المشرو     

 لأخرى وهذا ما سنوضحه كالأتي:

                                                                                                                                                                                              

بته اء مدة عقو"يصدر وزير العدل، حافظ الأختام، مقرر الإفراج المشروط عن المحبوس الباقي على انقض142المادة    

 من هذا القانون".     155( شهرا، في الحالات المنصوص عليها في المادة 24أكثر من أربعة وعشرين)

1 - istrateuradmin-juge 

 .97بريك الطاهر، المرجع السابق، ص - 2
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 :2000جوان  15التكييف القانوني للإفراج المشروط في القانون الفرنسي قبل صدور قانون  -/1

مدة  قبل انقضاء يعتبر الإفراج المشروط وسيلة تسمح للإدارة العقابية بإخلاء سبيل المحكوم عليه      

 مته خلالاستقاكوم عليه من هذا الإجراء يجب عليه أن يثبت حسن سيرته وعقوبته، ولكن حتى يستفيد المح

ج ء الإفراإلغا تنفيذه للعقوبة وأحيانا حتى تاريخ لاحق لانقضاء العقوبة، إذ أن سوء السلوك يؤدي إلى

    المشروط وعودة المحكوم عليه للمؤسسة العقابية.

إلى الأخذ بهذا النظام والذي تم اعتماده من  1بونيفيل دي مارسانجي ، دعا القاضي1847في سنة      

كبداية  هذا القانونفقد كان  ،18852أوت  14طرف المشرع الفرنسي بموجب القانون الصادر بتاريخ 

بل حدد مجال  تشريعية للإفراج المشروط في القانون الفرنسي، إلا أنه لم يطبق على كافة المحكوم عليهم

فراج المشروط على فئة معينة من المحبوسين وهم أولئك الذين ينفذون عقوباتهم بالمؤسسات تطبيق الإ

، أما المحكوم عليهم بعقوبة الأشغال الشاقة التي ينفذونها في الاستقلالالعقابية بفرنسا والجزائر قبل 

وكذا  1854سنة المستعمرات فإنهم يخضعون للحرية المؤقتة التي تم تأسيسها بموجب القانون الصادر 

1873.3  

في ظل هذا القانون، كان يتم الإفراج عن المحكوم عليه شرطيا مهما كانت نسبة إصلاحه، ودون إخضاعه 

معينة خلال فترة الإفراج عنه إلا فيما يتعلق بتحديد محل لإقامته، وعليه لا يمكننا  التزاماتلأية رقابة أو 

من الإفراج المشروط إلا إذا قام المفرج عنه شرطيا  تفادةالاسإلغاء  -في تلك الفترة الزمنية -تصور 

 4بارتكاب جريمة أخرى وصدر على إثرها حكم قضائي يقضي بالإدانة.

ل داخ حسنةلكن الإفراج عن المحكوم عليهم دون التحقق من مدى استقامتهم وتمتعهم بالسيرة ال     

ط ج المشرولإفراااقبة والمساعدة، أدى إلى كون المؤسسة العقابية، إضافة إلى عدم إحاطتهم بتدابير المر

د أنشئ قجراء مجرد مكافأة للمحبوس ، وهذا ما نتج عنه زيادة في مستويات الإجرام في حين أن هذا الإ

 أصلا للوقاية من العود إلى الإجرام.

"دي تم تجسيد أفكار  01/04/1951وهذا بتاريخ  14/08/1885بصدور المرسوم التنفيذي لقانون      

اع المحكوم عليه ، بحيث تم إخضالاجتماعيمارسانجي" في كون الإفراج المشروط وسيلة لإعادة التأهيل 

لالتزامات خاصة، فابتداء من هذا التاريخ أصبح الإفراج المشروط يمنح بناء على قدرة المحكوم عليه في 

 5ومراقبتهم. تغيير سلوكه للأحسن وتعزيزا لهذا تم إنشاء لجان لمساعدة المفرج عنهم

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية قد  23/12/1958نشير إلى أنه بموجب الأمر الصادر بتاريخ     

منح المشرع الفرنسي لقاضي تطبيق العقوبات صلاحية تقديم اقتراح منح الإفراج المشروط إلى وزير 

    6العدل.

، تم منح صلاحيات أكثر لقاضي تطبيق 29/12/1972بعد تعديل قانون الإجراءات الجزائية بتاريخ    

العقوبات بحيث خوله القانون صلاحية منح قرار الإفراج المشروط إذا كانت العقوبة المحكوم بها تقل عن 

 ، أما في باقي الحالات04/01/1993صدور قانون  سنوات وهذا بعد 05سنوات، ثم بعد خمس  03ثلاث 

                                                             
 Bonneville de Marsangy القاضي الفرنسي - 1

2- Gaston stéfani, Georges levasseur, Jumbu-merlin, Criminologie et science pénitentiaire, précis Dalloz,3ème 

édition, 1976, France, p 120.      . 

 .51معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص - 3
 .34صمصر، ، 1999 دار الإيمان للطباعة، الإفراج الشرطي في ضوء السياسة العقابية الحديثة،محمد عيد الغريب،  - 4

5 - Rapport à madame le Garde des sceaux , ministre de la justice,  commission sur la  libération conditionnelle, 

sous la présidence de Daniel Farge, février 2000, France, p 08. 
 .36محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص - 6
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في منح الإفراج المشروط إلى وزير  الاختصاصإنه يؤول أي إذا كانت العقوبة تتجاوز هذا الحد، ف

  1العدل.

ل ر العدبين كل من قاضي تطبيق العقوبات ووزي الاختصاصوبالتالي، يكون المشرع الفرنسي قد وزع 

رية ذلك ت إدافي منح الإفراج المشروط، فبالنسبة للقرارات الصادرة عن وزير العدل نقول بأنها قرارا

 تكييفها ما هوف، ولكن السؤال يطرح بالنسبة لقرارات قاضي تطبيق العقوبات، أنها منحت من سلطة إدارية

 القانوني؟.

اضي ة عن قنشير بأن هذا السؤال قمنا بطرحه كذلك بالنسبة لطبيعة القرارات الصادر في هذا الصدد،

لك جال في ذا المتطبيق العقوبات في القانون الجزائري والتي لم يورد المشرع بشأنها تكييفا صريحا تارك

 للفقه الجنائي.

التي  للقانون الفرنسي، نجد أن كلا من الفقه والقضاء قد تدخلا لإيجاد حلول لهذه المسألة أما بالنسبة       

قد أثارت الرأي  تطبيق العقوباتقرارات قاضي  بعض أثارت جدلا كبيرا في الأوساط الفقهية خاصة وأن

اتجاه محاربة العام بحيث شابها نوع من الإهمال، مما نتج عنه الشعور بانعدام الأمن لدى المواطنين 

ظاهرة الإجرام، مما أثار ضجة لدى الفقهاء وكذلك القضاء، بحيث اعتبر مجلس الدولة الفرنسي بأن 

أما القرارات الصادرة عن قاضي تطبيق العقوبات تعتبر قرارات إدارية مرتبطة بالقضاء الإداري، 

بات يقوم بالتعدي على قوة الشيئ بالنسبة للفقه الفرنسي فالبعض منه قد ذهب للقول بأن قاضي تطبيق العقو

المقضي فيه، وهذا لأنه يتتبع سلوك المحكوم عليه وسيرته أثناء تنفيذه للعقوبة، ولكن بصدور تعديل 

لا يمكن إلغاؤها إلا لمخالفة القانون  2اعتبر قرارات قاضي تطبيق العقوبات تدابير إدارة قضائية 1978

 3.الاتهامأمام غرفة  وهذا بناء على طعن يقدمه وكيل الجمهورية

 :2000جوان  15التكييف القانوني للإفراج المشروط في القانون الفرنسي بصدور قانون  -/2

والذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح من شهر جانفي  2000جوان 15بموجب القانون الصادر بتاريخ        

الذي عدل الكثير من النصوص القانونية الواردة بقانون  4،، والمسمى بقانون تدعيم قرينة البراءة2001

، يكون المشرع الفرنسي قد ألغى اختصاص وزير العدل، ومنح للسلطة القضائية الإجراءات الجزائية

صلاحية تقرير الإفراج المشروط مع الإبقاء على اختصاص قاضي تطبيق العقوبات، بحيث تم إسناده إلى 

حيث عدل هذا  .5لى يطلق عليها تسمية" المحكمة الجهوية للإفراج المشروط"جهة قضائية من الدرجة الأو

   6القانون من المركز القانوني لقاضي تطبيق العقوبات كما وسع م نطاق تطبيق الإفراج المشروط.

،وهذا على خلاف  7وبالتالي، فإن المشرع الفرنسي قد صرح بالطبيعة القضائية للإفراج المشروط       

 الجزائري الذي لم يثبت موقفه صراحة من التكييف القانوني للإفراج المشروط. المشرع

كما نشير بأن المحبوس وبصدور هذا القانون، أصبح يتمتع بجميع ضمانات المحاكمة العادلة التي         

 بتاريخصادرة ال من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 06نصت عليها المادة 

                                                             
1 -Pierrete Poncela, Droit de la peine, presses universitaires, 1998,  France, , p310,321,et Bernard Boulouc, 

Pénologie, édition Dalloz, 1991,  France, p242 à 246. 
2 - judiciaireadministration ’Mesures d 
 .66، 65معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 3
4 - innocence’oi renforçant la présomption dLa l 
 .411، ص السابق  المرجع عمر خوري، - 5

6 -Frieder Dunkel, Mareike Fritsche,  L’aménagement de la  peine et la libération conditionnelle dans les 

systèmes pénitentiaires Allemand et Français, revue déviance et société, volume 29, numéro 03, 2005, France, p 
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، وهذا فيما يخص وجاهية الإجراءات، حق الدفاع، تسبيب قرارات الإفراج المشروط 03/05/1974

 1وممارسة حق الطعن.

على أن لقاضي تطبيق العقوبات  516-2000المعدلة بموجب القانون رقم  730لقد نصت المادة          

السالبة للحرية تساوي أو تقل عن عشر صلاحية إصدار قرار الإفراج المشروط إذا كانت مدة العقوبة 

( 03وفي حالة ما إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها تساوي أو تقل عن ثلاث )( سنوات، 10)

سنوات بغض النظر عن العقوبة المحكوم بها. وفي الحالات الأخرى، يتم منح قرار الإفراج المشروط من 

كما أن  2من نفس القانون. 1-722ما تمليه المادة مشروط وذلك حسب طرف المحكمة الإقليمية للإفراج ال

أمام  بالإستئناف يجب أن تكون مسببة ،وأنها قابلة للطعن فيها قرارات المحكمة الإقليمية للإفراج المشروط

 1-722أيام من تاريخ صدورها وهذا ما أكدته المادة  10المحكمة الوطنية للإفراج المشروط خلال أجل 

 من نفس القانون.

أوت  15المؤرخ في  896-2014، بحيث نص القانون رقم لكن هذا القانون طرأت عليه تعديلات       

لقاضي تطبيق العقوبات في منح قرار الإفراج المشروط  الاختصاصمنه على منح  730في المادة  2014

( سنوات، أو إذا كانت المدة المتبقية 10إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المنطوق بها تقل أو تساوي عشر )

بمنح  الاختصاصفإن )وهنا يظهر التعديل(  ( سنوات، أما في غير هذه الحالات03تقل أو تساوي ثلاث)

أمام  بالاستئنافإلى محكمة تطبيق العقوبات، وهذه القرارات يجوز الطعن فيها لمشروط قرارات الإفراج ا

    3ستئنافية بغرفة تطبيق العقوبات.المحكمة الا

  . ثانيا: موقف المشرع المصري من التكييف القانوني للإفراج المشروط 

لم يكن للسجون في مصر إدارة مستقلة ولا قوانين ثابتة توحد نظامها وتحدد طرق تنفيذ العقوبات        

التي تصدرها مختلف الجهات القضائية، كما أنه لم تتوفر سجون مبنية لهذا الغرض وإنما كان السجن في 

ث سمي هذا العهد ب الأصل عبارة عن ورشة تم إعدادها لصناعة من الصناعات أو أي بناء أخر، حي

"عهد الفوضى"، والأماكن التي كان يودع بها المحكوم عليهم سميت ب "الحبسخانات"، كما لم تتبع 

في أواخر عهد  1878ديسمبر  10السجون في إدارتها جهة رئيسية معينة إلا بعد صدور الأمر العالي في 

جعل البث في شؤون الحبسخانات  إسماعيل حيث تم ترتيب النظارات وتعيين اختصاصها، مماالخديوي 

صدر قانون العقوبات والذي نص في الكتاب الأول  1883نوفمبر  13من اختصاص نظارة الداخلية. وفي 

   4منه ضمن البابين الثاني والثالث على أنواع العقوبات وطريقة تنفيذها.

                                                             
 .95بريك الطاهر، المرجع السابق، ص-1

2- L’article 730 du code de procédure pénale Français, modifié par la loi n°2000-516 du 15 juin 2000- art. 125 

JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 « Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une 

durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention 

restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de 

l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 722.                                                                  

Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par la juridiction régionale de la libération 

conditionnelle, selon les modalités prévues par l'article 722-1.                                                                                   
 Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, 

lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.                                                                      

Un décret fixe les modalités d'application du présent article »,publié sur le site :www.légifrance.gouv.fr, visite 
le :08/05/2018.  

3 - L’article 730 du code de procédure pénale Français du loi n°2014-896 du 15 août 2014, production de 

droit.org ,édition :17/03/2018.   

نظام السجون في مصر وحقوق المسجونين على ضوء قوانين ولوائح السجون والمعايير الدولية لحقوق  عبد الله خليل، - 4

 .27، مصر، ص 2005الإنسان، 
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، أصبحت السجون عبارة عن مصلحة تحت إدارة مدير عمومي، ووضعت لها 1884فبراير  10بتاريخ 

. وبتاريخ 1885مارس  12لائحة داخلية والتي تمت المصادقة عليها بموجب الأمر العالي الصادر بتاريخ 

يا تابعا لقسم صدر قرار نظارة الداخلية بإلغاء إدارة السجون وجعلها تفتيشا عموم 1885أفريل سنة  12

الضبط والربط، حيث عين السيد هاري كروكشنك مفتشا عموميا لها. وبقيت هذه الإدارة عبارة عن تفتيش 

حيث تم فصلها عن قسم الضبط والربط وألحقت بنظارة  1889أكتوبر  21إلى غاية يرأسه مفتش عام 

القاضي باستبدال لقب مفتش  صدر قرار مجلس الوزراء 1925يناير  15الداخلية مباشرة، ولكن بتاريخ 

  1عام السجون بمدير عام السجون.

قد اهتمت بتنظيم السجون ورتبت الموظفين الذين يقومون  1885مارس  12نشير إلى أن لائحة      

بالعمل بها وحددت مسؤولياتهم، كما وحدت هذه اللائحة الإجراءات المتبعة في معاملة المحبوسين، 

تقسيم المحبوسين إلى ثلاث فئات: المسجونين احتياطيا، المحكوم عليهم بالحبس وبمقتضى هذه اللائحة تم 

والمحكوم عليهم بالسجن. ونصت اللائحة على تخصيص مكان معين خاص بالمحبوسين المحكوم عليهم 

بالأشغال الشاقة والذي يحدده ناظر الداخلية، على أن يقوموا بأداء هاته الأشغال داخل المكان المحدد أو 

تحت مراقبة خاصة. ونصت اللائحة على الفصل الكلي بين الفئات الثلاث للمحبوسين حتى أثناء ارجه خ

ساعات الفسحة في رحبات السجن، كما نصت على نظام لزيارات المحبوسين ومراسلاتهم، كما حددت 

ن المنوط العقوبات التأديبية التي تطبق على المحبوسين داخل السجون والتي تحول دون تعسف الموظفي

بهم توقيعها، كما أكدت على ضرورة احترام قواعد النظافة داخل السجن واتخاذ الاحتياطات الصحية 

اللازمة لوقاية المحبوسين من الأمراض والمحافظة على صحتهم، ومنحت هذه اللائحة سلطة الرقابة على 

      2نطاق معين حددته اللائحة.كل في دائرة خاصة والسجون إلى النائب العمومي والمديرين أوالمحافظين 

جب اتخاذها للمحافظة على صدر قرار نظارة الداخلية الذي يحدد الوسائل الوا 1891جانفي سنة  11في 

ثم صدرت لائحة السجون الداخلية الخاصة بالمحبوسين حبوسين داخل المؤسسات العقابية، صحة الم

والذي نص على   1893جوان  15المحكوم عليهم وهذا بموجب القرار الصادر عن نظارة الداخلية بتاريخ 

نظام تشغيل المحكوم عليهم بالحبس أو السجن بحسب استعداد كل شخص للصناعة وحسب بنيته وما 

ساعات العمل وفقا لما ينص عليه القانون، أما بالنسبة للمحكوم عليهم يتوافق مع قدرته البدنية مع تحديد 

نسبة خمسة وعشرون  تخصيصالذين لا يمتلكون حرفة معينة فيتم توجيههم للتعليم، كما نص القرار على 

تحسين حالة المحكوم عليهم الحسني السيرة ل المحتملة من الأعمال الصناعية من الأرباح على الأقل بالمئة

ء كان ذلك خلال تنفيذهم لعقوباتهم بالمؤسسات العقابية أو بعد الإفراج عنهم، وهذا يكون بناء على سوا

  3طلب مفتش عام السجون وتصديق ناظر الداخلية.

 23لقد أخذ المشرع المصري بالإفراج المشروط لأول مرة بموجب الأمر العالي المؤرخ في        

انون ينظم السجون في مصر، ثم تم إدماج نصوص هذا الأمر في والذي يعتبر أول ق 1897ديسمبر سنة 

، وقد استمدت هذه 103إلى  96اد من في المو 1901فيفري سنة  09لائحة السجون الصادرة بتاريخ 

اللائحة أحكامها من التشريع الفرنسي والإنجليزي والهندي، والتي تضمنت جميع القوانين الجاري العمل 

بها وقت صدورها فيما يتعلق بالسجون، كما أدخلت عدة تعديلات على هذه اللائحة. وقد نصت اللائحة 

والمفتش العمومي وموظفي السجون، لنائب العمومي على ترتيب درجات السجون وحددت اختصاصات ا

كما بينت الإجراءات المتبعة في قبول المحبوسين، قواعد معاملة المحبوسين احتياطيا، زيارات المحبوسين 

وقد تم خلال هذه المدة تأسيس  وتشغيلهم وتأديبهم وقواعد الإفراج عن المحبوسين والإفراج تحت شرط.

عشرون سجنا على المستوى  1912إلى  1900ء خلال الفترة الممتدة من سجون جديدة، حيث تم إنشا

بكل مستلزماتها من الملحقات والمعدات كالمستشفيات والحمامات والمغاسل والمطابخ. كما تم  الوطني

                                                             
 .27عبد الله خليل، نفس المرجع، ص  - 1
 .30، ص السابق عبد الله خليل، المرجع - 2
 .30المرجع ، ص  نفس عبد الله خليل، - 3
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إنشاء معامل داخل السجون العمومية وهذا بغرض تلقين المحبوسين بعض الحرف والصناعات كالنسيج، 

 1ة وغيرها.النجارة والخراط

، صدرت عدة تشريعات منظمة للسجون في مصر، والتي تأثرت في بدايتها بالمدرسة 1901منذ سنة    

السجنية  بزعامة " شارل لوكا"  والتي ظهرت في النصف الأول من القرن الماضي والتي اتخذت من 

لسياسة العقابية الإصلاحية ، وكانت هذه االسجن وسيلة أو فرصة لمحاولة تقويم المجرم أخلاقيا واجتماعيا

والتي لازالت مكتوبة عند مدخل السجون. لكن  هي مصدر عبارة " السجن تأديب وتهذيب وإصلاح"

نزعة العقاب التي تعتبر جوهر تلك السياسة والتي تتضمنها كلمة " تأديب" في العبارة المذكورة تغلب 

معازل يفقد المحبوس داخلها شخصيته على ما عداها في السجون المصرية فعادت هذه السجون مجرد 

تماما ويصبح مجرد " رقم"، وعادت العقوبة السالبة للحرية إلى كونها مجرد "عقاب" يحرم الإنسان من 

  2التمتع بحريته.

فبراير  09منذ صدور الأمر العالي في بالرغم من تأثر المشرع المصري بأفكار المدرسة السجنية 

أنواع السجون التي تعتمد على الفصل بين النساء والرجال وبين البالغين ، إلا أنه أبقى على 1901

والمراهقين وهذا في حدود ثلاثة أنواع  من السجون والمتمثلة في الليمانات، السجون العمومية والسجون 

اء بالاتجاه الحديث المتبع في نظام السجون الذي يقوم على إنش.  ففي البداية، لم يأخذ المشرع المركزية

السجون الخاصة محل السجون العامة والتي تقوم على فكرة جمع المحكوم عليهم بعقوبة واحدة في سجن 

والذي  1936فبراير  21حيث أصدر مرسوم  1936واحد، فلم يتبنى المشرع هذا الاتجاه إلا في عام 

جرائم  بموجبه تم تخصيص سجون خاصة أو أماكن خاصة للمحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا في

فقد سلب المشرع  1956لسنة  396الصحافة، إلا أنه بصدور قانون تنظيم السجون بموجب القانون رقم 

    3.هذا الحق من هذه الفئة من المحبوسين كما شدد في أسلوب المعاملة معها

إلى  73ن ، صدرت لائحة السجون التي نظمت أحكام الإفراج تحت شرط في المواد م1949في سنة       

جراءات منه على إ 504إلى  491في المواد من  1950، كما نص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 83

 الإفراج المشروط.

من قانون المرافعات الجنائية  1474قد عرف المشرع المصري الإفراج الشرطي بموجب المادة ل     

عقوبته إطلاقا مقيدا بشروط تتمثل على أنه:" إطلاق المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء مدة 

 4في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته وتتعلق هذه الحرية في الوفاء بتلك الالتزامات".

الملاحظ أن أحكام الإفراج المشروط في القانون المصري كانت متفرقة في عدة قوانين ولكن بصدور       

أحكام الإفراج المشروط المنصوص عليها بالقوانين تم إلغاء  1956لسنة  396قانون تنظيم السجون رقم 

، والنص من جديد على إجراءات خاصة "بالإفراج تحت شرط" كما يسميه المشرع السالفة الذكر

 64.5إلى  52المصري في المواد من 

                                                             
 .31، ص  السابق عبد الله خليل، المرجع - 1
 .32عبد الله خليل، نفس المرجع، ص  - 2

 .33عبد الله خليل، نفس المرجع ، ص  -3  
 .    05زياني عبد الله، المرجع السابق، ص  -  4
ي الفقه الوضعي والإسلامي، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة محمد أحمد المشهداني، أصول علم الإجرام والعقاب ف - 5

 .22، صالأردن، 2002 ،للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى
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 2018لسنة  6كما أن هذا القانون قد تم تعديله مؤخرا، بحيث وقع الرئيس المصري على القانون رقم      

، وهذا ما 1والتي مست أحكام الإفراج تحت شرط 1956لسنة  396لمعدل لبعض أحكام القانون رقم ا

 سنتناوله لاحقا بشيء من التحليل مقارنة بما ينص عليه قانون تنظيم السجون الجزائري.

منه للمدير العام لإدارة السجون،  53بالمادة  2018فقد منح قانون السجون المصري المعدل سنة       

، وبذلك يتضح جليا بأن المشرع المصري قد أضفى الطابع الإداري 2صلاحية تقرير الإفراج المشروط

 على الإفراج المشروط.

 المشروط. القانوني للإفراج تكييفثالثا: موقف المشرع التونسي من ال

مية ذات لقد كانت الهياكل الإدارية الخاصة بالسجون والإصلاح بتونس عبارة عن مؤسسة عمو      

ت صبغة إدارية والتي سميت ب " مؤسسة مصالح السجون والتشغيل والإصلاح" ، والتي كانت تح

تلحق  كانتوداري إشراف وزارة الداخلية، كما كانت تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي والإ

المؤرخ  1971لسنة  59من قانون المالية عدد  13ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة وهذا ما يؤكده الفصل 

صادر عن  ، وفي ظل هذا القانون كان تنظيم قطاع السجون يتم بموجب أمر ترتيبي1971ديسمبر  29في 

أوت  02 الصادر بتاريخ بموجب القانونثم  1988نوفمبر  04رئيس الجمهورية وهو الأمر المؤرخ في 

 والذي تضمن تنقيح المجلة الجزائية. 1999

ب ، أصبحت المؤسسات العقابية والإصلاحية خاضعة لإشراف وزارة العدل وهذا بموج2001سنة  

الذي تم والمتعلق بإطارات وأعوان السجون و 2001ماي  03المؤرخ في  2001لسنة   51القانون عدد 

 نسان.لإقوق ابموجبه إحالة الإشراف على المؤسسات الإصلاحية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل وح

والمتعلق بنظام  2001ماي  14المؤرخ في  2001لسنة  52، صدر القانون عدد 2001ماي  14في 

، ونظم هذا قطاع السجون من مرتبة الأمر إلى مرتبة القانونتنظيم السجون، حيث ارتقى هذا القانون ب

ت، الرعاية الاجتماعية القانون مسألة الإيداع بالسجن، حقوق وواجبات السجين، التأديب والعقاب، الزيارا

  3وأحكام أخرى مختلفة.

لمشرع هج ان تبنى المشرع التونسي نظام الإفراج المشروط كما على غرار المشرع الجزائري، فقد     

هذا التونسي نفس المنهج من حيث منح الاختصاص في تقرير الإفراج المشروط إلى وزير العدل و

لجزائية، المعدل لمجلة الإجراءات ا 11/07/2001 بتاريخ ردصاال 2001لسنة  73بموجب القانون عدد 

دل بناء على أنه "يمنح السراح الشرطي بقرار من وزير الع 356حيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 

 على موافقة من لجنة السراح الشرطي...".

المؤرخ في  2002ة لسن 92لكن، بموجب تعديل مجلة الإجراءات الجزائية التونسية وهذا بالقانون عدد     

إصدار  والتي تمنح لقاضي تنفيذ العقوبات صلاحية 356، تم إضافة فقرة ثانية للفصل 29/10/2002

اح السر قرار السراح الشرطي إلى جانب وزير العدل، بنصها كالأتي: "ويمنح قاضي تنفيذ العقوبات

 الشرطي في الحالات وحسب الإجراءات التي خصه بها القانون".

تنفيذ العقوبات،  قام بتدعيم صلاحيات قاضي 2002لسنة  92هذا الصدد نشير إلى أن قانون عدد في      

تي تنفذ بمختلف المؤسسات مراقبة ظروف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ال أهم اختصاصاته الذي منو

                                                             
قرار جمهوري بتعديل قانون تنظيم السجون، جريدة المصري اليوم، انظر الموقع الإلكتروني:  - 1

youm.comwww.almasryal :13/02/2018، زيارة الموقع بتاريخ. 
المعدل : " يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير  1956لسنة  396من قانون تنظيم السجون المصري رقم  53المادة  - 2

 عام السجون طبقا للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة الداخلية".
، الساعة: 23/01/2022، تاريخ زيارة الموقع: www.ohchr.org السجون التونسية بين المعايير الدولية والواقع،  - 3

22:00 h 06، ص. 

http://www.almasryalyoum.com/
http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
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إعلام قاضي الأسرة  ،زيارة السجن مرة في الشهرين على الأقل للإطلاع على أحوال المساجين ،السجنية

بأوضاع أطفال السجينات المرافقين لهن حتى يتولى اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها بشأنهم بالفصل 

من مجلة حماية الطفل والتي من بينها وضع الطفل تحت نظام الكفالة أو لدى عائلة استقبال أو لدى  59

مقابلة المساجين الراغبين  ،لتعليم والتكوينمؤسسة اجتماعية أو تربوية مختصة أو وضع الطفل بمركز ا

في ذلك أو الذين يرغب القاضي في سماعهم  بمكتب خاص، حيث يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات أن يقدم 

لإدارة السجن قائمة بأسماء المساجين الذين يريد سماعهم، حيث بإمكانه تحديد الأسماء بناء على ما يصله 

توجيه طلب لإدارة السجن للقيام ببعض  ى الدفتر الخاص بالتأديب،لاع علمن شكاوى ومعلومات، الإط

أعمال الرعاية الاجتماعية للسجين كحل الخلافات التي تكون بين السجين وأفراد عائلته أو ما يتعلق 

بالصعوبات التي قد تعترض الأطفال أثناء دراستهم، منح تراخيص الخروج من المؤسسة السجنية 

أحد الأصول أو الفروع في حالة المرض الشديد أو لحضور جنازة أحد  الزوج أو للمحكوم عليهم لزيارة

الأقارب، أن يحاط علما بواسطة طبيب السجن وكتابيا بالحالات الخطيرة التي يعاينها، والغاية من ذلك 

 تكمن في تنبيه القاضي إلى وضع صحي معين يعيشه سجين ما والوقوف على أسبابه ثم القيام بالإجراءات

اللازمة كإخطار وكيل الجمهورية بحصول جريمة اعتداء بالعنف في ذلك السجين، أو إخطار مدير 

السجن بتدهور حالة المريض نتيجة لتقصير في تقديم المساعدة الطبية، تحرير تقرير سنوي يتضمن 

      1شرطي.اقتراح تمتيع بعض المساجين من السراح الو والذي يقدمه لوزيرالعدل اقتراحاته وملاحظاته 

ي بات فبذلك، يكون المشرع التونسي قد منح الاختصاص إلى كل من وزير العدل وقاضي تطبيق العقو

 تقرير الإفراج المشروط.

راج نوني للإفبناء على ما سبق ذكره، فإن المشرع التونسي لم يبين صراحة موقفه من التكييف القا    

 المشروط. 

 .المشروط عن غيره من الأنظمة المشابهةالإفراج  لثاني: تمييزا المبحث
ذا بغرض رفع وهله  المشابهةنتطرق في هذا المبحث إلى مقارنة الإفراج المشروط ببعض الأنظمة       

حاول ما سنك اللبس نوعا ما عن بعض المفاهيم التي تكاد تشبه إلى حد كبير إجراء الإفراج المشروط.

 ببعض القوانين المقارنة متى اقتضى الأمر ذلك. الاستئناس

ما ألحرية، لالبة بعض بدائل العقوبات السفراج المشروط ببحيث سنتناول في المطلب الأول مقارنة الإ     

 النظم المقاربة له.بعض الإفراج المشروط و فسنعرض الفرق بين في المطلب الثاني

 بعض بدائل العقوبات السالبة للحرية.المطلب الأول: مقارنة الإفراج المشروط ب

يق ؤقت لتطبف المنتطرق في هذا المطلب إلى مقارنة الإفراج المشروط بوقف تنفيذ العقوبة، التوقي       

 العقوبة، الاختبار القضائي ونظام البارول. 

 الفرع الأول: الإفراج المشروط ووقف تنفيذ العقوبة.

م صود بنظارفة المقيقتضي منا أولا مع المشروط ووقف تنفيذ العقوبة، فراجإن إجراء التفرقة بين الإ      

 قف تنفيذصد بووقف تنفيذ العقوبة أو "إيقاف تنفيذ العقوبة" كما عبر عنه المشرع الجزائري، فماذا يق

 هي أحكامه؟. العقوبة، وما

                                                             
 .08-07، ص  السابق المرجع ين المعايير الدولية والواقع،السجون التونسية ب - 1
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 في القانون الجزائري وفي القانون المقارن. أولا: مفهوم نظام وقف تنفيذ العقوبة

 ، لذلكنةلمقاراتختلف أحكام نظام وقف تنفيذ العقوبة في القانون الجزائري عن غيره من التشريعات     

تشريعات عض السنقوم بدراسة هذا النظام وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية مع مقارنته بب

  المقارنة.

 وقف تنفيذ العقوبة في القانون الجزائري:مفهوم نظام  -/1

تطلق على نظام وقف تنفيذ العقوبة عدة تسميات، كالإيقاف القضائي لتنفيذ العقوبة، الحجب القضائي       

، التعليق المشروط لتنفيذ العقوبة، نظام الحكم المشروط، الحكم المعلق تنفيذه، تعليق تنفيذ 1لتنفيذ العقوبة

 .2طالأحكام على شر

قد عبر عنه المشرع الجزائري ب " في إيقاف التنفيذ " كعنوان للباب الأول من الكتاب السادس ل      

صادر ال 155-66ات الجزائية رقم تحت عنوان "في بعض إجراءات التنفيذ" وهذا في قانون الإجراء

ما المشرع ، أ23/07/2015 صادر بتاريخال 02-15لمتمم بالأمر رقم المعدل وا 08/06/1966 بتاريخ

والذي نجد أحكامه منصوص عليها في كل من قانون  3" أطلق عليه تسمية " وقف التنفيذالفرنسي فقد 

 العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي .

إن المساوئ الكثيرة التي تنتج عن تطبيق العقوبات السالبة للحرية، سواء على المحبوس نفسه أو على     

عقوبات قصيرة المدة، ذلك أنها تساهم في إفساد المحكوم عليهم نتيجة اختلاطهم وخصوصا ال 4أسرته

 الاعتبارالتي تقوم على الأخذ بعين  –، دفعت بمؤسسي المدرسة الوضعية الإيطالية 5بمحترفي الإجرام

، والعالم الجنائي  زووالعالم النفساني سيزار لومبرو خاصة الطبيب الشرعي -شخصية المحكوم عليه

خاصة بالنسبة  عن تطبيق هذه العقوبات، الابتعادإنريكو فري إلى المناداة بضرورة  والاجتماعي

فقاموا باقتراح طرق علاجية أخرى لإصلاحهم أهمها إدانتهم مع وقف تنفيذ العقوبة ، 6للمجرمين بالصدفة

وكه، والذي يعتبر عليهم، ذلك أن عودة المجرم إلى أسرته ومجتمعه قد يكون كافيا لإصلاحه وتقويم سل

الهدف الرئيسي الذي تسعى لتحقيقه السياسة العقابية، إذ أن سلب حرية المحكوم عليه لمدة قصيرة تؤدي 

 .7غالبا إلى إفساده بدل إصلاحه

قد أثرت أفكار المدرسة الوضعية الإيطالية على معظم التشريعات العقابية التي تبنت نظام وقف ل       

تنفيذ العقوبة في قوانينها الداخلية، وهذا ما يوضحه مشروع قانون نظام وقف التنفيذ الذي قدمه السيناتور 

لتي يرتكز عليها هذا والذي تضمن أهم النقاط ا 1884الفرنسي برنجي إلى مجلس الشيوخ الفرنسي سنة 

النظام وذلك بقوله:" إنها فكرة مسلم بها من الجميع، تلك التي تقضي بوجوب التمييز بين عقاب الشخص 

                                                             

 - أحمد عوض بلال، النظرية العامة للجزاء الجنائي، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 1996، مصر، ص1.537 

محمد أحمد المشهداني، أصول علم الإجرام والعقاب في الفقهين الوضعي والإسلامي، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة     -

 للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2002، الأردن، ص2.194 

3 - sursise L 

عبد الله أوهايبية، العقوبات السالبة للحرية والمشاكل التي تطرحها، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  - 4

 .328، الجزائر، ص1997، 2والسياسية، العدد 
مصر، ، 2000 نهضة العربية، دون طبعة،جاسم محمد راشد، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، دار ال - 5

 .80ص
، 1967، 11، السنة 01، العدد ، مجلة إدارة قضايا الحكومةالاحترازيمحمود نجيب حسني، النظرية العامة للتدبير  - 6

 .16ص مصر، 

7 -Jean Larguier, Criminologie et science pénitentiaire, 3ème édition, Dalloz, 1976, France,  p 50 - 52. 
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ارتكابها عرضا، وبين عقاب مجرم معتاد اقترف الماثل لأول مرة أمام القضاء بسبب جريمة تورط في 

فيفا فحسب، وهو ما تضمن تحقيقه قوانيننا الجريمة نفسها، فبالنسبة للأول لا يكفي أن يكون العقاب خ

الحالية، وإنما يجب أن يكون له مجرد صفة تهديدية. فالإدراك المنطوي على شعور سليم بشرف الخلاص 

من السجن مع الخوف من العقوبة يمكن أن ينتج أثارا أكثر جدية وفعالية مما تنتجها العقوبة ذاتها، وقد 

حققه العقوبة، بفض النظر عن الأثار السيئة الناتجة عن التماس بالسجن. يحقق ذلك نفسه فائدة أكثر مما ت

وكم من يأس وكم من تمرد ضد المجتمع، كان نتيجة عقاب عقيم"، كما أن هذا النظام تم عرضه على 

 .1والذي وافقت عليه جميع الدول الأعضاء 1885بروما سنة طاولة النقاش في المؤتمر العقابي المنعقد 

 در بموجباالص ا المشرع الجزائري فقد أخذ بنظام وقف التنفيذ في قانون الإجراءات الجزائيةأم       

بعنوان  ضمن الباب الأول 595إلى  592، في المواد من 1966 /08/06 صادر بتاريخال 155-66الأمر 

ن عدة لقانوا"في إيقاف التنفيذ" من الكتاب السادس "في بعض إجراءات التنفيذ" ، وقد تم تعديل هذا 

صادر لا 14-04موجب القانون رقم مرات، والتعديلات التي تهمنا في موضوع إيقاف التنفيذ كانت ب

ة، ئي للعقوبوالذي أدخل نوع جديد من إيقاف التنفيذ ألا وهو وقف التنفيذ الجز 2004 /10/11 بتاريخ

م للقانون رقم المعدل والمتم 23/07/2015 صادر بتاريخال 02-15بموجب الأمر رقم  والتعديل الثاني كان

ي ف نواتسوالذي أضاف مدة اختبار تقدر بسنتين فقط في حالات معينة وأبقى على مدة الخمس  66-155

 الحالات الأخرى.

يقصد بوقف التنفيذ أن يأمر القاضي بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المجرم لفترة معينة يحددها      

القانون، ولكم بشرط عدم اقترافه لجريمة ما خلال هذه الفترة وإلا تعرض لإلغاء وقف التنفيذ الذي استفاد 

على فكرة فحواها بأن المحكوم عليه  هذا النظام يرتكزو ، 2ا عليهمنه، وبالنتيجة تنفيذ العقوبة المحكوم به

قد تمت إدانته لارتكاب جريمة ما بعقوبة يحددها الحكم الجزائي، ولكن المشرع بهدف تحقيق المصلحة 

العامة، منح للقاضي السلطة التقديرية وبشروط محددة، في إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة خلال مدة 

يتخذ نظام وقف التنفيذ عدة صور، إلا أن المشرع الجزائري أخذ بصورة  .3يخضع فيها للاختبارمعينة 

 .4واحدة وهي وقف التنفيذ البسيط، في حين أن التشريعات المقارنة تعرف صورا أخرى

كما يشترط المشرع الجزائري لمنح وقف تنفيذ العقوبة مجموعة من الشروط منها شروط موضوعية      

يطبق على العقوبات  تلخيصها في كون هذا النظامالموضوعية يمكن شكلية. فبالنسبة للشروط وأخرى 

يشترط أن تكون العقوبة بالحبس أو ، ات التكميلية وتدابير الأمنالأصلية ) الحبس أو الغرامة ( دون العقوب

يشترط أن لا ، كما الإعدامذي يقضي بعقوبة السجن أو الغرامة، وبالتالي لا يجوز إيقاف تنفيذ الحكم ال

يكون المحكوم عليه مسبوقا قضائيا بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام، وهذا ما أكدته 

المحكمة العليا في قرار لها بأن القضاء بعقوبة موقوفة التنفيذ على متهم مسبوق قضائيا يعرض الحكم 

 5للنقض.

ا المشرع الجزائري في ضرورة تسبيب القاضي للحكم وقيامه أما فيما يخص الشروط الشكلية، فقد حدده 

بإنذار المحكوم عليه بأنه في حالة صدور حكم جديد بالإدانة، فإنه تنفذ عليه العقوبة الأولى والثانية كما 

 6من قانون الإجراءات الجزائية. 594يستحق عقوبات العود وهذا ما نصت عليه المادة 

                                                             
 .860حسني، نفس المرجع، ص محمود نجيب  - 1
 .6، مصر، ص 1999شريف سيد كامل، الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث، دار النهضة العربية،  - 2
 .166، مصر، ص 2000جاسم محمد راشد، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، دار النهضة العربية،  - 3
 .78السابق، ص معافة بدر الدين، المرجع  - 4
، 2003، 01، المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد 24/06/2003الصادر بتاريخ  307264قرار المحكمة العليا رقم  - 5

 .410ص 
 .232ص الجزائر، ، 2009هومه، الطبعة التاسعة،  أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار - 6
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ت من تاريخ ( سنوا05ئري مدة الاختبار أثناء وقف تنفيذ العقوبة بخمس)لقد حدد المشرع الجزا      

بالنسبة للمبتدئين  (02صدور الحكم أو القرار القاضي بإيقاف التنفيذ، إلا أنه تقلص هذه المدة إلى سنتين)

. فإذا دج أو تقل عنها 50.000( أشهر حبس غير نافذ و/أو غرامة تساوي 06المحكوم عليهم بستة )

 لا ينتج كن أيمدة الاختبار دون أن يرتكب المحكوم عليه جريمة أخرى فإن الحكم يعتبر كأن لم ي انقضت

ختبار، دة الامأي أثر، أما إذا صدر ضده حكم أو قرار بعقوبة الحبس في جنحة أو السجن في جناية خلال 

تطبق  انية كماالث لى وكذلكفإن إيقاف التنفيذ يكون لاغيا، وبالتالي تنفذ على المحكوم عليه العقوبة الأو

 من قانون الإجراءات الجزائية. 594عليه عقوبات العود وهذا ما نصت عليه المادة 

 مفهوم نظام وقف تنفيذ العقوبة في القانون المقارن: -/2

 تمثلة فيبعض التشريعات المقارنة والم في نظام وقف تنفيذ العقوبة معرفة مفهومسنقتصر على     

   القانون الفرنسي، القانون المصري وكذا القانون التونسي.

 في القانون الفرنسي: -أ

، ومن ثم أخذت به 1 1886أول ظهور لهذا النظام في قانون ولاية كونيسلاند الأسترالية سنة  لقد كان      

قانون والذي سمي ب 26/03/1891، ثم تبناه المشرع الفرنسي في قانون  31/05/1888بلجيكا في 

، إسبانيا سنة 1906، السويد سنة 1904لينتشر بعد ذلك في العديد من الدول منها إيطاليا سنة  2بيرونجي

(  54إلى52) المواد من  1904فيفري  14 لصادر بتاريخمصر في قانون العقوبات ا ، وأخذت به3 1908

 .4متأثرة في ذلك بأحكام القانون الفرنسي

، وقف التنفيذ مع التنفيذ وهي وقف التنفيذ البسيط صور متنوعة من إيقافعرف القانون الفرنسي      

فوقف التنفيذ البسيط   5 .فيذ المقترن بالتزام أداء عمل للمصلحة العامةنووقف الت ،رالاختباالوضع تحت 

صلية التي ظهر بها نظام وقف التنفيذ بفرنسا، وقد نظم أحكامه قانون الإجراءات يعتبر الصورة الأ

في المواد  23/12/1958 الصادر بتاريخ 58-1296بموجب الأمر رقم  1958الجزائية الفرنسي لسنة 

وهذا باعتباره إجراء يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، والذي تم تعديله عدة مرات، كما  737إلى  734من 

، باعتباره وسيلة 39-132إلى  29-132نص على هذا النظام قانون العقوبات الفرنسي في المواد من 

وحاليا، نجد أن المشرع الفرنسي لازال يدرج أحكام وقف التنفيذ في كل من قانون  .6لتفريد العقاب

ص على إيقاف الإجراءات الجزائية وكذلك قانون العقوبات، وهذا على خلاف المشرع الجزائري الذي ين

-71 التنفيذ في قانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى قانون القضاء العسكري الصادر بموجب الأمر رقم

والذي يحيل بموجبه على نصوص قانون الإجراءات الجزائية فيما  22/04/1971 صادر بتاريخال 28

 يخص إيقاف تنفيذ العقوبة.

                                                             
 .88السابق، ص محمد عيد الغريب، المرجع  -1
جزائري، دار المعدل لقانون العقوبات ال 01/09سعداوي محمد صغير، عقوبة العمل للنفع العام، شرح القانون  - 2

 .74ص الجزائر، ، 2013الخلدونية، 
 .77معافة بدرالدين، المرجع السابق، ص - 3
 .696ص مصر، ، 1979 ي، الطبعة الرابعة،لفكر العربرؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، دار ا - 4

5- Didier Guérin, Sursis ,Dalloz encyclopédie juridique, 2ème Edition, répertoire de droit pénal 

et procédure pénal, tome vii,  n0 5-8, 1987, France, p 235. 
6 - G.Stéfani, G.Levasseur, B.Bouloc,op.cit, p513. 
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بفرنسا، أصبح  17/07/1970كما نجد أن وقف التنفيذ البسيط كان وقفا كليا فقط، ولكن بصدور قانون      

، وهذا على غرار المشرع 1بإمكان القاضي تجزئة وقف التنفيذ، فظهر ما يسمى بوقف التنفيذ الجزئي

وجب تعديل قانون الجزائري الذي أخذ بوقف التنفيذ الجزئي إلى جانب وقف التنفيذ الكلي وهذا بم

 .2منه 592في المادة  10/11/2004 صادر بتاريخال 14-04ئية بالقانون رقم الإجراءات الجزا

 في القانون المصري: -ب

لقد سمي نظام وقف تنفيذ العقوبة في القانون المصري  ب " تعليق تنفيذ الأحكام على شرط " أو "        

المعدل والمتمم، في  1937لسنة  58في قانون العقوبات رقم ، والذي نص عليه 3إيقاف تنفيذ العقوبة "

 في الباب الثامن منه تحت عنوان" تعليق تنفيذ الأحكام على شرط". 59إلى  55المواد من 

( سنوات يبدأ سريانها 03بثلاث ) الاختباروخلافا للمشرع الجزائري، فقد حدد المشرع المصري مدة       

كم القاضي بالعقوبة نهائيا، وفي حالة ما إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال من اليوم الذي يصبح فيه الح

عن جريمة قد ارتكبها قبل الحكم بوقف التنفيذ أو بعده، أو إذا تبين  هذه الفترة حكم بالحبس لأكثر من شهر

 بأن المحكوم عليه قد صدر ضده حكم يقضي بالحبس لأكثر من شهر قبل الحكم بوقف الاختبارخلال مدة 

ولكن المحكمة لم تكن على علم بذلك، فإنه يتم إلغاء وقف التنفيذ وبالتالي تنفيذ المحكوم عليه  تنفيذ العقوبة

 .4من قانون العقوبات المصري 56للعقوبة، وهذا ما أكدته المادة 

ولم يرتكب المحكوم عليه أي فعل إجرامي  الاختبارأما في الحالة العكسية، وهي إذا ما انقضت مدة      

استلزم صدور حكم بالإدانة، فإن الحكم القاضي بوقف التنفيذ يصبح كأن لم يكن، وهذا ما نصت عليه 

 . 5من نفس القانون السالف الذكر 59المادة 

 في القانون التونسي: -ج

والذي مية " تأجيل تنفيذ العقوبة"، لقد أخذ المشرع التونسي بنظام وقف تنفيذ العقوبة وأطلق عليه تس    

وما يليه من المجلة الجزائية التونسية. وقد وضع المشرع مجموعة من الشروط  54نص عليه الفصل 

الواجب توافرها حتى يصدر القاضي حكما بتأجيل تنفيذ العقوبة، والتي منها ما يتعلق بالجاني الذي يشترط 

                                                             
1 - G.Stéfani, G.Levasseur, B.Bouloc, ibid, p516. 

المعدل لقانون الإجراءات الجزائية:" يجوز للمجالس  10/11/2004المؤرخ في  14-04من القانون رقم  592المادة  - 2

لجناية أو جنحة القضائية وللمحاكم،في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس 

 من جرائم القانون العام، أن تأمر بحكم مسبب بالإيقاف الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية".
مصر، ، 1989 لعربية، الطبعة السادسة،محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة ا - 3

 .857ص
المتضمن قانون العقوبات المصري:" يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة  1937لسنة  58من القانون رقم  56المادة  - 4

 ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.

مر تكبه قبل الأ( إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ار1ويجوز إلغاؤه: )

 نصوص عليه فيهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالم( إذا ظ2بالإيقاف أو بعده و)

 الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به".

من نفس القانون:" إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة  59المادة  - 5

 بها كأن لم يكن" المحكوم بها ويعتبر الحكم
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، إضافة إلى بعض الشروط المرتبطة  لق بالجريمة المرتكبةأن يكون دون سوابق قضائية، ومنها يا يتع

   1بالحكم الذي يقضي بتأجيل تنفيذ العقوبة.

   ثانيا: المقارنة بين الإفراج المشروط ووقف تنفيذ العقوبة.

هذا اصر أخرى ويتشابه كل من الإفراج المشروط ووقف التنفيذ في عناصر معينة، كما يختلفان في عن     

 ما سنحاول عرضه كما يلي: 

 أوجه التشابه بين الإفراج المشروط ووقف تنفيذ العقوبة: -/1

يتشابه كل من الإفراج المشروط ووقف التنفيذ في أن كلاهما يعتبران أسلوبين من أساليب السياسة      

كلاهما ليسا حقا مكتسبا للمحكوم عليه وإنما  ،2عن ظاهرة العودة إلى الإجرام الابتعادالجنائية ويهدفان إلى 

كوسيلة للتخفيف من اكتظاظ بران كلا النظامان يعت، لسلطة التقديرية في منحه من عدمهللهيئة المعنية ا

والشروط المفروضة  بالالتزاماتالمترتبة في حالة الإخلال  الآثاريتشابهان من حيث ، كما أنهما السجون

على المحكوم عليه، فبالنسبة للإفراج المشروط يلغى قرار الإفراج المشروط ويعاد المحكوم عليه إلى 

المؤسسة العقابية لتنفيذ ما تبقى من عقوبته، وفي نظام وقف التنفيذ، فإنه يلغى وقف التنفيذ وتطبق العقوبة 

 المحكوم بها على الجاني.

 

 

    ين الإفراج المشروط ووقف تنفيذ العقوبة:ب الاختلافأوجه  -/2

المحكوم عليه  من حيث أن في الإفراج المشروط يكون يختلف الإفراج المشروط عن نظام وقف التنفيذ     

 التنفيذ لوقف قد قضى جزءا من عقوبته داخل المؤسسة العقابية ثم أفرج عنه بشروط معينة، أما بالنسبة

كما ، هاينفذ ولكنه لا حكم جزائي يقضي بإدانته بعقوبة الحبس أو الغرامةفإن المحكوم عليه يصدر ضده 

ط بشرو -م لإجراافي أن الإفراج المشروط يستفيد منه كافة المجرمين سواء المبتدئون أو معتادو  انيختلف

ج في الإفرا بارالاختمدة ،  -المبتدئين  -يمنح إلا للمجرمين بالصدفة غير أن وقف التنفيذ لا  -معينة 

 رالاختبا فمدة المشروط تكون المدة التي قضاها المحبوس بالمؤسسة العقابية أما بالنسبة لوقف التنفيذ

قرار  ،بالحكممن تاريخ النطق  -حسب الأحوال  -( سنوات 05( إلى خمس )02تين)تتراوح ما بين سن

ا ختصاص كل منهما طبقالإفراج المشروط يصدره وزير العدل أو قاضي تطبيق العقوبات  حسب ا

 ضائي.قللقانون المعمول به، أما وقف التنفيذ فيكون بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة أو مجلس 

  الفرع الثاني: الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.

دفع به  ديثة،ية الحإن المشرع الجنائي، ومواكبة منه للتطورات السريعة التي تشهدها السياسة العقاب      

ية عطاء عناه في إوهذا رغبة منمستحدثة تهدف إلى إعادة تكييف العقوبة السالبة للحرية،  آلياتإلى إيجاد 

 بين هذه ي، ومنوالإنسانية أثناء مرحلة التنفيذ العقاب الاجتماعيةأكثر بشخصية المحكوم عليه وظروفه 

 لتي يطبقلات انظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، فماذا يقصد بهذا النظام؟، وما هي الحا الآليات

نقاط  تكمن نقاط التي يشترك فيها مع إجراء الإفراج المشروط، وفيمبشأنها هذا الإجراء، وما هي ال

 ؟.الاختلاف

                                                             
 .318، تونس، ص 2006، ام، مركز النشر الجامعيفرج القصير، القانون الجنائي الع - 1

 .89محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص  - 2
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ل زأين، نتناوجي سنقسمه إلى جابة عليها ضمن هذا الفرع الذهذه الأسئلة، وأخرى، سنحاول الإكل       

 لجزائري،انون اومعرفة أحكامه في الق في الجزء الأول منه مفهوم نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة

يث حو من ومقارنتها ببعض التشريعات المقارنة التي تناولت نظاما يشبهه سواء من حيث إجراءاته أ

 الأهداف التي يرمي هذا النظام لتحقيقها.

م روط ونظااج المشالجزء الثاني من هذا الفرع، سنحاول من خلاله إجراء مقارنة بين إجراء الإفر ماأ     

 التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.

  م التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة في القانون الجزائري والقانون المقارن.أولا: مفهوم نظا

هل يختلف نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة المنصوص عليه في القانون الجزائري عن التوقيف   

      ؟. هذا ما سنحاول الإجابة عليه كالأتي:في التشريعات المقارنةالمعمول به المؤقت لتطبيق العقوبة 

 مفهوم نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة في القانون الجزائري: -/1

وجب لجزائري بماالمشرع إن نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة يعتبر من الأنظمة التي استحدثها      

هذا ضمن وللمحبوسين،  الاجتماعيالمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج  04-05القانون رقم 

اد في المو "قوبة الفصل الثاني بعنوان " التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة" من الباب السادس " تكييف الع

 منه. 133إلى المادة  130من 

ا بذكر وبة، مكتفيبما أن المشرع الجزائري لم يورد تعريفا خاصا بنظام التوقيف المؤقت لتطبيق العق     

لتوضيح  لفقهيةالمترتبة عنه، فإننا بذلك نرجع إلى بعض التعاريف ا والآثارت تطبيقه، إجراءاته، حالا

 مفهوم هذا النظام على النحو التالي:

عرفه سائح سنقوقة بأنه: " توقيف تطبيق العقوبة مؤقتا معناه وضع حد لسريان العقوبة وتقرير مغادرة  -

طبيق العقوبات صلاحية إصدار مقرر مسبب المحبوس للمؤسسة العقابية لمدة بحيث تعطي قاضي ت

، ويعتبر هذا ( أشهر،بتوافر مجموعة من الشروط03لا تتجاوز ثلاثة )بتوقيف العقوبة السالبة للحرية لمدة 

عرفه لحسين  ، كما1الإجراء من اختصاص قاضي تطبيق العقوبات حصريا، بمعية لجنة تطبيق العقوبات"

ي لقاضي تطبيق العقوبات، لكن بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات بن شيخ اث ملويا بأنه:" تدبير جواز

 عنها، على أن لا تتجاوز مدة التوقيف المؤقت ثلاثة أشهر، وأن تكون مدة العقوبة فقأي موارواستصدار 

 .2الباقية المحكوم بها على المحبوس سنة واحدة أو أقل منها"

ة رنا بضرورجعل المشرع الجزائري منح مقرر الاستفادة من التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة مقت     

 م عليهبشخص المحكو مرتبطة أحد الأسباب والتي تعتبر في مجملها أسبابا إنسانية و شخصيةتوافر 

 وحالته الإجتماعية.

إذا توفي ثل فيما والتي تتم الف الذكرالس 04-05من القانون رقم  130وهذه الأسباب ذكرتها المادة        

ه وس بأنإذا أصيب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطير، وأثبت المحب أحد أفراد عائلة المحبوس،

 أن بقائهشكان من إذا كان زوجه محبوسا أيضا، و التحضير للمشاركة في امتحان، المتكفل الوحيد بالعائلة،

ا كان إذ زة،أو بأفراد العائلة الأخرين المرضى منهم أو العجحاق ضرر بالأولاد القصر، في الحبس إل

 المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص.

                                                             
سائح سنقوقة، قاضي تطبيق العقوبات أو المؤسسة الإجتماعية لإعادة إدماج المحبوسين بين الواقع والقانون في ظل  -1

  .108، الجزائر، ص 2013ائري، رؤية عملية تقييمية، دار الهدى، التشريع الجز

لحسين بن شيخ اث ملويا، دروس في القانون الجزائي العام، النظرية العامة للجريمة، العقوبات وتدابير الأمن، أعمال  -2

  .381، الجزائر، ص 2012تطبيقية وإرشادات عملية، ملحق: القانون العرفي لقرية تاسلنت )منطقة أقبو(، دار هومه، 
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باشتراطه لتوافر أحد الحالات السابقة الذكر والواردة على سبيل الحصر، يكون قد المشرع الجزائري 

ببعض ، بحيث أنه قد منح فرصة للمحبوس لقيامه 04-05أضفى الطابع الإنساني على نصوص قانون 

، على حساب تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه نتيجة ارتكابه لفعل الأمور الشخصية والواجبات الأسرية

مجرم يعاقب عليه القانون، وذلك بهدف إصلاح المحبوس وتأهيله إجتماعيا بتعزيز الروابط الأسرية 

 1تماشيا و سياسة أنسنة ظروف المحبوسين.

جموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين والتي اعتمدها مؤتمر من م 44/2كما نصت المادة        

، 30/08/1955الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، الذي انعقد في جنيف بتاريخ 

، على ضرورة مراعاة ظروف المساجين العائلية 1977الاقتصادي والاجتماعي في وأقرها المجلس 

على ما يلي" يجب أن يخطر المسجون فورا في حالة وفاة أحد أقاربه أو إصابته والاجتماعية بحيث نصت 

بمرض خطير وفي الحالة الأخيرة يجب، إذا سمحت الظروف، أن يؤذن له بزيارة هذا القريب تحت 

 .  2الحراسة أو بدونها"

إضافة إلى الأسباب السالفة الذكر، يشترط في المحبوس أن تتوافر فيه جملة من الشروط حتى يستفيد       

أن يكون المحبوس محكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة وهي من إجراء التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة 

كون مدة توقيف العقوبة مؤقتا أن تو قية تقل عن سنة واحدة أو تساويهاأن تكون مدة العقوبة المتب للحرية،

 3( أشهر.03لا تتجاوز ثلاثة )

سبب قرر موعليه، فإذا توافرت الشروط السالفة الذكر، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات إصدار م      

صت ن راءاتالإجمجموعة من  بإتباعبتوقيف تطبيق العقوبة، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات، وهذا 

و ممثله أيقوم المحبوس أن  تتمثل خصوصا في والتي 05/04من القانون رقم  133و 132عليها المواد 

قاضي  قوبة إلىق العبتقديم طلب الاستفادة من مقرر التوقيف المؤقت لتطبي ،القانوني، أو أحد أفراد عائلته

يام أ 10ة مهلمقدم إليه خلال يجب على قاضي تطبيق العقوبات أن يفصل في الطلب ال، تطبيق العقوبات

فقة على ر المواوالمحبوس بمقريقوم قاضي تطبيق العقوبات بإخطار النيابة العامة ، من تاريخ إخطاره به

يحق ، ولطلباأيام من تاريخ البت في  03 التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة أو رفضه، خلال مدة أقصاها

 مام لجنةأرفضه بر منح التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة أو لكل من المحبوس والنائب العام الطعن في مقر

 .قررفيذ محتوى المله أثر موقف لتنأيام من تاريخ تبليغ المقرر، وهذا الطعن  8تكييف العقوبات خلال مدة 

اس بالأمن في حالة صدور مقرر الاستفادة من التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وكان فيه مس        

ظام، هذا الن ادة منالعام، فقد خول القانون لوزير العدل حافظ الأختام صلاحية إلغاء مقرر الاستفوالنظام 

ذا تم إلغاء إ( يوما، وفي حالة ما 30وهذا بعرضه على لجنة تكييف العقوبات خلال أجل أقصاه ثلاثون )

كدته هذا ما أوته، كمال عقوبهذا المقرر فإن المحكوم عليه يكون ملزما بالعودة إلى المؤسسة العقابية لاست

 السالف الذكر. 05/04من القانون رقم  161المادة 

( أشهر يقوم المحكوم عليه 03وبانقضاء مدة التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والمقدرة بثلاثة )      

قابية، وهذا بالرجوع للمؤسسة الع 4أشهر( 03باستئناف تنفيذه لمدة العقوبة مضاف إليه مدة التوقيف )مدة 

                                                             
المتعلق بتنظيم وإعادة الإدماج الإجتماعي  04-05سارة بن زينب، أهداف إصلاح المنظومة العقابية في ظل القانون  -1

  .102، الجزائر، ص 2014-2011، كلية الحقوق، 1للمحبوسين، مذكرة ماجيستير، جامعة الجزائر 

، مذكرة 05/04تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين رقم فيصل بوربالة، تكييف العقوبة في ظل قانون  -2

 .56، الجزائر، ص2011-2010، كلية الحقوق، 1ماجيستير، جامعة الجزائر

 - سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص 3.111 
لمؤقت لتطبيق : " يترتب على مقرر التوقيف ا06/02/2005صادر بتاريخ ال 05/04القانون رقم  من 131المادة  - 4

 العقوبة، رفع القيد عن المحبوس خلال فترة التوقيف، ولا تحسب هذه الفترة ضمن مدة الحبس التي قضاها المحبوس فعلا".
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من القانون رقم  169وفي حالة عدم عودته يعتبر المحكوم عليه في حالة فرار وهذا ما نصت عليه المادة 

 من قانون العقوبات. 188، وبالتالي تطبق عليه أحكام المادة 05/04

 مفهوم نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة في القانون المقارن: -/2

نون رقم القا ي نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ونظم أحكامه ضمنلقد تبنى المشرع الجزائر     

 ابة عليهل الإج، لكن السؤال المطروح هل نجد نفس النظام في التشريعات المقارنة؟. هذا ما سنحاو05/04

 معتمدين في ذلك على كل من القانون الفرنسي، القانون المصري والقانون التونسي.  

 الفرنسي:في القانون  -أ

خلافا للمشرع الجزائري، فإن المشرع الفرنسي قد عرف نظاما شبيها نوعا ما بنظام التوقيف المؤقت       

والذي يهدف المشرع من خلاله إلى التقليل من  ،1مى بنظام تجزئة العقوبةلتطبيق العقوبة والذي يس

الفرنسي هذا النظام لأول مرة بموجب المساوئ المترتبة عن عقوبة الحبس، وقد تبنى التشريع الجزائي 

 . 19752جويلية  11القانون الصادر بتاريخ 

فادت حيث أكما نص المشرع الفرنسي على أحكام هذا النظام ضمن قانون الإجراءات الجزائية ب       

والذي  ، بأن "المحكوم عليه21/07/2016 صادر بتاريخال 987-2016من القانون رقم  1-720المادة 

هنية أو (، وإذا توافرت أسباب طبية، عائلية، م02تبقى له قضاء عقوبة حبس تقل أو تساوي سنتين)

جزاء، بشرط أن ( سنوات، أن توقف هذه العقوبة، أو تنفذ على أ04اجتماعية، وخلال مدة لا تتجاوز أربع)

 يقل الجزء الواحد عن يومين".

رض بعض فلقاضي تطبيق العقوبات والذي يجوز له المشرع الفرنسي صلاحية تجزئة العقوبة منح      

 وبات.من قانون العق 45-132و  44-132الالتزامات على المحكوم عليه والتي نصت عليها المواد 

ت سنوا 04مدد إلى السالفة الذكر، على أن مدة تعليق أو توقيف العقوبة قد ت 1-720كما تؤكد المادة      

قل عمره يطفل  وذلك في حالة ما إذا توافر للمحكوم عليه سبب عائلي يكمن في ممارسته لسلطة أبوية على

 أسبوعا. 12لأكثر من  سنوات، أو بالنسبة للمرأة الحامل 10عن 

مرض مصابا ب عليه كما يجوز تعليق تنفيذ العقوبة لمدة غير محددة، وذلك في حالة ما إذا كان المحكوم    

، العقوبة ية منطير يتعارض مع بقائه محبوسا بالمؤسسة العقابية، وذلك دون مراعاة لشرط المدة المتبقخ

أوت  15تاريخ الصادر ب 896 -2014من القانون رقم  1-1-720أو طبيعة العقوبة، وهذا ما تؤكده المادة 

 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 2014

 في القانون المصري: -ب

لعقوبة انفيذ أما بالنسبة للمشرع المصري، فلم يعرف ضمن منظومته العقابية نظاما يسمح بتوقيف ت    

أخذ  لمصري قدشرع المدة معينة كما هو الحال بالنسبة للقانون الجزائري والقانون الفرنسي، وإنما نجد الم

المتضمن  1956لسنة  396قم من القانون ر 36المؤقت لأسباب صحية والذي تنص عليه المادة  بالإفراج

إصابته  لطبيةاقانون السجون المصري والتي تجيز الإفراج عن المحبوس في حالة ما إذا أثبتت التقارير 

ه، اج عنبمرض عضال يهدد حياته أو يصيبه بعجز كلي، وبزوال هذا السبب الصحي الذي استدعى الإفر

 ستكمال تنفيذ ما تبقى من عقوبته.يقوم المحكوم عليه بالعودة إلى المؤسسة العقابية لا

                                                             
1 -  Le fractionnement de la peine « 

2 -G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.cit, p618. 
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 في القانون التونسي: -ج  

بنظام  ها نوعا ماوعلى غرار هذه التشريعات المقارنة، نجد بأن القانون التونسي قد عرف نظاما شبي      

فاظا حلسجن التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة بحيث يسمح المشرع التونسي للسجين بالخروج مؤقتا من ا

ة التونسية ثالثا من مجلة الإجراءات الجزائي 342العائلية، وفي هذا الصدد نص الفصل  على الروابط

لقانون ن ام 18وكذلك الفصل  31/07/2000 صادر بتاريخال 2000لسنة  77قانون عدد والذي أضيف بال

لب المتعلق بنظام السجون، بأن للسجين الحق في ط 18/05/2001 صادر بتاريخال 2001لسنة  52

ا أو شديد الترخيص من قاضي تنفيذ العقوبات وذلك من أجل الخروج لزيارة أحد أقربائه المريض مرضا

الأصول أو  الزوج أو أحدفي  ثالثا السالف الذكر 342 لحضور جنازة أحد الأقارب والذين حددهم الفصل

 .الولي الشرعيو الأصهار من الدرجة الأولى الأعمام أو الأخوال أو الإخوة أو الفروع،

 ثانيا: المقارنة بين الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. 

نه يختلف ع ، كمايتشابه الإفراج المشروط مع نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة في بعض النقاط      

  كالأتي: نقاط أخرى، وهذا ما سنبينه في

 أوجه التشابه بين الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة: -/1

نون رقم القا إن كلا من الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة تم تنظيم أحكامهما ضمن

منه  ادسلسالمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في الباب ا 05/04

 العقوبة تطبيقن تطبيق الإفراج المشروط أو نظام التوقيف المؤقت ل، كما أتحت عنوان تكييف العقوبة

ها لمحكوم ببة ااء مدة العقوالمحبوس لمدة معينة وهذا قبل انقض السالبة للحرية، يمكن من الإفراج عن

ف داصة بهخامة وعائلته إن كلا من النظامين يهدفان إلى توطيد علاقة المحبوس بالمجتمع ع، عليه

ف التوقين مجال تطبيق كل من الإفراج المشروط واجتماعيا، إضافة إلى أإعادة تأهيله وإصلاحه 

 المؤقت لتطبيق العقوبة يكون بالنسبة للمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية.

 بين الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. الاختلافأوجه  -/2

لإفراج اة من لاستفادكون اطبيق العقوبة في يختلف الإفراج المشروط عن نظام التوقيف المؤقت لت      

 سيأتي–ن لقانوفترة اختبار بالمؤسسة العقابية يحددها ا أن يكون المحكوم عليه قد قضى تتطلب المشروط

 العقوبة تطبيققيف المؤقت لبينما في نظام التو -الحديث عنها لاحقا في الفصل الثاني من الباب الأول

فراج دة الإم، تقل عن سنة أو تساويهايشترط أن تكون المدة المتبقية للمحكوم عليه لانقضاء العقوبة 

ا ته، بينمعقوب المشروط تختلف من محكوم عليه للأخر، حيث أنها مرتبطة بالمدة المتبقية له على انقضاء

لنظامان في ا، كما يختلف ( أشهر كأقصى حد03بة بثلاث )لعقوالمشرع مدة التوقيف المؤقت لتطبيق احدد 

 خذ رأيأالسلطة المختصة بإصدار قرار الإفراج المشروط تتمثل في قاضي تطبيق العقوبات بعد كون 

ر قرار إصدا لجنة تطبيق العقوبات أو وزير العدل حسب الحالات المنصوص عليها قانونا، أما فيما يخص

ق ة تطبيبعد أخذ رأي لجنقوبة فإنه من اختصاص قاضي تطبيق العقوبات التوقيف المؤقت لتطبيق الع

ر ينما قراقط، بن قرار الإفراج المشروط قابل للطعن فيه من طرف النائب العام ف، إضافة إلى أالعقوبات

ذلك لمحبوس كعام وايكون قابلا للطعن فيه من قبل النائب الالاستفادة من التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة 

 . ص عليه القانونوفقا لما ين

التي يقضيها المحبوس أثناء فترة الإفراج المشروط تعتبر فالمدة  ،المدة كما يختلف النظامان من حيث

تنفيذا للعقوبة خارج المؤسسة العقابية مقيدا بشروط، أما مدة التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، أما مدة 

العقوبة التي قضاها التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة فإنها ليست بتنفيذ للعقوبة إذ أنها لا تحتسب ضمن مدة 

ن قرار الإفراج المشروط يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل أن يضمنه ، كما أس فعلاالمحبو

مجموعة من الالتزامات والتدابير يكون المحكوم عليه ملزما بإتباعها، بينما المحكوم عليه المستفيد من 
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لال مدة التوقيف قرار التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة لا يمكن إلزامه بالخضوع لهذه الالتزامات خ

 المؤقت لتنفيذ العقوبة. 

 الفرع الثالث: الإفراج المشروط و الإختبار القضائي.

د بهذا فة المقصوي، يتطلب منا معرإن التطرق إلى مقارنة الإفراج المشروط بنظام الاختبار القضائ    

 :ه كالأتيتناولوهذا ما سنالنظام، وما هي الشروط الواجب توافرها للاستفادة من الاختبار القضائي؟. 

 أولا: مفهوم نظام الإختبار القضائي. 

يصنف الإختبار القضائي ضمن الأنظمة البديلة عن العقوبات السالبة للحرية، والذي يهدف إلى تأهيل  

الجاني خارج أسوار المؤسسة العقابية مع وضعه تحت الإشراف والرقابة، فهو نظام عقابي يستهدف 

 1العقوبة السالبة للحرية. التقليل من مساوئ

ؤرخين نشأة نظام الإختبار القضائي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة بوسطن على يرجع معظم الم   

، حيث طلب هذا العامل من المحكمة عدم النطق 1848سنة  2يد عامل الأحذية المدعو" جون أوجستس"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3بالعقوبة على بعض المجرمين المدمنين على الكحول في مقابل أن يقوم بكفالتهم و الإشراف عليهم.

المتحدة بذلك، كان أوجستس أول المتطوعين في إرساء قواعد نظام الإختبار القضائي في الولايات 

قارير الأمريكية، فقد عمل على إصلاح بعض الجناة وضمان حسن سلوكهم خلال فترة معينة يقدم خلالها ت

 4للمحكمة موضحا فيها مدى استجابة الجناة إلى العلاج. دورية

بعد نجاح أوجستس في مهمته، تم اعتماد نظام الإختبار القضائي بموجب قانون يتضمن أسس هذا      

والذي نص على إنشاء ضابط اختبار الذي يكفل الجاني ويتعهد برجوعه للمحكمة  1878النظام سنة 

تبار، والتي تقرر إما الإعفاء عنه أو حبسه إذا ما أخل بالالتزامات التي فرضت في نهاية فترة الاخ

المتعلق بالمحاكم الجزائية، ثم  1879عليه. كما أخذت انجلترا بنظام الاختبار القضائي بموجب قانون 

 5انتشر بعد ذلك في باقي الدول.

، 1937تبنت العديد من التشريعات العقابية نظام الاختبار القضائي مثل التشريع السويسري سنة      

بموجب  1958، والتشريع الفرنسي سنة 1953، التشريع الألماني سنة 1932التشريع البولندي سنة 

 6قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.

لنظام بعض التشريعات العربية كالتشريع المصري أما بالنسبة للدول العربية، فقد أخذت بهذا ا     

قد نص على أن  1966( الصادر سنة 12الذي أقر هذا النظام بالنسبة للأحداث، فقانون الطفل رقم )

، ولا يجوز أن تزيد المدة عن الاختبار يكون بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والمراقبة

المعدل تضمن تدابير  1968لسنة  24لأردني للأحداث رقم ( سنوات، وكذلك القانون ا03ثلاث )

                                                             
ية، دار النهضة الطبعة الثان -دراسة مقارنة -القصيرة المدة وبدائلها  أيمن رمضان الزيني، العقوبات السالبة للحرية - 1

 .64، مصر، ص 2005العربية، 

2 -  " John Augustus" 

 .442محمد عبد الله الوريكات، المرجع السابق، ص  - 3
علي محمد جعفر، الإجرام وسياسة مكافحته، عوامل الجريمة والسياسة العقابية في التشريع الليبي والمقارن، دار  - 4

 .210صمصر، ، 1993النهضة العربية للطباعة والنشر، 
 -212، الجزائر، ص 2012سعداوي محمد صغير، العقوبة وبدائلها في السياسة الجنائية المعاصرة، دار الخلدونية،  - 5

123. 
 .125سعداوي محمد صغير، نفس المرجع، ص  - 6
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الاختبار القضائي بحيث أجاز للمحكمة وضع الحدث تحت إشراف مراقب السلوك لمدة لا تقل عن 

 1سنة وعلى أن لا تتجاوز ثلاث سنوات.

قي كباالقضائي  بالرجوع للقانون الجزائري، نجد أن المشرع الجزائري لم يأخذ بنظام الاختبار       

تم يحيث ب التشريعات المقارنة، وإنما نجده ينص على فترة الاختبار بالنسبة للمجرمين الأحداث

ه ا مع وضعوهذ –جناية أو جنحة  –الإفراج عن المجرم الحدث بعد إدانته بالجريمة المنسوبة إليه 

ري الصادر لجزائمن قانون الإجراءات الجزائية ا 462و  444تحت المراقبة، وهذا ما أكدته المواد 

 02 -15متمم بالأمر رقم المعدل وال 08/06/1966 صادر بتاريخال 155 -66بموجب الأمر رقم 

 .23/07/2015 صادر بتاريخال

حسنا ما فعل المشرع الجزائري بعدم تبنيه لنظام الاختبار القضائي، فبالرغم من مزايا هذا النظام       

كونه يمكن الجاني من حريته إلى جانب حماية المجتمع من أي سلوك سيئ قد يصدر من الجاني كون 

من الجاني هذا الأخير يخضع للإشراف والرقابة عليه خلال مدة الاختبار، وهذا ما يحقق مصلحة كل 

والمجتمع معا، كما أن الاختبار القضائي أقل تكلفة من تطبيق العقوبة السالبة للحرية بما تتطلبه 

المؤسسات العقابية من نفقات باهضة، والأهم من هذا كله أن هذا النظام يسمح للجاني بتأهيله اجتماعيا 

مساوئ، إذ أنه يزيد من معدل  محيطه مع أسرته، إلا أن للإختبار القضائي عدة  في ذلك أنه يعيش

العودة إلى الإجرام بإطلاق سراح الجاني، كما أنه يولد شعورا لدى المجني عليه بعدم الرضا، كما أن 

  2ترك المجرم دون عقاب لا يحقق الردع العام حماية لحق المجتمع.

، فهذا النظام 3لعقابيةفالاختبار القضائي يعد من أهم أساليب المعاملة العقابية خارج المؤسسات ا     

يتناسب مع فئة معينة من المجرمين الذين لا يكف لإصلاحهم مجرد عدم دخولهم المؤسسة العقابية مع 

، وإنما يجب -كما هو الحال بالنسبة لوقف تنفيذ العقوبة  -تهديدهم بالعودة إليها في حالات معينة 

ن مما يضمن إصلاحهم وتقويم سلوكهم إخضاعهم لتدابير المساعدة والإشراف عليهم من قبل مختصي

 4على نحو أفضل.

فبموجب الاختبار القضائي، يتم الإفراج عن المتهم أو المحكوم عليه المدان دون الحكم عليه       

بعقوبة معينة، فيقرر القاضي وضعه تحت الاختبار خلال مدة معينة، كما يفرض عليه مجموعة من 

المستفيد من هذا الإجراء وذلك تحت رقابة هيئات معينة، فإذا انقضت مدة الالتزامات التي يخضع لها 

الاختبار دون الإخلال بالالتزامات اعتبر الحكم لاغيا، أما في حالة ما إذا خالف الجاني هذه 

 5الالتزامات فيصدر حكم بتنفيذ العقوبة عليه.

 للاختبار القضائي صور مختلفة نذكرها كما يلي:

 تطبيق الاختبار القضائي أثناء سير الدعوى الجزائية.الصورة الأولى: 

تجيز بعض التشريعات كالتشريع السويدي والتشريع البلجيكي، للقاضي أن يقرر وقف السير في         

إجراءات المحاكمة وتأجيل النطق بالعقوبة، مع الأمر بوضع الجاني تحت الاختبار القضائي خلال فترة 
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فإذا انقضت هذه الفترة دون الإخلال  تزامات كما يخضع للرقابة والتوجيه،معينة بحيث تفرض عليه ال

بالالتزامات المفروضة عليه، نكون أمام عدم استكمال إجراءات الدعوى، أما إذا فشل المتهم في الاختبار 

  1وأخل بالالتزامات، حينئذ، يقوم القاضي بإتمام إجراءات المحاكمة ويصدر حكما بالعقوبة.

 الثانية: تطبيق الاختبار القضائي بعد إصدار الحكم بالإدانة.الصورة 

في هذه الحالة، يقوم القاضي بتقرير الاختبار القضائي بعد إصدار حكمه بإدانة الجاني مع إرجاء     

النطق بالعقوبة، بحيث يخضع لالتزامات تحددها المحكمة، والتي إذا ما خالفها الجاني أثناء مدة 

 2.لمحكمة النطق بالعقوبة المقررة له عن الجريمة التي ارتكبهاالاختبار، يجوز ل

 الصورة الثالثة: الاختبار القضائي المقترن بوقف تنفيذ العقوبة.

لقد عرفت هذه الصورة من الاختبار القضائي في عدة تشريعات منها الفرنسي، الألماني،    

بعقوبة ما، تقرر وقف تنفيذ هذه العقوبة مع السويسري،...فبعد أن تصدر المحكمة حكما بإدانة المتهم 

، بإخضاعه لالتزامات معينة والتي إذا ما أخل بها المحكوم عليه 3وضع المحكوم عليه تحت الاختبار

 تطبق عليه العقوبة وتصبح نافذة في حقه.

ها ما لتقرير الاختبار القضائي يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط منها ما يتعلق بالجاني، ومن      

يتعلق بالجريمة التي ارتكبها والعقوبة، فبالنسبة للجاني، تشترط معظم التشريعات العقابية المقارنة أن 

يكون الجاني أو المحكوم عليه أهلا بالمعاملة العقابية خارج أسوار المؤسسة العقابية، بحيث تساعده 

إجراء نبغي أن يسبق الحكم على المتهم ، وللتأكد من ذلك يالاجتماعيفترة الاختبار على التأهيل 

فحص طبي، نفسي، اجتماعي لمعرفة شخصية المحكوم عليه، والتمكن من الوقوف على العوامل التي 

الاختبار  دفعت به إلى ارتكاب الجريمة، وبناء على هذا الفحص المسبق يقرر القاضي مدى ملائمة

    4العقوبة السالبة للحرية.القضائي للجاني كبديل عن 

تضيف بعض التشريعات شرط رضا المحكوم عليه بوضعه تحت الاختبار كالتشريع الانجليزي،       

وهذا راجع إلى الاستناد على إرادة التأهيل لدى المحكوم عليه لإنجاح الاختبار القضائي، مما يساعد 

ينهما في سبيل ضابط الاختبار في الإشراف على المستفيد من الاختبار القضائي وتعزيز التعاون ب

تطبق الاختبار القضائي كأسلوب في المعاملة  إصلاح المحكوم عليه .غير أن باقي التشريعات،

العقابية للجناة يطبق عليهم متى اتضح ملائمة هذا النظام لهم دون الأخذ برغبتهم في الخضوع 

  5للاختبار من عدمها.

أقل خطورة مما يساعد في تقبل المجتمع لتطبيق أما بالنسبة للجريمة المرتكبة، فيشترط أن تكون      

  6الاختبار القضائي كعقوبة بديلة، وهذا ما يساهم في نجاح الاختبار.

وفيما يخص العقوبة، فإنه يشترط بأن تكون العقوبة قصيرة المدة، فإذا كانت أشد من ذلك مما      

فإنه لا يجوز تطبيق الاختبار  يعني صعوبة المعاملة مع المحكوم عليه خارج المؤسسة العقابية،

 1القضائي في هذه الحالة.
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 ثانيا: المقارنة بين الإفراج المشروط والاختبار القضائي.

أوجه ولتشابه إن إجراء مقارنة بين الإفراج المشروط والاختبار القضائي يتطلب منا توضيح أوجه ا  

 الاختلاف بين هاذين النظامين.

 المشروط والاختبار القضائي. أوجه التشابه بين الإفراج -/1

 هم، بحيثحكوم علييقوم كل من الإفراج المشروط و الاختبار القضائي على مبدأ التفريد العقابي للم   

وط من الشر جموعةأن كلا النظامين لا يستفيد منهما كافة المحكوم عليهم وإنما اللذين تتوافر فيهم م

ما ك، جتمعالمحكوم عليه وإعادة إدماجه في الم حيهدف كلا النظامين إلى إصلا، المحددة قانونا

، اماتلالتزيخضع المحكوم عليه في كلا النظامين لتدابير المساعدة والمراقبة مع فرض جملة من ا

ضة لمفروايشترك النظامان من حيث تطبيق العقوبة على المحكوم عليه إذا ما أخل بالالتزامات و

 ختصة.عليه خلال مدة معينة تحددها الجهة الم

  أوجه الاختلاف بين الإفراج المشروط والاختبار القضائي. -/2

ط فر شروالإفراج المشروط بالرغم من ضرورة توا كونلاف بين كلا النظامين إلى يرجع الاخت    

انوا واء كسمعينة للاستفادة منه، إلا أنه يطبق على جميع المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية 

هم ولمجرمين اة من مبتدئين أو من معتادي الإجرام، أما بالنسبة للاختبار القضائي فإنه مقرر لفئة معين

ن ديل عمسبق وأثبتوا جدارتهم في استحقاق الاختبار القضائي كبخضعوا للفحص ال أولئك اللذين

 الإفراج ح قرارإن تقرير الاختبار القضائي يكون من اختصاص القضاء أما من، للحرية العقوبة السالبة

ي، جزائرالمشروط فقد يكون من اختصاص قاضي تطبيق العقوبات كما هو الحال بالنسبة للقانون ال

 .لمصريقانون التونسي، أو من اختصاص وزير الداخلية بالنسبة للقانون االقانون الفرنسي وال

ضي أن يق المحكوم عليه المستفيد من الإفراج المشروط يجب عليهكما يختلف النظامان من حيث أن 

 لإفراجابالمؤسسة العقابية وبعد توافر شروط معينة تقرر الجهة المختصة منحه مدة من عقوبته 

لحرية البة لأما فيما يخص الاختبار القضائي فإنه يعتبر كبديل عن العقوبة السالمشروط من عدمه، 

ساوئ يا لمبحيث أن المحكوم عليه يخضع لفترة الاختبار خارج أسوار المؤسسة العقابية وهذا تفاد

 العقوبة السالبة للحرية.

 الفرع الرابع: الإفراج المشروط ونظام البارول.

بعد  بية وهذاسسة العقايعتبر نظام البارول أحد أنظمة المعاملة العقابية للمحكوم عليه خارج أسوار المؤ     

 تنفيذه لجزء من العقوبة المحكوم بها عليه.

، يتطلب منا ذلك معرفة المقصود بنظام البارول وتحديد للتمييز بين الإفراج المشروط ونظام البارول 

وهذا حتى يتسنى لنا مقارنته بالإفراج المشروط من حيث تبيان أوجه التشابه ، 2شروط الاستفادة منه

 وأوجه الاختلاف بين النظامين.

 أولا: مفهوم نظام البارول.

يقصد بنظام البارول إطلاق سراح المحكوم عليه بعد قضائه لجزء من العقوبة السالبة للحرية المحكوم      

بها عليه داخل المؤسسة العقابية، مع امتثاله لمجموعة من الالتزامات التي يخضع لها خلال فترة معينة 
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، وبعد 1840أستراليا سنةالبارول هو نظام أنجلوسكسوني، حيث طبق بو 1تحضيرا لإصلاحه وتأهيله.

 2، ثم لينتشر في مختلف دول العالم.1876، وأمريكا سنة 1845ذلك أخذت به انجلترا سنة 

والتي يقصد بها كلمة الشرف، ذلك أن المفرج عنه يتعهد  3عبارة الفرنسية ول" مشتقة منكلمة "البار

للاستفادة من  4التعهد بالشرف.بخضوعه للالتزامات المفروضة عليه وللإشراف الاجتماعي مع ربط هذا 

نظام البارول يجب أن يتوافر شرطين أساسيين، بحيث يتعلق الشرط الأول بالمدة التي يجب على المحكوم 

عليه تنفيذها بالمؤسسة العقابية، أما الشرط الثاني فيتمثل في التأكد من مدى أحقية المحكوم عليه بنظام 

 البارول من عدمه.

 

 المحكوم عليه لجزء من العقوبة المحكوم بها عليه. الشرط الأول: تنفيذ

يتطلب تطبيق نظام البارول أن يقضي المحكوم عليه جزءا من العقوبة المحكوم بها عليه داخل        

وقد  5المؤسسة العقابية، وذلك بهدف متابعة سلوك المحكوم عليه لمدة معينة، وإخضاعه للبرامج التأهيلية.

قابية في تحديد هذه المدة التي غالبا ما تكون أقل من المدة الواجب تنفيذها للحصول اختلفت التشريعات الع

فإن القانون الاتحادي بالولايات المتحدة الأمريكية يشترط تنفيذ على الإفراج المشروط، فعلى سبيل المثال 

د المدة بخمس عشرة العقوبة المحكوم بها، أما إذا كانت العقوبة مؤبدة فإنه يحد 1/3المحكوم عليه لثلث 

  6سنة.( 15)

 الشرط الثاني: أحقية المحكوم عليه بنظام البارول.

يقصد بهذا الشرط أن يتم التأكد من مدى ملائمة نظام البارول لشخصية المحكوم عليه من عدمه،           

طرف من وذلك من خلال مراقبة سلوك المحكوم عليه منذ دخوله للمؤسسة العقابية وفحص شخصيته 

مختصين لملاحظة التطور الذي حدث على حالة المحكوم عليه. وعندما يتم التحقق من أن المحكوم عليه 

، فإنه يتم إخضاعه لنظام قد تطور سلوكه إيجابيا، وأنه قد امتثل لأساليب المعاملة داخل المؤسسة العقابية

  7البارول.

تقرير نظام البارول غالبا ما يؤول إلى إدارة المؤسسة العقابية، وهذا ما تأخذ به أغلبية قوانين إن         

الولايات المتحدة الأمريكية،إذ أن الإدارة العقابية هي أعلم بمدى ملائمة هذا النظام للمحكوم عليه من عدمه 

ويعلمون سيرتهم وسلوكهم. إلا أن مع المحكوم عليهم، بحيث أن القائمين عليها يكونون في احتكاك دائم 

البعض لا يحبذ أن تمنح للإدارة العقابية سلطة منح البارول وحجتهم في ذلك أن الإدارة قد تتعسف في 

التخفيف من اكتظاظ المؤسسات العقابية بدلا من  قد تلجأ لهذا النظام بهدفاستعمال سلطتها، كما أنها 

اجتماعيا. وتفاديا لهذه الاعتقادات والمعوقات، قامت بعض  التركيز على تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه

عن إدارة المؤسسات الولايات المتحدة بمنح الاختصاص في تقرير نظام البارول إلى مجالس مستقلة 

العقابية سميت ب"مجالس البارول" والتي يتم اختيار تشكيلة أعضائها من طرف حكام الولايات، بحيث 
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ت وبرامج تدريبية في جميع العلوم المرتبطة بالتنفيذ العقابي وذلك حتى تتوفر يتم إخضاع أعضائها لندوا

 1لديهم الكفاءة لتقرير البارول.

إن تطبيق نظام البارول على المحكوم عليه يؤدي إلى إخضاعه لمجموعة من الالتزامات كتحديد       

يئات المختصة، الامتناع عن التواجد مكان معين لإقامته والذي لا يجوز له تغييره إلا بإذن مسبق من اله

عن تعاطي المشروبات  الامتناعو ذوي السوابق الإجرامية،  عن فئة المجرمين الابتعاد بأماكن محددة،

، هذا إضافة إلى إحاطة المحكوم عليه بنوع من الإشراف الاجتماعي من 2...الخ،والمخدراتالكحولية 

المفرج عنه المستفيد من نظام البارول من حيث حل مشاكله توكل إليهم مهمة مساعدة طرف أخصائيين 

 3وتلقي العلاج والتعليم كل ذلك بهدف إصلاحه اجتماعيا. الأسرية وكذلك مساعدته في الحصول على عمل

فعملية الإشراف على المفرج عنهم تعتبر عملية جد مهمة في نظام البارول، لذلك يجب أن يكون       

شراف الاجتماعي جديرا بالثقة، والذي قد يكون موظفا عاما أو متطوعا لهذا الشخص القائم على الإ

موظفا عاما مختصا في هذا المجال، وأن يعمل الغرض، ولكن من الأحسن أن يكون المشرف الاجتماعي 

على كسب ثقة المفرج عنه وتوطيد علاقته معه ومع أسرته وهذا حتى يكون المشرف الاجتماعي على 

لمشاكل و العراقيل التي تواجه المفرج عنه وأن يعمل على مساعدته في التخلص منها. دراية بكافة ا

والمشرف الاجتماعي يقع عليه التزام بتقديم تقارير دورية إلى هيئة البارول والتي يوضح فيها مدى 

ؤسسة استجابة المفرج عنه للالتزامات المفروضة عليه، وكذلك مدى ملائمة المعاملة العقابية خارج الم

 4العقابية قصد تأهيله من عدمها.

إن جزاء مخالفة المفرج عنه المستفيد من البارول للقيود المفروضة عليه خلال فترة معينة يترتب       

عليه إلغاء نظام البارول وعودة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لاستئناف المدة المتبقية من العقوبة 

أما إذا التزم المفرج عنه بالقيود التي فرضت عليه وانتهت الفترة المحددة للاستفادة من  5المحكوم بها عليه.

البارول، فبذلك يكون البارول قد نجح تطبيقه وتنتهي مدته ليتحول الإفراج إلى إفراج نهائي عن المحكوم 

 عليه.

ساليب لوب من أالبارول كأسنشير بأن المشرع الجزائري على غرار أغلب الدول العربية لم يأخذ بنظام    

م ا مع نظاكثير المعاملة العقابية للمحكوم عليه، ذلك أنه قد تبنى نظام الإفراج المشروط الذي يتشابه

 البارول.

 ثانيا: المقارنة بين الإفراج المشروط ونظام البارول.

النقاط نظامين و الها كلاإن مقارنة الإفراج المشروط بنظام البارول تقتضي توضيح النقاط التي يتقاسم      

 التي يختلفان بشأنها، وهذا ما سنتطرق إليه على النحو التالي:

  أوجه التشابه بين الإفراج المشروط ونظام البارول. -/1

نظام البارول، حيث أن كلا من النظامين يهدفان إلى تفادي إن الإفراج المشروط يقترب كثيرا من      

إن كلا ، 6للحرية، ويعتبران كمرحلة انتقالية بين سلب الحرية والإفراج النهائيمساوئ العقوبات السالبة 

                                                             
 .447 – 446المرجع ، ص نفس علي عبد القادر القهوجي، سامي عبد الكريم محمود،  - 1
 .448 – 447، ص السابق المرجععلي عبد القادر القهوجي، سامي عبد الكريم محمود،  - 2
 .431محمد عبد الله الوريكات، المرجع السابق، ص  - 3
 .432المرجع ، ص نفس محمد عبد الله الوريكات،  - 4
 .444علي عبد القادر القهوجي، سامي عبد الكريم محمود، المرجع السابق، ص - 5
 .429، ص السابق المرجع حمد عبد الله الوريكات،م - 6
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يشترط ، كما من النظامين يعتبران من أساليب المعاملة العقابية للمحكوم عليهم خارج المؤسسة العقابية

عليه لتطبيق كلا النظامين توفر حسن سيرة وسلوك المحكوم عليه وقضائه جزء من العقوبة المحكوم بها 

يتشابه النظامان من حيث الالتزامات والقيود التي يتم فرضها على المفرج عنه ، وداخل المؤسسة العقابية

 والتي في حالة مخالفتها يتم إرجاعه إلى المؤسسة العقابية لاستكمال ما تبقى من عقوبته.

 أوجه الإختلاف بين الإفراج المشروط ونظام البارول. /2

التشابه الكبير الموجود بين كلا النظامين مما دفع ببعض الباحثين إلى اعتبار نظام البارول بالرغم من      

أقر بعض الباحثين بأن نظام  ، حيثإلا أنهما يختلفان عن بعضهما ،1كصورة حديثة للإفراج المشروط

البارول يعتبر أكثر إيجابية من نظام الإفراج المشروط في صورته التقليدية، ذلك أن المفرج عنه المستفيد 

من نظام البارول تقدم له يد المساعدة ويخضع للإشراف الاجتماعي بهدف تأهيله اجتماعيا، بينما في نظام 

إلا لإشراف في حدود ضيقة لا يصل إلى ذلك الإشراف المطبق راج المشروط لا يخضع المفرج عنه الإف

بعدما أصبح المستفيد من الإفراج المشروط يخضع لتدابير المراقبة  في نظام البارول، ولكن الفرق قد زال

يختلف كلا النظامين من حيث مدة العقوبة التي يجب على المحكوم عليه  ، كما2والمساعدة للمفرج عنهم

 ة العقابية، إذ أن المدة تختلف من تشريع لأخر.قضاءها بالمؤسس

م لمشروط ونظااوفقا لما سبق ذكره، يمكننا القول بأنه لا يوجد اختلاف كبير بين نظام الإفراج       

 را لتعددرول نظلم تتبنى نظام البا التي أخذت بنظام الإفراج المشروطالبارول، لذلك فمعظم التشريعات 

   أوجه التشابه بين النظامين كالقانون الجزائري، القانون المصري والقانون التونسي.

 بعض النظم المقاربة له.المطلب الثاني: مقارنة الإفراج المشروط ب

ظام ية، نصفسنتناول ضمن هذا المطلب إجراء مقارنة بين الإفراج المشروط ونظام الحرية الن        

 الوضع في الورشات الخارجية، إجازة الخروج والرقابة الإلكترونية.

 الفرع الأول: الإفراج المشروط والحرية النصفية.

عريف رق إلى تالتط إن القيام بالمقارنة بين الإفراج المشروط ونظام الحرية النصفية يتطلب منا أولا     

من هي نصفية، وية الالحرية النصفية وبيان الإجراءات المتبعة للاستفادة من هذا النظام، فماذا يقصد بالحر

 الفئة المعنية بالاستفادة من هذا الإجراء؟.

 في القانون الجزائري والقانون المقارن. الحرية النصفيةأولا: مفهوم نظام 

ببعض  سنتطرق هنا إلى تحديد مفهوم نظام الحرية النصفية في القانون الجزائري ومقارنته       

 .التشريعات المقارنة

 مفهوم نظام الحرية النصفية في القانون الجزائري: -/1

حبوسين اجتماعيا، مراحل النظام التدريجي لإعادة تأهيل الميعتبر نظام الحرية النصفية مرحلة من      

فهو مرحلة انتقالية بين سلب الحرية والإفراج، وهذا ما جعل تطبيقه يشكل مرحلة جد مهمة قبل الوصول 

إلى الإفراج المشروط. كما أن نظام الحرية النصفية يسمح للمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قصيرة 

 3عملية إدماجهم في المجتمع.على اتصال بعملهم الأصلي ووسطهم الاجتماعي، مما يسهل  المدة، بالبقاء

                                                             
 .443عبد القادر القهوجي، سامي عبد الكريم محمود، المرجع السابق، ص علي  - 1
 .442علي عبد القادر القهوجي، سامي عبد الكريم محمود، نفس المرجع ، ص  - 2
طاشور عبد الحفيظ، طرق العلاج العقابي في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية  - 3

 .593صالجزائر، ، 1991، 03عدد والسياسية، ال
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 ر بتاريخصادال 05/04موجب القانون رقم قد اعتمد المشرع الجزائري نظام الحرية النصفية بل      

اني ثقسم الالمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ضمن ال 06/02/2005

لتربية اعادة من الفصل الثاني بعنوان " الحرية النصفية " والذي يندرج بالباب الرابع المعنون ب "إ

 منه. 108إلى  104وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين "، في المواد من 

لمحبوس السالف الذكر، وضع ا 05/04من القانون رقم  104يقصد بالحرية النصفية حسب نص المادة  

ابة سة أو رقن حراخلال فترة النهار وذلك بصفة انفرادية دو كوم عليه نهائيا خارج المؤسسة العقابيةالمح

 من أعوان الإدارة العقابية، على أن يعود للمؤسسة العقابية مساء كل يوم.

تمنح الحرية النصفية للمحكوم عليه المستفيد بها لأسباب شخصية ينفرد بها وحده كمزاولة الدراسة أو  

 1تأدية عمل، فالمستفيد من هذا النظام عادة ما يكون محبوسا مثقفا اكتسب الثقة داخل المؤسسة العقابية.

ل أو قيام بعمية اللحرية النصفية بغفالمشرع الجزائري منح للمحكوم عليه إمكانية الاستفادة من نظام ا   

صت عليه ما ن أو تكوين مهني وهذا مزاولة دروس في التعليم العام أو التقني، أو متابعة دراسات عليا

 .05/04من القانون رقم  105المادة 

 روط حددتهاتوافر مجموعة من الش للاستفادة من نظام الحرية النصفية ، اشترط المشرع الجزائري    

أن يث يجب حالاجتماعي للمحبوسين، من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج  108إلى  104المواد من 

ة را بعقوبو قرابوس محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية، أي صدر في حقه حكما نهائيا أيكون المح

ن محكوم ختلف مأن يقضي المحكوم عليه مدة معينة من العقوبة بالمؤسسة العقابية، وهذه المدة ت، معينة

ربعة تساوي أ عقوبتهيشترط أن تكون المدة المتبقية على انقضاء  بالنسبة للمحبوس المبتدئف لأخرعليه 

وبته، عق 2/1يشترط أن يكون قضى نصف ف بالنسبة للمحبوس معتاد الإجرام ا، أم( شهرا24وعشرون)

 ( شهرا.24المدة المتبقية لانقضاء عقوبته لا تزيد عن أربعة وعشرين )وأن تكون 

لحرية اقرر ممن  فالمحبوس الذي تتوفر فيه الشروط المحددة قانونا، يمكنه تقديم طلب الاستفادة     

، قوباتاستشارة لجنة تطبيق الع النصفية الذي يؤول اختصاص منحه إلى قاضي تطبيق العقوبات بعد

. 05/04ن القانون م 106وإعلام المصالح المختصة بوزارة العدل وهذا ما تؤكده الفقرة الثانية من  المادة 

وم المحك و الالتزامات التي يجب علىومقرر الاستفادة من الحرية النصفية يتضمن جملة من الشروط 

جبه لتزم بموعهد يتعليه أن يلتزم بها، وتأكيدا لذلك ألزم المشرع المستفيد من هذا النظام بالإمضاء على 

 لقانون.من نفس ا 107، وهذا ما نصت عليه المادة باحترام الشروط التي يتضمنها مقرر الاستفادة

الهيئة  شرة منالتي يتلقاها مقابل تأديته لعمله لا يتلقاها مبا، إلى أن أجرة المحبوس تجدر الإشارة

انون أن ه القالمستخدمة وإنما تودع بحسابه لدى أمانة ضبط المحاسبة بالمؤسسة العقابية، كما يسمح ل

ن يقوم شرط أيحوز على مبلغ مالي منها لتغطية مصاريف النقل والتغذية متى اقتضى الأمر ذلك، وهذا ب

، حاسبةط المرير هذه المصاريف وإرجاع ما تبقى من المبلغ المسحوب إلى حسابه بأمانة ضبالمحبوس بتب

 .05/04من القانون رقم  108وهذا ما أكدته المادة 

رر من مقضإن المحبوس المستفيد من مقرر الحرية النصفية إذا ما أخل بالالتزامات المفروضة عليه 

لعقوبات اطبيق مر بإرجاعه إلى المؤسسة، ويخبر بذلك قاضي تيأ الاستفادة، فإن مدير المؤسسة العقابية

نة تشارة لجعد اسالذي يقرر وقف أو إلغاء مقرر الاستفادة من الحرية النصفية أو الإبقاء عليها، وهذا ب

 .05/04في فقرتها الثانية من القانون  107تطبيق العقوبات، وهذا ما نصت عليه المادة 

 

                                                             
 .180ص  ، الجزائر،2010، الطبعة الثانية، دردوس مكي، الموجز في علم العقاب، ديوان المطبوعات الجامعية - 1
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 :                                       المقارنلنصفية في القانون مفهوم نظام الحرية ا -/2 

 وما يليها من قانون 2-723والذي نصت عليه المادة  1أخذ المشرع الفرنسي بنظام الحرية النصفية      

من قانون العقوبات الفرنسي، بحيث  25-132الإجراءات الجزائية الفرنسي  والتي أحالت على المادة 

 .2فرنسا هذا النظام بعد الحرب العالمية الثانية، ليصبح بذلك أحد معالم النظام العقابي الفرنسيتبنت 
فالقانون الفرنسي منح سلطة تقرير الحرية النصفية لكل من قاضي تطبيق العقوبات والقاضي الجزائي 

من قانون العقوبات الفرنسي،  25-132وهذا ما نصت عليه المادة  أثناء النطق بالعقوبة وبشروط معينة،

على خلاف المشرع الجزائري الذي لم يمنح لقاضي الحكم صلاحية تقرير الحرية النصفية بل منحها 

لقاضي تطبيق العقوبات كما أشرنا إليه أنفا، بحيث يصدر القاضي الجزائي الفرنسي حكما بعقوبة معينة 

إطار نظام الحرية النصفية، على أن يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتحديد أساليب  ويقرر بأن تنفذ في

 3تطبيقها.

نصفية على غرار المشرع الجزائري، فقد اشترط المشرع الفرنسي لاستفادة المحكوم عليه من الحرية ال

الخضوع لعلاج  المشاركة في الحياة الأسرية، مزاولة نشاط مهني،المتمثلة أساسا في توافر أحد الأسباب 

  4القيام بتربص أو أداء عمل مؤقت. مزاولة دراسات أو تكوين مهني، طبي،

للمحكمة أن تقرر منح الحرية النصفية للمحكوم عليه بعقوبة  مدتها سنتين أو  25-132فقد أجازت المادة 

لهذه المادة نصت ، وتطبيقا  5أقل أو في حالة العود إذا ما كانت العقوبة المحكوم بها تساوي سنة أو أقل

من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على أن قاضي تطبيق العقوبات يتولى وضع  2-723المادة 

 أساليب تطبيق نظام الحرية النصفية.

 نظام شبه الحرية" " كما تبنت بعض التشريعات العربية نظام الحرية النصفية تحت ما يسمى ب     

 عليه بالعمل خارج المؤسسة العقابية خلال فترة النهار ويعود إليها مساءوالذي يقصد به السماح للمحكوم 

 6بعد انتهائه من عمله للمبيت كما يقضي أيام العطلة بها.

إن نظام الحرية النصفية كغيره من أنظمة المعاملة العقابية المتاحة للمحبوسين خارج المؤسسة العقابية      

ء المحكوم عليه ليومه خارج المؤسسة العقابية يقيه من الاختلاط بباقي يحقق العديد من المزايا، إذ أن قضا

  7المساجين ويضمن له الاستمرار في أداء عمله أو مزاولة دراسته.

                                                             
1 - "liberté-La semi" 

 .472، مصر، ص 1996أحمد عوض بلال، النظرية العامة للجزاء، دار النهضة العربية،  - 2
تنفيذ العقوبة في ضوء السياسة العقابية الحديثة في القانون الجنائي، مذكرة ماجستير، جامعة معيزة رضا، نظام وقف  - 3

 .81، الجزائر، ص 2009-2008الجزائر، 
4- Philippe Conte, Patrick Maistre du Chambon, Droit pénal général, Armand Coli, 5ème édition, sans année de 

publication, sans pays de publication,  p 324. 
5 - L’article 132-25 du code pénal français modifié par la loi n 2009-1436 du 24/11/2009: «Lorsque la juridiction 
de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état 

de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout 

ou partie sous le régime de la semi-liberté à l'égard du condamné qui justifie : 

1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à 

un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ; 

2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; 

3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; 

4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication 
durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir 
les risques de récidive. 

 .374ص مصر، ، 1988 اب، دار النهضة العربية،نجيب حسني، علم الإجرام وعلم العقمحمود  - 6
 .590عمر خوري، المرجع السابق، ص  - 7
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إلى جانب هذه المزايا، فإن هذا النظام لا يخلو من العيوب والصعوبات التي تعيق تطبيقه ولعل أهمها 

عمال محكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، كما أن تطبيق  تقبل تشغيل صعوبة إيجاد هيئات مستخدمة

نظام الحرية النصفية بشروط معينة يجعله مجحفا في حق باقي المحبوسين الذين لا تتوافر لديهم تلك 

 1الشروط.

 ثانيا: المقارنة بين الإفراج المشروط والحرية النصفية.

ط ه في نقالف عنإن نظام الحرية النصفية يتشابه مع الإفراج المشروط في بعض النقاط، كما أنه يخت     

 أخرى وهذا ما سنذكره كالأتي:

 أوجه التشابه بين الإفراج المشروط ونظام الحرية النصفية: -/1

 ة من كلاللاستفاد يشترط، إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا يعتبران أسلوبين يساهمان في ينكلا النظام    

لمشروط افراج ن كلا من الإأ ، كماعليه نهائيا بعقوبة سالبة للحريةالنظامين أن يكون المحبوس محكوما 

طة هما السلرتقريوالحرية النصفية لا يعتبران حقا مكتسبا للمحكوم عليه وإنما للسلطة المختصة قانونا ب

ات لالتزاماع المحكوم عليه لمجموعة من وخض إضافة إلى ،أو رفضه الاستفادة طلبالتقديرية في قبول 

 عقوبته. تنفيذبالنسبة لكلا النظامين، وفي حالة الإخلال بها يعاد المحكوم عليه للمؤسسة العقابية ل

 أوجه الإختلاف بين الإفراج المشروط والحرية النصفية: -/2

ن المحكوم عليه أمنها ر من الجوانب يختلف الإفراج المشروط عن نظام الحرية النصفية في كثي     

، 2المستفيد من الإفراج المشروط يتمتع بحرية شبه كاملة، فلا يكون مرتبط بشكل كبير بالمؤسسة العقابية

العقابية على أن يعود إليها بينما المستفيد من الحرية النصفية يقضي فترة النهار فقط خارج المؤسسة 

المشروط يكون قابلا للطعن فيه من طرف النائب العام أمام لجنة ن مقرر الإفراج ، إضافة إلى أمساء

تكييف العقوبات، أما مقرر الاستفادة من الحرية النصفية الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات فلا يكون 

 قابلا للطعن فيه.

 الفرع الثاني: الإفراج المشروط ونظام الورشات الخارجية.

لتي اية والنقاط به فيها الإفراج المشروط مع نظام الورشات الخارجقبل أن نبين النقاط التي يتشا      

لقانون ه في اأن نتناول بداءة مفهوم نظام الورشات الخارجية ومعرفة أحكاميختلفان بشأنها، ارتأينا 

م وكيف نظ ارجيةالجزائري مع مقارنتها بما هو معمول به في القانون الفرنسي. فماذا يقصد بالورشات الخ

 أحكامها؟ المشرع

 في القانون الجزائري والقانون المقارن. مفهوم نظام الوضع في الورشات الخارجية أولا:

كامه ضمن سنتناول تحديد مفهوم نظام الورشات الخارجية وفقا للقانون الجزائري والذي نظم أح     

مقارنته وللمحبوسين، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  05/04القانون رقم 

 بنظام الورشات الخارجية المنصوص عليه في القانون الفرنسي.

                                                             
، 67ص دون دولة النشر، ، 2014محمد بن براك الفوزان، أحكام السجن والاستيقاف والضبط: دراسة مقارنة، المنهل،  - 1

books.google.dz :09/07/2018، تاريخ الإطلاع. 
طاشور عبد الحفيظ، دور قاضي تطبيق الأحكام الجزائية في سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي في التشريع الجزائري،  - 2

   .110المرجع السابق، ص 
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 مفهوم نظام الوضع في الورشات الخارجية في القانون الجزائري: -/1

كان له   إن نظام الورشات الخارجية باعتباره أسلوبا من أساليب مراجعة العقوبة السالبة للحرية،     

قواعد السياسة العقابية القائمة على إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ذلك أنه الدور الفعال في تعزيز 

يسمح للمحكوم عليه بالانتقال من البيئة المغلقة إلى البيئة المفتوحة بغرض العمل الذي يعتبر السبيل الوحيد 

 .1لإعادة التوازن النفسي للمحكوم عليه وهذا بتحسيسه بمدى فاعليته في المجتمع

صادر ال 05/04ضمن القانون رقم  لقد تبنى المشرع الجزائري نظام الورشات الخارجية ونظم أحكامه     

وهذا في  المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، 06/02/2005 بتاريخ

 .103إلى  100، في المواد من القسم الأول من الفصل الثاني من الباب الرابع

قصد يالتي نصت على ما يلي:"  100المشرع الجزائري نظام الورشات الخارجية بموجب المادةعرف 

عقابية، سة البنظام الورشات الخارجية، قيام المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعمل ضمن فرق خارج المؤس

 تحت مرقابة إدارة السجون لحساب الهيئات والمؤسسات العمومية.

هم تي تسامن المحبوسين ضمن نفس الشروط، للعمل في المؤسسات الخاصة اليمكن تخصيص اليد العاملة 

 في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة".

ية سالبة للحر فالمقصود إذن بالورشات الخارجية هو تمكين المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة      

دة لفائ وان إدارة السجونبالعمل ضمن فريق من المحبوسين خارج المؤسسة العقابية تحت مراقبة أع

فعة ات منذالهيئات والمؤسسات العمومية، كما يمكن للمؤسسات الخاصة التي تساهم في إنجاز مشاريع 

 عامة أن تستفيد من اليد العاملة من المحبوسين ضمن نفس الشروط.

في  ضعالمذكور أنفا شروط الاستفادة من نظام الو 05/04من القانون رقم  101كما حددت المادة 

محكوم بها العقوبة ال 3/1لث بالنسبة للمحبوس المبتدئ، يشترط أن يكون قضى ث، فات الخارجيةالورش

 ا عليه.العقوبة المحكوم به 2/1بالنسبة للمحبوس معتاد الإجرام يشترط أن يقضي نصف ، أما عليه

يطة بالمحبوسين هذا إضافة إلى شروط أخرى موضوعية لم تذكرها المادة ولكن استدعتها الظروف المح

والتي من ضمنها كون المحبوس يتمتع بحسن السيرة والسلوك، وأن لا تكون الجريمة التي ارتكبها جريمة 

   2خطيرة مما يبعث الرعب في نفوس باقي العمال بالمؤسسة المستخدمة.

خاصة، يجوز إن الهيئة المستخدمة المعنية بالاستفادة من نظام الورشات الخارجية سواء كانت عمومية أو 

لها تقديم طلب تخصيص اليد العاملة العقابية إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يقوم بإحالة الملف إلى لجنة 

 3تطبيق العقوبات التي تقوم بإبداء رأيها في الطلب المعروض عليها بالقبول أو بالرفض.

فيتم إبرام اتفاقية في حالة ما إذا صدر قرار عن قاضي تطبيق العقوبات بالموافقة على طلب المؤسسة 

تحدد فيها شروط استخدام المحبوسين ضمن ورشات خارجية، وتوقع هذه الاتفاقية من طرف مدير 

 ويكون ذلك وفقا لأحد النموذجين الآتيين: 4المؤسسة العقابية وممثل الجهة الطالبة.

                                                             
 .152طاشور عبد الحفيظ، نفس المرجع، ص  - 1
 .89سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص  - 2
 .90سائح سنقوقة، نفس المرجع، ص  - 3
:" توجه طلبات تخصيص اليد العاملة العقابية إلى قاضي تطبيق السالف الذكر 05/04من القانون رقم  103المادة  - 4

العقوبات الذي يحيلها بدوره على لجنة تطبيق العقوبات لإبداء الرأي. وفي حالة الموافقة، تبرم مع الهيئة الطالبة اتفاقية تحدد 

 اليد العاملة من المحبوسين. فيها الشروط العامة والخاصة لاستخدام

 يوقع على الاتفاقية كل من مدير المؤسسة العقابية وممثل الهيئة الطالبة".
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ة العقابي لمؤسسةوهو أن يتم الاتفاق بين أطراف الاتفاقية على أن المحبوس يبقى خارج اموذج الأول: الن

ن أسه، على مل نفبالنهار أثناء أدائه للعمل وكذلك بالليل بحيث يقيم بأماكن مخصصة ومجهزة في مكان الع

 قية.يعود إلى المؤسسة العقابية بعد انقضاء مدة العمل المتفق عليها بالاتفا

بمكان  وهو أن يتفق الأطراف على أن يقضي المحبوس النهار خارج المؤسسة العقابيةالنموذج الثاني: 

العمل ويعود إليها مساء للمبيت. وفي كلا النموذجين يتولى موظفو المؤسسة العقابية حراسة المحبوسين، 

 1كما يجوز اشتراك الهيئة المستخدمة بصفة جزئية في الحراسة.

ب على استفادة المحبوس من نظام الورشات الخارجية حصوله على مقابل مالي نتيج للعمل الذي يترت    

قام به والذي تتولى تحديده أطراف الاتفاقية، كما أنه يجوز تمكين المحبوس من شهادة تكوين عند انتهاء 

ضمن الشروط المتفق فترة العمل المتفق عليه وهذا في حالة ما إذا تضمنت بنود الاتفاقية هذه الشهادة 

 2عليها.

 المقارن: مفهوم نظام الوضع في الورشات الخارجية في القانون -/2

على غرار المشرع الجزائري، فقد تبنت العديد من الأنظمة العقابية المقارنة نظام الوضع في الورشات     

وما يليها من  723نظمت أحكامه المادة  حيث 3ومنها القانون الفرنسي الذي عرف هذا النظام الخارجية،

قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. بحيث أجازت هذه المادة للمحبوس بالعمل ضمن ورشة خارجية 

من قانون العقوبات  25 -132إضافة إلى المادة   4خارج المؤسسة العقابية تحت رقابة الإدارة العقابية.

 الفرنسي.

منح الاختصاص في منح مقرر الوضع في الورشات الخارجية لكل من  الملاحظ أن المشرع الفرنسي قد

وقاضي تطبيق العقوبات، كما فعل بالنسبة لنظام الحرية النصفية وضمن  -القاضي الجزائي-قاضي الحكم 

 5نفس الشروط التي سبق لنا ذكرها عندما تطرقنا للحري النصفية.

 

 ضع في الورشات الخارجية.ثانيا: المقارنة بين الإفراج المشروط ونظام الو

 ي:يتشابه النظامين في بعض الجوانب ويختلفان في أخرى، وهذا ما سنحاول توضيحه كالتال   

 أوجه التشابه بين الإفراج المشروط و نظام الورشات الخارجية. -/1

ة من لاستفادان ، كما أمحبوسين وإعادة إدماجهم اجتماعيايعتبر كل من النظامين من وسائل إصلاح ال   

ء تنفيذ جزقوم بكلا النظامين تتطلب أن يكون المحبوس محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية، وأن ي

 منها داخل المؤسسة العقابية حسب ما يحدده القانون.

 أوجه الإختلاف بين الإفراج المشروط و نظام الورشات الخارجية. -/2

مشروط يسمح للمحكوم عليه بممارسة حياته اليومية بشكل عادي إن مقرر الاستفادة من الإفراج ال     

بشرط أن يخضع للالتزامات المفروضة عليه والمحددة ضمن المقرر، بينما المستفيد من نظام الوشات 

، إضافة وفي حدود مدة زمنية معينة الخارجية يكون ملزما بأداء العمل المتفق عليه بين أطراف الاتفاقية

                                                             
 .2012عثامنية لخميسي، السياسة العقابية في الجزائر على ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، دار هومه، الجزائر،  - 1
 .95سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص  - 2

3 -  extérieur’placement à lLe  
4 - L’article 723 de la loi n 2009-1436 du 24 novembre 2009 du c.p.p.f: « Le condamné admis au bénéfice du 

placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à 

exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. 

Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal.  

Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées. » 
5- L’article 132-25 du c.p.f, op.cit. 
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من الورشة الخارجية يخضع لحراسة أعوان الإدارة العقابية، غير أن المفرج عنه شرطيا  المستفيدإلى أن 

 لا تفرض عليه الحراسة.

 الفرع الثالث: الإفراج المشروط وإجازة الخروج.

م، ذا النظالمقصود بهاللقيام بمقارنة الإفراج المشروط بنظام إجازة الخروج يتعين علينا أولا أن نعرف      

زة ح إجاومعرفة الشروط المتطلبة للاستفادة منه، وكذلك الإجراءات المتبعة للحصول على مقرر من

 الخروج، وهذا ما سنحاول بيانه كالأتي:

 لقانون الجزائري والقانون المقارن.في ا أولا: مفهوم نظام إجازة الخروج

طبقا في مكان  سنتطرق إلى دراسة مفهوم نظام إجازة الخروج وفقا للقانون الجزائري ومعرفة ما إذا    

 بعض التشريعات المقارنة.

 مفهوم نظام إجازة الخروج في القانون الجزائري: -/1

لقد تم تبني نظام إجازة الخروج في التشريعات العقابية القديمة وذلك لأغراض إنسانية كإصابة أحد      

أقرباء المحكوم عليه بمرض خطير قد يؤدي إلى وفاته فكان مرخصا له زيارته أو حضور جنازته، ولكن 

هام الذي يقوم به نظام إجازة بعد التطور الذي عرفته السياسة العقابية في الساحة الدولية تبين الدور ال

الخروج في إصلاح المحكوم عليهم وتأهيلهم اجتماعيا بتوطيد العلاقات الأسرية للمحبوسين، وقد تم اعتماد 

، 1948هذا النظام لأول مرة بموجب مؤتمر الدفاع الاجتماعي الدولي الذي تم انعقاده في سان ريمو عام 

محبوسين ولكن بشرط أن لا يكون منحها يشكل تهديدا والذي أوصى بضرورة منح إجازة الخروج لل

   1للمجتمع بالخطر.

ساليب أالمشرع الجزائري مواكبة منه للتطورات الحاصلة تبنى نظام إجازة الخروج كأسلوب من    

قانون رقم ضمن الفصل الأول، من الباب السادس من ال 129المعاملة العقابية للمحبوسين في المادة 

ادة ذه المهقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، بحيث أجازت  المتضمن 05/04

ن أحيث يجب مجموعة من الشروط  للمحبوس الاستفادة من إجازة الخروج بدون حراسة إذا توافرت

أن يكون  ،( سنوات أو أقل03يكون المحبوس محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوي ثلاث )

تضمن يأن و ( أيام،10أن تمنح إجازة الخروج لمدة أقصاها عشرة ) بوس حسن السيرة والسلوك،المح

بموجب  ديدهاحافظ الأختام بتح مقرر الاستفادة من إجازة الخروج شروطا خاصة والتي يقوم وزير العدل

  قرار.

جنة لرأي  بعد أخذقد منح المشرع الجزائري سلطة إصدار مقرر إجازة الخروج لقاضي تطبيق العقوبات ل

مرا أخروج تطبيق العقوبات، بحيث يخضع طلب الاستفادة لسلطته التقديرية وبذلك يكون منح إجازة ال

رة" يجوز بحيث نصت على عبا 05/04من القانون رقم  129جوازيا وهذا ما نستنتجه من مضمون المادة 

 لقاضي تطبيق العقوبات...".

وج اعتبرها المشرع مكافأة على حسن سيرة المحبوس وسلوكه داخل كما تجدر الإشارة إلى أن إجازة الخر

فالمحبوس الذي يريد الاستفادة من نظام إجازة الخروج سواء كان مبتدئا أو معتاد  المؤسسة العقابية.

تقديم طلب إلى مدير  الضرورية من حيثالإجرام، عليه تقديم ملفه والذي يجب أن يتضمن الوثائق 

تضمين الملف  و إلى قاضي تطبيق العقوبات مفاده طلب الاستفادة من إجازة الخروج،المؤسسة العقابية أ

 2بوثائق أخرى إذا تعلق الطلب بالقيام بإجراءات ما خارج المؤسسة العقابية.

                                                             
 .466ص مصر، ، 1973 ضة العربية، الطبعة الثانية،حسني، علم العقاب، دار النه محمود نجيب - 1

 .105سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص  - 2
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يترتب على انتهاء مدة الإجازة، عودة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ ما بقي من عقوبته على  

الإجازة كعقوبة مقضاة، وفي حالة عدم عودته إلى المؤسسة دون مبرر قانوني فإنه يتابع  أن تعتبر مدة

 1.من قانون العقوبات الجزائري 188جزائيا على أساس نص المادة 

 :المقارنمفهوم نظام إجازة الخروج في القانون  -/2 

بموجب المادة  2بنظام إجازة الخروج قد أخذ المشرع الفرنسي بالرجوع للقانون المقارن، نجد بأن      

صادر ال 204-2004ب القانون رقم من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي والمضافة بموج 723-3

والتي نصت على أنه يجوز للمحكوم عليه أن يغيب عن المؤسسة العقابية لمدة  09/03/2004 بتاريخ

محددة، على أن يتم خصم هذه المدة من مدة العقوبة التي يكون المحكوم عليه بصدد تنفيذها. ويرجع 

عزيز المشرع الفرنسي أسباب منح إجازة الخروج إلى التأهيل المهني أو الاجتماعي للمحكوم عليه، ت

 3الروابط العائلية أو للقيام بمسؤوليات والتزامات تستدعي حضوره.

ر تقري على غرار المشرع الجزائري فقد منح المشرع الفرنسي الاختصاص لقاضي تطبيق العقوبات في

ام أي 10ب  زائريإجازة الخروج إلا أنه اختلف عنه فيما يخص تحديد مدة الإجازة التي حددها القانون الج

 "محددة" دون ذكر مدة معينة.بينما اكتفى المشرع الفرنسي بعبارة  -بق ذكرهكما س-

الإذن بالخروج تحت حراسة والذي يمنح و الخروج ةتجدر الإشارة إلى أنه يجب عدم الخلط بين إجاز

  4بصفة استثنائية في القانون الفرنسي.

ختلف من تشروط كما أن العديد من الدول العربية أخذت بنظام إجازة الخروج إلا أن التسميات وال      

د زيارة أحبية لنظام عقابي لأخر، فالقانون التونسي ينص على أنه يحق للسجين الخروج من المؤسسة العقا

صات ختصالاقانون المنظم الأقارب في حالة المرض الشديد أو لحضور جنازة أحدهم وفقا لما يحدده ال

ن م 18ل قاضي تنفيذ العقوبات وهذا حفاظا على الروابط العائلية والاجتماعية، وذلك بموجب الفص

تعديله  المتعلق بنظام السجون والذي تم 2001ماي  14 صادر بتاريخال 2001لسنة  52قانون عدد ال

 .2008أوت  04 صادر بتاريخال 2008لسنة  58قانون عدد بال

  مقارنة بين الإفراج المشروط وإجازة الخروج.ا: الثاني

بعضهما  ان عنبالرغم من التشابه الموجود بين الإفراج المشروط وإجازة الخروج إلا أنهما يختلف     

 البعض وهذا ما سنتناوله كما يلي:

 .أوجه التشابه بين الإفراج المشروط وإجازة الخروج -/1

تكييف السالف الذكر في الباب السادس منه بعنوان " 05/04القانون رقم نص على هاذين النظامين     

لاح العقوبة"، وبذلك فكلاهما يعتبران أسلوبين من أساليب إعادة تكييف العقوبة المحكوم بها بهدف إص

كلا النظامين يستفيد منهما المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة ، المحبوسين وتأهيلهم اجتماعيا

منح المشرع لقاضي تطبيق العقوبات سلطة تقرير كل من ، رية وأن يكون حسن السيرة والسلوكحلل

يكون المحبوس في كلا النظامين ، وي الحدود التي ينص عليها القانونالإفراج المشروط وإجازة الخروج ف

المنصوص عليها في ن الإخلال بالالتزامات والشروط ، كما أحراسة من أعوان الإدارة العقابيةبدون 

                                                             
 .107سائح سنقوقة، نفس المرجع، ص  - 1
2 - Permission de sortir 

3 - L’article 723-3 du c.p.p.f: « La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement 

pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution. 

Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens 

familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence ». 
4 - Philippe Conte, Patrick Maistre du Chambon, op.cit, p 319.  
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مقرر الاستفادة من أحد النظامين يؤدي إلى إلغاء الاستفادة من النظام وعودة المحكوم عليه للمؤسسة 

 العقابية.

 أوجه الإختلاف بين الإفراج المشروط وإجازة الخروج. -/2

رر ة في مقحدديتحول الإفراج المشروط إلى إفراج نهائي إذا ما التزم المحكوم عليه بالشروط الم     

ترة فتهاء ان ة بعدالاستفادة، بينما المستفيد من إجازة الخروج يكون ملزما بالعودة إلى المؤسسة العقابي

ختبار ترة اط المشرع للحصول على مقرر الإفراج المشروط قضاء فاشتر، كما يختلفان من حيث االإجازة

ف لى خلاع -مبتدئ أو معتاد الإجرام -معينة بالمؤسسة العقابية والتي تختلف مدتها من محبوس لأخر

ل بالنسبة لكل سنوات أو أق 03المحكوم بها إجازة الخروج التي اكتفى المشرع بشأنها أن تكون العقوبة 

 المحبوسين دون تفرقة بينهم.

  الفرع الرابع: الإفراج المشروط والمراقبة الإلكترونية.

ستيعاب اإن عرض بعض ملامح نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، يسهل للقارئ في ما بعد     

يعتبر  لأخيرالفرق الموجود بين نظام الإفراج المشروط ونظام المراقبة الإلكترونية خاصة وأن هذا ا

 حديث النشأة بالنسبة للمنظومة العقابية الجزائرية كما سيأتي بيانه لاحقا.

 ؟.ا النظاميذ هذ، وما هي إجراءات تنفوبناء عليه، فماذا يقصد بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية 

 في القانون الجزائري والقانون المقارن. أولا: تعريف نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

لتطورات كبا القد أخذ المشرع الجزائري بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ونظم أحكامه موا    

أن  ة نجدالحاصلة دوليا على مستوى السياسة العقابية، ولكن بالرجوع إلى بعض التشريعات المقارن

 لكن بشكلته وأو تبن القانون الفرنسي قد أخذ به صراحة على عكس بعض القوانين الأخرى التي لم تتبناه

 غير مباشر. وهذا ما سنقوم بتوضيحه.

 تعريف نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية في القانون الجزائري: -/1

يقوم هذا النظام على أساس فكرة مفادها ترك المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة طليقا         

ة من الالتزامات على أن ينم مراقبته في تنفيذها إلكترونيا عن في وسطه الاجتماعي مع امتثاله لمجموع

 1بعد.

الرقابة الإلكترونية، والتي يعبر عنها البعض بالسوار الإلكتروني تعتبر وسيلة حديثة لقضاء بعض إن 

 العقوبات السالبة للحرية خارج أسوار المؤسسة العقابية، وتبنتها العديد من التشريعات الجنائية كبديل عن

بة الحبس تجنبا للسلبيات التي تنتج عن تطبيق العقوبة السالبة للحرية وكذلك للتخفيف من اكتظاظ وعق

 2السجون.

في الولايات المتحدة  3رالف شويزقابل تعود فكرة المراقبة الإلكترونية إلى الاقتراح الذي قدمه الدكتور

الأمريكية حول تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية كوسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية وكان ذلك سنة 

في فلوريدا والمكسيك الجديدة، ثم انشر هذا النظام  1981، إلا أن هذا المقترح لم يطبق إلا في سنة 1971

                                                             
عمر خوري، العقوبات السالبة للحرية وظاهرة اكتظاظ المؤسسات العقابية في الجزائر، المجلة الجزائرية للعلوم  - 1

 . 594ص الجزائر، ، 2008القانونية الاقتصادية والسياسية، العدد الرابع، جامعة الجزائر، 
، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، ) في محمود طه جلال، أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة - 2

 .336ص مصر، ، 2005 لة دكتوراه(،الأصل رسا

3 - Ralph Schwizgebl 
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إضافة  1991دول العالم، بحيث أخذت به انجلترا في عام  في باقي الولايات الأمريكية وصولا إلى مختلف

، كندا ونيوزلندا. كما تبنى المشرع الفرنسي هذا النظام إلى دول أخرى كإيرلندا، هولندا، السويد، أستراليا

 19/12/1997.1بموجب القانون الصادر في  1997سنة 

المنظومة العقابية على المستوى الدولي، كما تأثر المشرع الجزائري بالتطور التكنولوجي الذي مس       

بحيث أخذ بنظام المراقبة الإلكترونية والذي يعتبر إجراء حديث النشأة والتطبيق بالجزائر، بحيث نص 

 صادر بتاريخال 05/04متمم للقانون رقم ال 30/01/2018 صادر بتاريخال 18/01عليه القانون رقم 

، وتناولته المواد  2والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 06/02/2005

، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الأهمية الكبيرة التي يوليها 16مكرر  150مكرر إلى  150من 

 المشرع لهذا النظام وكذلك نظرا لحداثته.

قضاء ع تحت المراقبة الإلكترونية بأنه إجراء يسمح بمكرر نظام الوض 150فقد عرفت المادة 

 مراقبته بهدف المحكوم عليه لكل عقوبته أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية مع حمله لسوار إلكتروني

 عن بعد.

حرية لبة للأن يكون الحكم بعقوبة سا شترطمراقبة الإلكترونية يللاستفادة من مقرر الوضع تحت ال

لمتبقية على انقضاء ( سنوات أو أن تكون المدة ا03العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز ثلاث )أن تكون  نهائيا،

لسوار اأن لا يكون حمل  أن يكون للمحكوم عليه مقر إقامة ثابت، سنوات، 03لا تتجاوز العقوبة 

ه . وهذليهعبها  بالغ الغرامات المحكومأن يسدد المحكوم عليه م، ولكتروني مضرا بصحة المعني بالأمرالإ

 السالف الذكر. 18/01من القانون رقم  3مكرر 150الشروط نصت عليها المادة 

عامة بة اليصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بعد أخذ رأي النيا

ضاء على انق سنوات 03ورأي لجنة تطبيق العقوبات بالنسبة للمحبوسين الذين بقيت لهم مدة لا تتجاوز 

كوم دمه المحلب يقعلى أن يكون هذا المقرر إما تلقائيا من قاضي تطبيق العقوبات أو بناء على ط عقوبتهم،

من القانون  1ررمك 150، وهذا ما أكدته المادة عليه شخصيا أو بواسطة محاميه للاستفادة من هذا النظام

 .18/01رقم 

مكان إقامة  يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتعيينمن نفس القانون على أنه  5مكرر  150نصت المادة كما 

ع حديدها متيتم  المحكوم عليه والذي يلتزم بعدم مغادرته إلا في الأوقات المحددة في مقرر الوضع والتي

علاج لتابعته معليه لنشاط مهني أو مزاولة دراسة أو تكوين أو  الأخذ بعين الاعتبار ممارسة المحكوم 

 طبي معين.

يخضع لها  تيمجموعة من الالتزامات والتدابير ال 18/01من القانون رقم  6مكرر 150 دةقد حددت الماو

ة لكترونيبة الإيحددها قاضي تطبيق العقوبات ضمن مقرر الاستفادة من المراقالمستفيد من هذا النظام، و

بر التي تعت تلكة والمتمثلة في متابعة نشاط مهني، تعليم أو تكوين مهني، عدم التواجد بأماكن معينة خاص

ي اء فأو الشرك بؤر للمجرمين، عدم الاجتماع ببعض المحكوم عليهم بمن فيهم الفاعلين الأصليين

عي أو جتماالجريمة، وكذلك تفادي اللقاء مع الضحايا والقصر، الالتزام بشروط التكفل الصحي أو الا

ت أو عقوباءات قاضي تطبيق الالتربوي أو النفسي بهدف إعادة إدماجه اجتماعيا، الاستجابة لإستدعا

 السلطة العمومية التي يعينها قاضي تطبيق العقوبات.

                                                             
العربية، الطبعة عمر سالم، المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، دار النهضة  - 1

 .8ص مصر، ، 2000 الأولى،
والمتضمن  06/02/2005المؤرخ في  05/04المتمم للقانون رقم  30/01/2018 صادر بتاريخال 18/01رقم القانون  - 2

 .2018، سنة 05عدد  الجريدة الرسميةالإدماج الاجتماعي للمحبوسين، قانون تنظيم السجون وإعادة 
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 عد التأكد منعلى أن السوار الإلكتروني يتم وضعه بالمؤسسة العقابية، ب 7مكرر  150لقد نصت المادة 

 أنه لا يمس بصحة المحكوم عليه.

لخارجية امصالح عن بعد التي تقوم بها الويشرف قاضي تطبيق العقوبات على عملية المراقبة الإلكترونية 

نية و لميدااادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وكذا عن طريق الزيارات لإدارة السجون المكلفة بإع

لعقوبات بيق االمراقبة عن طريق الهاتف، على أن تقوم هذه المصالح بإرسال تقارير دورية إلى قاضي تط

ة ضمن لمحددلمراقبة الإلكترونية كما تبلغه بكل خرق للأوقات اعن مدى التنفيذ السليم للوضع تحت ا

 من نفس القانون. 8مكرر  150مقرر الاستفادة، وهذا ما تؤكده المادة 

 10مكرر 150مادة ال وفقا لنصظام كما حدد المشرع الحالات التي قد يلغى فيها مقرر الاستفادة من هذا الن

حالة  رعية،شاحترام المحكوم عليه للالتزامات دون مبررات  عدموالمتمثلة في  18/01من القانون رقم 

 في حالة طلب المعني بإلغاء هذا النظام.، والحكم عليه بعقوبة جديدة

ات إلغاء ز للنائب العام أن يطلب من لجنة تكييف العقوبوأنه يج على 12مكرر 150نصت المادة  كما

قرر ملغاء إوفي حالة  تمس بالأمن والنظام العام.الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إذا رأى بأنها 

لتي ام المدة عد خصبالاستفادة، يعود المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ ما تبقى من عقوبته وهذا 

 18/01رقم  من القانون 13مكرر  150كان فيها تحت المراقبة الإلكترونية وهذا ما نصت عليه المادة 

 السالف الذكر.

 تعريف نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية في القانون المقارن: -/2

 1بأن القانون الفرنسي قد أخذ بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بالرجوع للقانون المقارن، نجد      

والذي سمح للمحكوم عليه بتنفيذ عقوبته  19/12/1997الصادر في  1159 -97بموجب القانون رقم 

 2سسة العقابية أي ضمن ما يعرف بالوسط الحر.خارج المؤ

مؤسسات في الفاتح  09( مؤسسات عقابية، ثم في 04بأربع ) 2000قد تمت تجربة هذا النظام بفرنسا سنة ل

 3محكوم عليه. 393بحيث استفاد منه  2002أكتوبر 

ا و أقل أمتين أتساوي سنللاستفادة من هذا النظام اشترط المشرع الفرنسي أن تكزن العقوبة المحكوم بها 

نقضاء ية على المتبقافيشترط أن تساوي سنة أو أقل، أو في حالة ما إذا كانت المدة  بالنسبة لمعتاد الإجرام

اد ا نصت عليه الموم( أو لا تتجاوز السنة بالنسبة لمعتادي الإجرام، وهذا 02العقوبة لا تتجاوز السنتين )

 رنسي.من قانون الإجراءات الجزائية الف 7-723والمادة  من قانون العقوبات الفرنسي 132-26-1

بالرغم من الأهمية الكبيرة التي يحضى بها نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلا أن العديد من       

الدول العربية لم تأخذ به، كالأردن، لتعارضه مع النصوص الدستورية وأهمها حرية التنقل، إضافة إلى 

لتكنولوجية والبشرية التي يتطلبها تطبيق هذا النظام، ولكن نجد دولا أخرى أخذت به سواء الإمكانيات ا

على أنه من  2006لسنة  145بشكل مباشر أو غير مباشر، بحيث نص القانون المصري في القانون رقم 

وقات محددة، أهم بدائل الحبس الاحتياطي أن لا يغادر المتهم مسكنه، وأن يقدم نفسه إلى مقر الشرطة في أ

  4ارتياد أماكن معينة.وعدم 

                                                             
1 - Le placement sous surveillance électronique 

2 - Tony Ferri, Qu’est-ce-que punir, du châtiment à l’hypersurveillanse, l’harmattan, 2012,  France,  p29.  

 .594عمر خوري، المرجع السابق، ص  - 3
الدولية للإصلاح ، المنظمة -دراسة مقارنة–فهد يوسف الكساسبة، دور النظم العقابية الحديثة في الإصلاح والتأهيل  - 4

 .20ص  السويد، ،2013 الجنائي،
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 ثانيا: المقارنة بين الإفراج المشروط ونظام المراقبة الإلكترونية.

ذا ما أخرى وه ي نقاطفي نقاط معينة ويختلفان ف الإفراج المشروط مع نظام المراقبة الإلكترونيةيتشابه     

 سنوضحه كالتالي: 

 المشروط والمراقبة الإلكترونية.أوجه التشابه بين الإفراج  -/1 

ل ى التقليهدفان إليكلا النظامين يعتبران أسلوبين من أساليب إعادة إدماج المحبوسين في المجتمع، كما    

، يةلعقابمن اكتظاظ السجون والتخفيف من النفقات الباهضة التي تصرف على المحبوسين بالمؤسسات ا

 ي كلاف، كما أنه حكم نهائي يقضي بعقوبة سالبة للحريةيشترط للاستفادة من كلا النظامين صدور 

التي في وادة، النظامين يلتزم المحكوم عليه بالخضوع لبعض الالتزامات التي يفرضها عليه مقرر الاستف

 حالة الإخلال بها يترتب عنه عودة المحكوم عليه للمؤسسة العقابية.

 لإلكترونية.أوجه الاختلاف بين الإفراج المشروط والمراقبة ا /2

زير بات أو وإن الهيئة المصدرة لمقرر الاستفادة من الإفراج المشروط قد تكون قاضي تطبيق العقو   

ختصاص من ا العدل حسب الحالات التي يحددها القانون، بينما الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يكون

رونيا ابة الكتللرق المستفيد من نظام المراقبة الالكترونية يخضع ، إضافة إلى أنقاضي تطبيق العقوبات فقط

 تمارسها التي بواسطة السوار الالكتروني الذي يحمله، بينما المفرج عنه شرطيا يخضع للرقابة العادية

 أجهزة مخولة قانونا لهذا الغرض.

 

 وجب الأمر رقمج المشروط بمبالإفراقد أخذ  المشرع الجزائري نستنتج من خلال الفصل الأول بأن       

والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  10/02/1972المؤرخ في  72/02

 ة منه فيورغب للمساجين، ولكن المشرع مواكبة منه للتطور الحاصل على مستوى المنظومة العقابية دوليا

 06/02/2005المؤرخ في  05/04 قمعصرنة قطاع العدالة قام بإلغاء هذا الأمر وإصدار القانون ر

 متضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.ال

قا ه وذلك وفالإفراج المشروط يهدف إلى إخلاء سبيل المحكوم عليه نهائيا قبل انقضاء مدة عقوبت    

 .المقارنةلشروط يحددها القانون، وقد أخذت بهذا الإجراء أغلبية التشريعات العقابية 

ا ارنة، ممالمق والمشرع الجزائري لم يورد تكييفا معينا للإفراج المشروط على خلاف باقي القوانين    

ى، ه على حداتجا دفعنا بالرجوع إلى الآراء الفقهية المختلفة والتي حاولنا توضيح الحجج التي قدمها كل

لإفراج ظمة للال استقرائنا للنصوص المنكما استنتجنا موقف المشرع الجزائري من مسألة التكييف من خ

 تفادة منالاس المشروط بأنه لا يتعدى كونه عملا إداريا يبدأ بطلب إلى الجهات المختصة وينتهي بقرار

 الإفراج المشروط.

ة العقابي رج المؤسسةالإفراج المشروط باعتباره أسلوبا يهدف إلى مراجعة العقوبة وإعادة تكييفها خاإن     

 إعادةوالحر يتشابه مع عدة أنظمة عقابية نص عليها المشرع ضمن قانون تنظيم السجون  في الوسط

انب كما دة جوالإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والتي كما رأينا أنها تتشابه مع الإفراج المشروط في ع

  تختلف عنه في جوانب أخرى. 

تتضح لنا ذلك حتى جانب المفاهيمي لإجراء الإفراج المشروط والوبعدما تطرقنا في هذا الفصل إلى              

  شروط.ملامح هذا الإجراء، نتناول في الفصل الثاني كيفية إعداد ملف الحصول على الإفراج الم

 .الفصل الثاني: إعداد ملف الحصول على الإفراج المشروط
خطورته الإجرامية والتصدي للعوامل  إذا كان الهدف من إيداع الجاني بالمؤسسة العقابية هو تفادي     

التي أدت به إلى ارتكاب الجريمة، فإنه من المفروض أن يتم ذلك ضمن إطار إصلاحي، وفي حالة ما إذا 

تحقق هذا الإصلاح وزالت الخطورة الناجمة عن الجريمة، فإنه من العدل منح فرصة للمحكوم عليه 
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فيها من السلبيات أكثر من الإيجابيات سواء على  بالعودة إلى المجتمع عوض مواصلة قضائه لعقوبة

 1الجاني و كذلك على الدولة، ولزرع الأمل مجددا تبنت معظم الدول الإفراج المشروط.

د ديثة، فققابية الحنظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسبها الإفراج المشروط في إرساء قواعد السياسة الع    

افر في ن تتوة التي أخذت به بما فيها التشريع الجزائري، على أأجمعت العديد من التشريعات العقابي

 مشروطالمحكوم عليه مجموعة من الشروط حتى يتسنى له تحضير ملفه للحصول على مقرر الإفراج ال

فادة من اح الاستاقتر وهذا ما سنتناوله في المبحث الأول، أما في المبحث الثاني فسنبين كيفية تقديم طلب أو

 مشروط مع تحديد الجهة المختصة بإصدار مقرر الاستفادة.الإفراج ال

القانون الجزائري المبحث الأول: شروط الاستفادة من الإفراج المشروط في 

 .المقارنوالقانون 
 شروط إن المشرع الجزائري وعلى غرار معظم القوانين المقارنة قد نص على ضرورة توافر       

لمطلب في ا للاستفادة من الإفراج المشروط منها ما يتعلق بالمحكوم عليه والتي ستكون محل دراستنا

طلق ما ي أوالأول، وأخرى تخص مدة العقوبة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالمؤسسة العقابية 

 والتي سنتطرق إليها ضمن المطلب الثاني. الاختبارعليها بفترة 

 المطلب الأول: الشروط المتعلقة بالنزيل بالمؤسسة العقابية.

ع الأول نوعين، النو اتفقت أغلبية القوانين المقارنة أن الشروط المرتبطة بالمحكوم عليه تنقسم إلى       

نات ر ضماوم عليه داخل المؤسسة العقابية، والنوع الثاني أن يظهيتمثل في حسن سيرة وسلوك المحك

وص عليه و منصجدية تثبت استقامته، وسنتناول هاذين النوعين في القانون الجزائري و مقارنتهما بما ه

 في بعض التشريعات المقارنة.

 الفرع الأول: في القانون الجزائري.  

 04-05 ا من القانون رقموما يليه 134المشروط في المادة نص المشرع على شروط الإفراج        

بوسين لمحالمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي ل 06/02/2005 صادر بتاريخال

ن م بها عليه أيمكن المحبوس الذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة المحكو « والتي جاء نصها كالآتي:

حدد ت        ه.روط، إذا كان حسن السيرة والسلوك وأظهر ضمانات جدية لاستقامتيستفيد من الإفراج المش

حدد فترة ت               ( العقوبة المحكوم بها عليه.1/2بتدئ بنصف )مترة الاختبار بالنسبة للمحبوس الف

ألا تقل مدتها في لى العقوبة المحكوم بها عليه، ع (2/3الاختبار بالنسبة للمحبوس المعتاد الإجرام بثلثي )

حدد فترة الاختبار بالنسبة ت                                                      ( واحدة.1جميع الأحوال عن سنة )

م خفضها من تتعد المدة التي             ( سنة15للمحبوس المحكوم عليه بالسجن المؤبد بخمس عشرة )

ر، ختباس قضاها المحبوس فعلا، وتدخل ضمن حساب فترة الاالعقوبة بموجب عفو رئاسي كأنها مدة حب

 .    »لمحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبدوذلك فيما عدا حالة المحبوس ا

حكوم عليه حسن أن المشرع اشترط أن يكون الم 134يظهر جليا من خلال الفقرة الأولى من المادة        

 -ب الثانيي المطلستكون محلا لدراستنا ف –سسة العقابية السيرة والسلوك أثناء المدة التي يقضيها بالمؤ

 وأن يظهر ضمانات جدية تثبت استقامته.

 أولا: حسن السيرة والسلوك.

إن التزام المحبوس بالسيرة الحسنة داخل المؤسسة العقابية يعتبر تأكيدا على استجابته لأساليب          

الإيجابي، وهذا ما يدل على الإصلاح الفعلي والعودة إلى المجتمع المعاملة العقابية ورغبته في التغيير 

                                                             
 . 147علي محمد جعفر، داء الجريمة سياسة الوقاية والعلاج، ، المرجع السابق، ص  - 1
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واندماجه معه، ولكن السلوك الحسن للمحكوم عليه يعتبر معيارا ذاتيا قد يساء استعماله، فكيف يمكن التأكد 

 1من توافر هذا الشرط؟.

عليه داخل المؤسسة هذا الشرط لا يتحقق إلا بعد تنفيذ المحكوم عليه لجزء من العقوبة المحكوم بها 

العقابية، بحيث يتم إخضاعه لمجموعة من أساليب المعاملة العقابية والتي تتمثل في الفحص، تصنيف 

المحبوسين، العمل، التعليم، التهذيب، الرعاية الصحية، الرعاية الاجتماعية، العمل في الورش الخارجية و 

طبيق الأساليب المختلفة للنظام التدريجي هي التي الحرية النصفية ومؤسسات البيئة المفتوحة، لذلك فإن ت

 2تبين مدى حسن سلوك المحبوس بالمؤسسة العقابية.

فالسبيل لضمان حق المحكوم عليه في إعادة التأهيل يكمن في وضع مجموعة من أساليب المعاملة      

     3 الحق.والتي يجب تحديد أحكامها على نحو يسمح لها بأن تكون وسائل ملائمة لضمان هذا 

للتحفظ على المحكوم عليه بالمؤسسة العقابية  إتباعهفتنفيذ العقوبة السالبة للحرية لم يعد مجرد إجراء يتم    

طيلة فترة العقوبة المحكوم بها عليه، وإنما أصبح أسلوبا يطبق وفق أصول علمية وفنية، مع الأخذ بعين 

الاعتبار شخصية المحبوس وظروفه ونوع ودرجة العقوبة وخطورة الجريمة، لكي يتم اختيار أسلوب 

والذي يقصد به إصلاح المحبوس وتقويمه وهدايته إلى الطريق السوي  المعاملة العقابية الأنجع لعلاجه،

بهدف جعله مواطنا صالحا شريفا نافعا منتجا في مجتمعه، وهي عملية يقوم بها أخصائيون، حيث لا تنتج 

          4ثمارها إلا بتغيير شخصية المحكوم عليه المنحرفة.

تتنوع أساليب المعاملة العقابية للمحبوسين داخل المؤسسة العقابية بما يتماشى وشخصية المحكوم عليه،    

وعلى نحو يهدف إلى إعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع، لذلك فلضمان إعادة تأهيلهم وضع المشرع 

وسين، والتي يمكن مجموعة من الأساليب من شأنها أن تساعد الإدارة العقابية في تهذيب سلوك المحب

إجمالها في الأساليب التالية: الفحص، التصنيف، العمل، التعليم و التهذيب، الرعاية الصحية والاجتماعية، 

  5التأديب والمكافأة.

 ي:ما يلنظرا لأهمية هذه الأساليب في تحديد سلوك المحكوم عليه، فإننا سنحاول التطرق إليها ك

                                                             الفحص:  -أ

يعتبر الفحص إجراء تمهيديا يهدف إلى تصنيف المحبوسين وذلك من خلال دراسة شخصية كل     

محبوس على حدى والظروف التي تحيط به ومعرفة الأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة، هذا إضافة 

 6ة والتحقق من مدى استعداده للاستجابة لمختلف الأساليب العقابية.إلى تحديد خطورته الإجرامي

يتخذ الفحص عدة صور، حيث نجد الفحص البيولوجي والذي يقصد به إخضاع المحكوم عليه  

للفحوصات الطبية  المتخصصة اللازمة لمعرفة حالته الصحية وقدراته البدنية، الفحص النفسي الذي يتم 

                                                             
 .103بريك الطاهر، المرجع السابق، ص  - 1
 .418عمر خوري، المرجع السابق، ص  - 2

3 - M.H Renaut, De l’enfermement sous l’ancien régime au bracelet magnétique du XXème siècle, R.P.D.P, 

Numéro 04, 1997, France, p271.  

، 1963، مارس 06، المجلد 01بدر الدين علي، الجريمة بين الوقاية والمكافحة والعلاج، المجلة الجنائية القومية، العدد  - 4

 .33النشر، ص  دون دولة
كلانمر أسماء، الآليات والأساليب المستحدثة لإعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين، مذكرة ماجستير،  - 5

 .89، الجزائر، ص 2012-2011، 1قوق، جامعة الجزائرتخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الح
  .351فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص - 6
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بحيث يقوم المختصون بإجراء فحوص نفسية  1المحكوم عليه من الناحية النفسيةمن خلاله دراسة شخصية 

لكشف العوامل التي أدت بالمحكوم عليه إلى اقتراف الجريمة، ومن ثم اختيار الأسلوب العقابي المناسب 

لشخصيته أو إرساله لمراكز طبية متخصصة إذا استدعت حالته النفسية ذلك. وهناك الفحص العقلي 

، إضافة إلى الفحص الاجتماعي الذي 2ثل في الكشف عن الجانب العقلي والعصبي للمحكوم عليهوالمتم

يعتمد على الاحتكاك بالوسط الاجتماعي للمحبوس كمعرفة طبيعة علاقته مع عائلته، أسرته، أصدقائه، 

المناسبة  وهذا للكشف عن العوامل الاجتماعية التي ساهمت في ارتكاب الجريمة ومحاولة إيجاد الحلول

 .3لتأهيل المحبوس وإعادة اندماجه في المجتمع

إن الفحص الذي نقصده في هذه الحالة هو الفحص اللاحق على صدور الحكم الذي يقضي بالعقوبة       

الواجبة التنفيذ على المحكوم عليه، والذي يختلف عن الفحص السابق على صدور الحكم، الذي يأمر به 

حيث أنه  4لحكم بغية معرفة شخصية المتهم، وتقدير نوع العقوبة المناسبة له.قاضي التحقيق أو قاضي ا

خلال فترة استقبال المحكوم عليه بالمؤسسة العقابية تقوم إدارة هذه المؤسسة بإعلامه بحقوقه والتزاماته 

يحدد التي يجب عليه احترامها داخل المؤسسة العقابية، كما تعلمه بأنظمة الاحتباس المختلفة والتي 

  5القانون أنواعها.

يعد الفحص إجراء فني يقوم به مجموعة من الأخصائيين في عدة مجالات، وذلك لإجراء دراسة     

شاملة على شخصية المحكوم عليهم فتتضح مدى خطورتهم تمهيدا لتصنيفهم، وتحديد أسلوب المعاملة 

 6العقابية المناسب تحقيقا لأهداف الجزاء الجنائي.

إضافة إلى تصنيف المحكوم عليهم، إلى تحديد نوع ودرجة خطورة المحكوم عليه في  يهدف الفحص 

المجتمع، معرفة قابليته للإصلاح وإمكانياته للتأهيل، تحديد نوع المعاملة العقابية التي ستطبق عليه، 

 7معرفة وقت انتهاء العقوبة.

ي تقريره الذي قدمه بالمؤتمر يعتبر "لومبروزو" أول من نادى بتطبيق الفحوصات، حيث أكد ف    

على ضرورة دراسة حالة المجرم، إذ صرح بأن التجارب  1890الجنائي ب " سان بيتر سبور" سنة 

التي تم إجراؤها من قبل والتي بنيت على أساس دراسة الفعل الإجرامي، كانت خاطئة وأدت إلى ارتفاع 

شخصية المحكوم عليه ومعاملة كل واحد منهم  مستوى العودة إلى الإجرام، لهذا السبب فقد طالب بدراسة

معاملة فردية بما يتناسب وشخصيته، وأنه يمكن تعديل المعاملة العقابية أثناء مرحلة التنفيذ العقابي إذا 

      8استدعت الضرورة ذلك.

                                                             
، لبنان، 2013عمار عباس الحسني، مبادئ علمي الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،  - 1

 .452ص
 .405محمد عبد الله الوريكات، المرجع السابق، ص - 2
للنشر والتوزيع، محمد عبد الله الوريكات، أثر الردع الخاص في الوقاية من الجريمة في القانون الأردني، دار وائل  - 3

 .211، الأردن، ص2007الطبعة الأولى، 
 عبود السراج، علم الإجرام وعلم العقاب، دراسة تحليلية في أسباب الجريمة وعلاج السلوك الإجرامي، الطبعة الأولى، - 4

 .447الكويت، ص دون سنة النشر،

5 -Guillaume faugère, Làcces des personne détenues aux recours, thèse en droit public, Université de Toulouse, 

2015, France, p 60.  
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 تياعية واليشمل الفحص جوانب مختلفة من شخصية المحكوم عليه من بيولوجية، نفسية، عقلية واجتم   

 سنوضحها كما يلي:

 الفحص البيولوجي: -1

يقصد بالفحص البيولوجي إجراء فحص طبي عام أو متخصص للمحكوم عليه لمعرفة الأمراض     

العضوية التي قد يكون مصابا بها، ذلك أن بعض الأمراض قد تكون سببا في ارتكابه الجريمة وإذا تم 

كوم عليه كشفها وعلاجها فيتم استئصال العوامل المساهمة في اقتراف الفعل الإجرامي، إضافة إلى المح

الذي يكون مصابا بدنيا بمرض ما فإنه يوضع بالمستشفى أو في مؤسسة عقابية خاصة مع تحديد معاملة 

 1عقابية الملائمة له.

 الفحص العقلي: -2

يهدف هذا الفحص إلى التأكد من الحالة العقلية للمحكوم عليه ومعرفة الأمراض العقلية التي يمكن أن     

 2املة العقابية المناسبة له.يعاني منها لتطبيق المع

 الفحص النفسي: -3

يهدف الفحص النفسي إلى دراسة المستوى الذهني للمحكوم عليه، وقياس مستوى الذاكرة والذكاء لديه،     

ومعرفة أمراضه النفسية لتحديد أساليب العلاج المناسبة له، وقد تستخدم في الفحص النفسي أساليب 

    3م بعض الجوانب من شخصية المحكوم عليه.المقابلة والملاحظة بهدف فه

 الفحص الاجتماعي:  -4

يرتكز هذا النوع من الفحص على دراسة الحالة الاجتماعية للمحكوم عليه، خاصة علاقاته العائلية مع    

فضلا عن  4أهله وأبنائه، وعلاقاته مع زملائه في العمل الذي كان يمارسه قبل دخوله المؤسسة العقابية،

ذلك، دراسة وضعه الاقتصادي لمعرفة مستوى فقره وغناه، ووضعه الثقافي، مما يساعد في تحديد 

  5العوامل البيئية التي ساهمت في ارتكاب الفعل الإجرامي، وبالتالي محاولة إيجاد حل لمشاكله.

 التصنيف: -ب

الخطورة  على الجنس، السن، درجةيقصد به تصنيف المحبوسين داخل المؤسسات العقابية اعتمادا     

 الإجرامية، الوضعية النفسية للمحكوم عليه وغيرها.

والتصنيف على عدة أنواع، إذ نجد التصنيف القانوني الذي يكون على أساس نوع العقوبة ودرجة    

، التصنيف الإجرامي وهو أن يتم تصنيف المحبوسين  6جسامة الجريمة، وهذا النوع يتميز بالموضوعية

، وأخيرا التصنيف العقابي والمقصود به 7حسب العوامل الإجرامية التي دفعت بهم إلى ارتكاب الجريمة

أن يتم توزيع المحبوسين على مختلف المؤسسات العقابية، ثم إخضاعهم لأسلوب المعاملة الملائم 

 .8لشخصياتهم ولظروفهم
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عمار عباس الحسني، الردع الخاص العقابي ونظم المعاملة الإصلاحية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، - 6

 . 146، لبنان، ص2013
 .224، مصر، ص1973محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية،  - 7
 .224محمود نجيب حسني، نفس المرجع، ص - 8
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لقانون رقم االفقرة الثانية من  24المادة قد نص المشرع الجزائري على تصنيف المحبوسين بموجب ل   

 لترتيبالمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، تحت مسمى "ا 05/04

 والتوزيع"، والتي نصت على ما يلي:" ...تختص لجنة تطبيق العقوبات بما يأتي:

سهم ، وجنريمة المحبوسين من أجلهاترتيب وتوزيع المحبوسين، حسب وضعيتهم الجزائية، وخطورة الج 

 وسنهم وشخصيتهم، ودرجة استعدادهم للإصلاح...".

اختلفت الآراء حول مسألة تحديد المقصود من التصنيف، وهذا الخلاف كان بين كل من المذهب الأمريكي 

مريكي . فالمفهوم الأ1950والمذهب الأوروبي بمناسبة عقد مؤتمر لاهاي الدولي الجنائي والعقابي سنة 

للتصنيف هو " فحص المحكوم عليه وتشخيص حالته الإجرامية ثم توجيهه إلى برنامج المعاملة الملائم له 

ثم تطبيق هذا البرنامج عليه"، أما مفهوم التصنيف وفقا للاتجاه الأوروبي فهو " توزيع المحكوم عليهم 

فئات وفقا لما تقتضيه ظروف كل فئة على المؤسسات المتنوعة ثم تقسيمهم في داخل المؤسسة الواحدة إلى 

 1من اختلاف في أسلوب المعاملة".

لكن بعد هذا الخلاف، توصل مؤتمر لاهاي الدولي الجنائي والعقابي إلى تعريف للتصنيف، والذي     

يعتبر التعريف العلمي الأول له، حيث عرف التصنيف بأنه: " تقسيم المحكوم عليهم لفئات معينة طبقا 

ود والحالة العقلية والاجتماعية وتوزيعهم بناء على ذلك إلى أصناف مختلفة على المؤسسات للجنس والع

العقابية أو على الأقل ضمن أجنحة مستقلة بالمؤسسات الواحدة بعد خضوعه لأبحاث فرعية تحدد على 

سان كباقي الناس أسسها أسلوب المعاملة العقابية لإعادة التأهيل الاجتماعي على اعتبار أن المحكوم عليه إن

وجريمته مهما كانت جسامتها لا تبعده على الآليات النفسية التي يجب أن يخضع لها ويتبعها داخل جماعته 

  2بهدف تأهيله".

معيار  -1                  يذهب علم العقاب إلى تصنيف المحكوم عليهم إلى فئات وفقا لعدة معايير أهمها:   

يقصد به تقسيم المحكوم عليهم                                                                                   السن:

إلى بالغين وأحداث، وحتى البالغين فإنه يتم تقسيمهم إلى بالغين شباب وناضجين، وتكمن أهمية هذا النوع 

جين، وإبعاد التأثير السيئ للناضجين على من التصنيف في تجنب الاختلاط بين فئة الشباب والناض

الشبان، فضلا على اختلاف الحالة النفسية بين الفئتين مما يجعل أساليب المعاملة العقابية مختلفة، فالشباب 

 3هم أكثر استجابة وتقبلا للمبادئ والقيم الجديدة من أولئك الناضجين.

يتمثل هذا المعيار في                                                       :                         معيار الجنس -2

الفصل بين النساء والرجال وذلك بتخصيص مؤسسات عقابية خاصة للنساء وبعيدة تماما عن مؤسسات 

   4الرجال، أو بتخصيص قسم للنساء بالمؤسسة العقابية على أن يكون مستقلا عن الرجال.

      معيار الحالة الصحية: -3

ويقصد بهذا المعيار تفرقة الأصحاء عن المرضى، وفيما يخص المرضى يتم الفصل بين المرضى     

العاديين، وبين المرضى المصابين بأمراض معدية، وبين مدمني الخمر والمخدرات، ذلك حتى لا تنتشر 

عليهم أساليب  العدوى، كما أن المحبوسين المرضى يكونون بحاجة للعلاج ولمؤسسات خاصة أين تطبق

    5معاملة خاصة بهم.

                                                             
 .93نمر أسماء، المرجع السابق، ص كلا - 1
 .94كلانمر أسماء، نفس المرجع، ص  - 2
 .363فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص  - 3
 .280أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص  - 4
 .288، ص السابق المرجع محمد أبو العلا عقيدة، - 5
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 معيار نوع العقوبة ومدتها:  -4

يتمثل هذا المعيار في تصنيف المحكوم عليهم على أساس مدة العقوبة التي سيقضونها بالمؤسسة     

العقابية، مما يستلزم ضرورة التفرقة بين المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة والمحكوم عليهم بعقوبات 

المدة، مما ينتج عنه تطبيق برامج الإصلاح المناسبة لكل فئة، فكلما كانت العقوبة طويلة المدة كان طويلة 

  1البرنامج المطبق أطول والعكس صحيح.

ؤقتا متم تخصيص مؤسسات الوقاية لاستقبال المحبوسين  05/04من القانون رقم  28بموجب المادة 

ضاء مدة ى انقتساوي أو تقل عن السنتين، والذين بقي عل والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية

 عقوبتهم سنتين أو أقل، والمحبوسين لإكراه بدني.

بة قوبة ساليا بعأما مؤسسات إعادة التربية، فهي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائ

 أقل، وبتهم خمس سنوات أوللحرية تساوي أو تقل عن خمس سنوات، والذين بقي على انقضاء مدة عق

 والمحبوسين لإكراه بدني.

خمس  تفوق أما بالنسبة لمؤسسات إعادة التأهيل، فهي مخصصة للمحبوسين المحكوم عليهم بالحبس لمدة

بها  محكومسنوات وبعقوبة السجن، والمحبوسين معتادي الإجرام والخطرين مهما كانت مدة العقوبة ال

 ام.عليهم، والمحكوم عليهم بالإعد

 معيار السوابق: -5

يقصد بهذا المعيار الفصل بين المحبوسين المبتدئين والمحبوسين معتادو الإجرام، حيث يتم وضع الفئة      

ع مؤسسة إعادة الأولى بمؤسسة الوقاية أو مؤسسة إعادة التربية، أما الفئة الثانية فقد خصص لها المشر

وسبب التفرقة بين الفئتين يرجع إلى كون فئة المحبوسين المبتدئين أكثر تقبلا لبرامج الإصلاح  .التأهيل

وإعادة الإدماج الاجتماعي، أما فئة معتادي الإجرام فهي فئة لم تنجح معها برامج الإصلاح فذهبت إلى 

معيار حكم  -6        2لأولى.إعادة ارتكاب الجريمة، لهذا يعاملون معاملة أشد من تلك التي تتلقاها الفئة ا

 الإدانة:

على أساس هذا المعيار يتم تقسيم المحبوسين إلى ثلاث فئات، المحكوم عليهم نهائيا، المحبوسين       

  3مؤقتا، والخاضعين للإكراه البدني، وتهمنا الفئة الأولى لأنها المعنية بتطبيق أساليب المعاملة العقابية.

 العمل العقابي: -ج

يعتبر العمل العقابي التزاما يقع على عاتق جميع المحبوسين وفقا لظروفهم النفسية والعقلية والبدنية       

حيث تحتوي  4وميولهم واستعدادهم، وفي الوقت نفسه يعد حقا لهم بنص القانون كباقي أفراد المجتمع.

واسطة تشغيل المحبوسين طيلة مدة المؤسسات العقابية على قوة بشرية هائلة يجب على الدولة استغلالها ب

 5تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.

                                                             
 2006العقاب، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، إسحاق إبراهيم منصور، مبادئ علم الإجرام وعلم  - 1

 .189،الجزائر، ص 
، لبنان، ص 2013محمد محمد مصباح القاضي، علم الإجرام وعلم العقاب، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،  - 2

340. 
 .284محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص  - 3
مل العقابي كأسلوب من أساليب المعاملة العقابية في التشريع الجزائري، المجلة الأكاديمية للبحث الدين، الع وداعي عز - 4

 .341ص الجزائر، ، 2017-01، العدد 15القانوني، المجلد 
5 -Marc Baader et Evelyne Shea, Le travail pénitentiaire, un outil efficace de lutte contre la récidive ?, Volume 

IV, 2007, France,  https://doi.org/10.4000/champpenal.684, visité le 30/01/2022.  

https://doi.org/10.4000/champpenal.684
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جتماعي المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الا 04-05بالرجوع إلى القانون رقم      

محبوسين ية للللمحبوسين، نجد أن المشرع قد اعتمد العمل العقابي كأسلوب من أساليب المعاملة العقاب

كدت على أنه أمنه التي  96والذي يهدف إلى تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وهذا بموجب المادة 

بيق نة تطيتولى مدير المؤسسة العقابية إسناد بعض الأعمال المفيدة إلى المحبوس بعد أخذ رأي لج

عد حفظ وقوا العقوبات، وتطبيقا لذلك يجب مراعاة الحالة الصحية للمحبوس واستعداده البدني والنفسي

 النظام والأمن داخل المؤسسة العقابية. 

ريعات العقابية على أن يتلقى المحبوس مقابلا ماليا عن الأعمال التي يقوم بها تتفق العديد من التش      

إذ أن المقابل المالي يحفز المحبوسين  1،وما لهذا المقابل من تأثير على نفسية المحبوس  بالمؤسسة العقابية

، 2عد الإفراج عنهمعلى حسن تأدية أعمالهم وإتقانها، كما أنه يساعدهم في عملية التأهيل وبناء مستقبلهم ب

  3ولكن اختلفت التشريعات حول طبيعة هذا المقابل فالبعض منها تعتبره أجرا والبعض الأخر تعتبره منحة.

ن ار مشترك بيالمقابل الذي يتلقاه المحبوس منحة يتم تحديدها بموجب قر المشرع الجزائرياعتبر      

نظيم السجون تمن قانون  162ا ما تؤكده المادة وزير العدل حافظ الأختام والوزير المكلف بالعمل وهذ

 وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

فالعمل إذن ليس مجرد التزام يقع على عاتق المحبوس وإنما هو حق له تلتزم الدولة بالوفاء به، وهذا 

، 1950، مؤتمر لاهاي سنة 1847ما أكدته العديد من المؤتمرات الدولية منها، مؤتمر بروكسل سنة 

، والتي حرصت على ضرورة العمل داخل السجن، والتزام الدولة بتنظيمه حتى 1955مؤتمر جنيف سنة 

 4يكون عملا مجديا ومنتجا.

ل ظ تتعدد أغراض العمل العقابي فبعدما كان عنصر الإيلام كغرض أساسي له، بدأ يزول في 

 ا يلي:ل فيملعقابي إلى تحقيقها تتمثالسياسة العقابية الحديثة، والأغراض التي أصبح يهدف العمل ا

 الغرض التأهيلي والتهذيبي: -1

إن العمل بالمؤسسة العقابية يقوم بدور جد مهم في عملية تأهيل المحكوم عليه، إذ أنه يحافظ على     

الصحة البدنية والنفسية للمحكوم عليه مما يساعده على الاستجابة لأساليب العلاج العقابي هذا من جهة، 

ن جهة أخرى فإن العمل من شأنه تعويد المحكوم عليه على النظام والدقة ويزيد من مستوى الثقة لديه وم

ويطرد الكسل والخمول والبطالة التي قد تكون الدافع وراء ارتكابه الجريمة، كما أن قيام المحكوم عليه 

لعقابية، يعتبر من العوامل بتعلم حرفة ما بالمؤسسة العقابية وممارسة العمل المتعلق بها بالمؤسسة ا

المساعدة على تأهيله بعد الإفراج عنه، حيث يصبح قادرا على كسب قوته بطريقة شريفة، فضلا على ذلك 

فإن الأجر الذي يتلقاه المحبوس مقابل أدائه لعمله يحفزه على الإصلاح والتأهيل داخل المؤسسة العقابية 

 5وخارجها.

                                                             
1 -La mission de réinsertion, Le travail en prison, www.vie-publique, visite le : 15/11/2021, France.  

، لبنان، 1985، 5فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، الطبعة  - 2

 .384ص 
 .342الدين، المرجع السابق، ص وداعي عز - 3
 .532، لبنان، ص 2009فتوح عبد الله الشاذلي، أساسيات علم الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقية،  - 4
 .325محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص  - 5

http://www.vie-publique/
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 الغرض الاقتصادي: -2

طت السياسة العقابية الحديثة أهمية بالغة للهدف الاقتصادي الذي يحققه العمل العقابي، حيث لقد أع     

تستفيد منه الدولة لتسديد جزء من نفقات إقامة المحبوسين بالمؤسسات العقابية خلال فترة تنفيذ العقوبة 

 1السالبة للحرية.

جات تحصل الإدارة العقابية على قيمتها، إن حصيلة عمل المحكوم عليه غالبا ما تكون في شكل منتو     

وأن هذه المنتوجات ترفع من مستوى الإنتاج القومي هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ثمنها يساعد 

الدولة في تسديد نفقات المؤسسة العقابية، إضافة إلى أن عمل المحكوم عليه يضمن تحصيل الغرامات 

قتطاع جزء من مقابل العمل الذي يتلقاه المحكوم عليه نتيجة والمصاريف القضائية التي للدولة عن طريق ا

   2عمله.

 تحقيق النظام والاستقرار داخل المؤسسة العقابية: -3

توصل علماء علم العقاب إلى أن ترك المحكوم عليه دون عمل يقوم به سيجعله يشعر بالنفور واليأس      

والشعور بالتفاهة، وهذا ما ينعكس عليه سلبا ويؤدي به إلى التمرد ومخالفة النظام الداخلي للمؤسسة 

 3العقابية.

وبين التفكير الإجرامي ، ويحول بينه فالعمل يساعد المحبوس على حسن قضاء أوقات فراغه    

والاختلاط بالمجرمين من المحبوسين، كما أنه يساهم في حب النظام وإتباعه داخل المؤسسة العقابية 

   4وخارجها، وما لذلك من أثر إيجابي في الحد من الظاهرة الإجرامية.

الإدارة العقابية على فللعمل العقابي أهمية كبيرة في المحافظة على النظام بالمؤسسة العقابية ومساعدة   

تطبيق باقي الطرق والأساليب العلاجية، كما أن المحكوم عليه الذي يشغل وقته بالعمل بالمؤسسة لا يفكر 

في سلب حريته وبذلك لا يتمرد على قوانين المؤسسة، بل يزرع فيه حب النظام واحترام القواعد المطبقة 

  5بالمؤسسة العقابية.

 التعليم والتهذيب: -د

يعد كلا من التعليم والتهذيب أسلوبين من أساليب المعاملة العقابية للمحبوسين أثناء عملية التنفيذ        

العقابي بالمؤسسة العقابية واللذان يهدفان إلى إعادة الإدماج والتأهيل، فالتعليم ينمي القدرات والإمكانات 

 6وتجنب  ارتكاب الجرائم. الذهنية للمحكوم عليه ويعطيه القدرة على التفكير السليم

 التعليم: -1

لقد نصت العديد من المواثيق الدولية على ضرورة توفير التعليم، وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق      

لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم  « منه على ما يلي: 26/01الإنسان حيث نصت المادة 

                                                             
1 -A. Bonduel, Le droit du travail pénitentiaire, Mémoire en droit social, Université de Lille II, Faculté des 

sciences  juridiques, politiques et sociales, 2001 -2002, France, p 21.   

 .392دون دولة النشر،  ص ، 2009م العقاب، مطابع السعدني، عبد القادر القهوجي، علم الإجرام وعل - 2
 .378فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص - 3
 .185، مصر، ص 2014محمود أحمد طه، علم العقاب،  - 4
 .192إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص  - 5
 .395فوزية عبد الستار، نفس المرجع، ص  - 6
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الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني مجانا، على الأقل في مرحلتيه 

   1.» ميع تبعا لكفاءتهم. ويكون التعليم العالي متاحا للوالمهني متاحا للعموم

الذي  من مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المحبوسين على الدور الهام 104كما نصت القاعدة     

تتخذ ترتيبات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على  -1«تعليم، والتي جاء نصها كالأتي: يلعبه ال

الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك. ويجب أن يكون تعليم السجناء من 

يجعل تعليم  -2                     الأميين والأحداث إلزاميا، وأن يحظى بعناية خاصة من إدارة السجن.

السجناء، في حدود المستطاع عمليا، متناسقا مع نظام التعليم العام في البلد، بحيث يكون في مقدورهم، بعد 

 2.»إطلاق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء

ثة ية الحديعقابلاكما اهتم المشرع الجزائري بالتعليم وهذا نظرا لمساهمته في إرساء قواعد السياسة     

يها من القانون رقم وما يل 88القائمة على إصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله اجتماعيا، حيث أكدت المادة 

ي على ضرورة الرفع من المستوى الفكري والأخلاقي للمحبوس بتقديم محاضرات ودروس ف 05/04

ابية للصحف ارة العقالإد نية، إضافة إلى توفيرالتعليم العام والتقني والتكوين المهني والتمهين والتربية البد

 والمجلات حيث أن المطالعة من شأنها أن تنمي ثقافة المحبوسين وتملأ أوقات فراغهم.

 تتنوع وسائل التعليم بالمؤسسات العقابية على النحو التالي:

 إلقاء الدروس والمحاضرات: -

تتمثل الخطوة الأولى في التعليم في ضرورة تلقين الأميين المبادئ الأساسية في القراءة والكتابة    

والحساب، ثم تلقى عليهم الدروس والمحاضرات عن طريق الاستعانة بمعلمين أو بمتطوعين أو بالمحكوم 

دئة لتنمية روح عليهم الذين لهم مستوى دراسي، كما يجب أن تحتوي هذه الدروس على مناقشات ها

التفاهم بين المحبوسين والقضاء على العنف من نفوسهم، كما يجب أن يكون التعليم بالمؤسسة العقابية وفقا 

  3للنظام التعليمي المطبق في الدولة، ذلك حتى يستطيع المحكوم عليه مواصلة دراساته بعد الإفراج عنه.

 الصحف: -

الصحف، وذلك بسبب ما تحتويه من أخبار عن الجرائم اعترض البعض على تمكين المحبوسين من    

والمجرمين مما قد ينتج عنه إفساد للمحكوم عليهم أكثر من إصلاحهم، إلا أن البعض الأخر ذهب إلى 

ضرورة إدخال الصحف للمؤسسات العقابية، وهذا للإبقاء على الصلة بين المحكوم عليه والمجتمع مما 

في المجتمع، على أن يبقى الحق للإدارة العقابية في منع تقديم الصحف يحقق تأهيله وتحضيرا لاندماجه 

 4التي تتضمن مواضيع من شأنها الإضرار بالمحكوم عليهم.

 التهذيب: -2

التهذيب نوعان، تهذيب ديني وتهذيب خلقي، فالتهذيب الديني يقصد به زرع الشعور بالتقوى في       

فعنصر الدين يعتبر جد مهم في تأهيل  5نفوس المحبوسين وجعلهم محافظين على أداء واجباتهم الدينية.

                                                             
، 2010قاضي هشام، موسوعة الوثائق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، دار المفيد للنشر والتوزيع، بدون طبعة،  - 1

 .10الجزائر، ص 
، المعتمد 70/175قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديلا(، قرار الجمعية العامة  - 2

 . 18:55، الساعة: 15/03/2019، تاريخ الإطلاع: www.unodc.org، الموقع الإلكتروني: 17/12/2015في 
 .200براهيم منصور، المرجع السابق، ص إسحاق إ - 3
 .351محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص  - 4
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جنبه مستقبلا من ارتكاب المحبوس ذلك أنه يساهم في غرس الأفكار الإيجابية ونزع الأفكار السلبية مما ي

 الجرائم.

أما التهذيب الخلقي فهو تلقين المحكوم عليهم القيم الأخلاقية وحثهم على التحلي بها في تعاملهم مع     

أفراد المجتمع، ويرتكز هذا النوع من التهذيب على قواعد علم الأخلاق التي تدرس للمحبوسين مع 

    1يع فئات المحبوسين.الحرص على تقديمها بأسلوب مبسط تفهمه جم

من قانون  66قد أخذ المشرع الجزائري بأسلوب التهذيب بنوعيه، إذ نصت الفقرة الأخيرة  المادة ل

ما كلدينية، اته اتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على أنه يحق للمحبوس القيام بواجب

لى ضرورة تقديم من نفس القانون ع 92ا أكدت المادة له الحق في أن يتلقى زيارة رجل دين من ديانته، كم

 محاضرات للمحبوسين في المجال الديني فضلا عن المجال التربوي والثقافي. 

كما حرص المشرع على تحسين المستوى الأخلاقي للمحبوسين وذلك بضرورة تعيين مربون 

ل لتأهياحبوسين على إعادة وأخصائيون في علم النفس ومساعدون اجتماعيون يعملون على مساعدة الم

أكدته  ذا ماالاجتماعي، ويكونون تحت سلطة مدير المؤسسة العقابية ورقابة قاضي تطبيق العقوبات، وه

 .05/04وما يليها من القانون رقم  88المادة 

أخذت معظم التشريعات العقابية بالتهذيب الديني كأسلوب من أساليب المعاملة العقابية التي تهدف إلى 

ح المحبوسين وإعادة تأهيلهم، منها التشريع الفرنسي، كما نصت مجموعة قواعد الحد الأدنى على إصلا

التي أكدت على ضرورة تخصيص مكان ملائم  بالمؤسسة العقابية  42هذا الأسلوب بموجب القاعدة 

ية لتأدية لإقامة الفرائض الدينية، وأن يسمح للمحكوم عليهم بالحصول على الكتب والمستلزمات الضرور

هذه الفروض، وأنه لا يجوز منعهم من القيام بالشعائر الدينية في وقتها، وعلى النحو الذي تتطلبه 

 2دياناتهم.

 الرعاية الصحية: -ذ

 محافظة علىبالرعاية الصحية للمحبوسين داخل المؤسسة العقابية له دور هام في الالاهتمام إن     

الحرص والعقابية و الزوا، وذلك بإجراء الفحوصات الطبية صحتهم وصحة غيرهم من موظفي الإدارة 

 على النظافة.

جميع لقد أولى المشرع اهتماما كبيرا بجانب الرعاية الصحية، حيث اعتبرها حقا مضمونا ل     

ن غستشفيات بالم المحبوسين، إذ خولهم القانون الاستفادة من الخدمات الطبية بالمؤسسة العقابية وخارجه

 .05/04من القانون رقم  57، وهذا ما أكدته المادة لضرورة ذلكاستدعت ا

ث سين، حيكما حرص المشرع على الوقاية من الأمراض المعدية ومنع انتشارها في أوساط المحبو     

تباس، الاح ألزم طبيب المؤسسة العقابية بمراعاة قواعد الصحة والنظافة الفردية والجماعية بأماكن

ن م 60دة ، وهذا ما نصت عليه الماصحة المحبوسينبالمؤسسة بكل ما من شأنه الإضرار وإخطار مدير 

 نفس القانون.

د ضرورة فحص المحبوس عنعلى  05/04من القانون رقم  58بموجب المادة المشرع  نصكما      

ائي الأخصدخوله للمؤسسة العقابية وبعد الإفراج عنه، وكلما دعت الضرورة لذلك، من طرف الطبيب و

   النفساني.      

                                                             
، المملكة العربية السعودية، 1998مية نايف للعلوم الأمنية، يالسجن على سلوك النزيل، أكادعبد الله عبد الغني غانم، أثر  - 1

 .149ص 
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 علاقة قاضي تطبيق العقوبات بباقي الهيئات المساعدة له في تأدية مهامه:  -

قابية مؤسسة العالنيابة العامة، مدير ال نتطرق هنا إلى دراسة علاقة قاضي تطبيق العقوبات بكل من    

  وعلاقته بالمختصين والمساعدين الاجتماعيين.

 علاقة قاضي تطبيق العقوبات بالنيابة العامة: -

 :ل التاليرح التساؤيمكننا معرفة العلاقة التي تربط قاضي تطبيق العقوبات بالنيابة العامة من خلال ط    

 لى قضاة النيابة العامة؟، أم ينتمي إلى قضاة الحكم؟.هل ينتمي قاضي تطبيق العقوبات إ

لاقة علعام هي ائب اإذا افترضنا أن قاضي تطبيق العقوبات يعتبر من قضاة النيابة العامة، فإن علاقته بالن

 ة الحكم،ن قضارئيس بمرؤوس، لأن أعضاء النيابة يخضعون لمبدأ السلطة التدريجية، أما إذا اعتبرناه م

 كم لا يخضع أثناء تأديته لمهامه إلا للقانون.فإن قاضي الح

الملغى يمكن اعتبار قاضي تطبيق العقوبات من قضاة النيابة العامة، ذلك أنه كان  72/02وفقا للأمر رقم 

يعين من طرف النائب العام في حالة الاستعجال، كما كان يتولى هذا المنصب قضاة النيابة العامة من 

  1ء جمهورية مساعدين بالإضافة لمهامهم الأصلية.نواب عامين مساعدين ووكلا

ة السجون وإعاد الذي ألغى الأمر السالف الذكر، والمتضمن قانون تنظيم 05/04وبصدور القانون رقم      

نه على ( م10)الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، يظهر نوع من التغيير النسبي، حيث تنص المادة العاشرة 

 23ة نص المادتينما الجزائية، ب أن النيابة العامة هي التي تختص وحدها دون سواها بمتابعة تنفيذ الأحكام

عقوبات ، والعلى أن قاضي تطبيق العقوبات يسهر على مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية

( من 04لرابعة )ادة االبديلة عند الاقتضاء، وعلى ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة. وأجازت الم

 نائب العام ،المجلس القضائي بانتداب قاض، بناء على طلب من ال لرئيس 05/180المرسوم التنفيذي رقم 

 في حالة شغور منصب قاضي تطبيق العقوبات بصفته رئيسا للجنة تطبيق العقوبات. 

ومن خلال استقراء هذه النصوص يتضح بأن النائب العام قد تم تجريده من صلاحية التعيين المؤقت 

رع لرئيس المجلس القضائي تعيين قاضي تطبيق العقوبات في لقاضي تطبيق العقوبات، حيث أجاز المش

حالة الشغور، مما يجعل قاضي تطبيق العقوبات أقرب إلى قاضي حكم حيث أن رئيس المجلس القضائي 

   2يمارس سلطة الإشراف على قضاة الحكم، ويمنحهم النقطة السنوية المعتمدة في الترقية.

ين، إلا أنه لا يزال ليومنا هذا يتم تعيين قضاة النيابة  لتأدية مهام قضاة بالرغم من هذا الاختلاف بين القانون

تطبيق العقوبات، مما يطرح تساؤلا حول مدى مصداقية قاضي تطبيق العقوبات لدى المحكوم عليهم في 

حالة توليه منصب قاضي النيابة العامة في الوقت نفسه، إذ أنه يمثل جهة الاتهام ويطالب بتطبيق 

ات، كما أنه يسهر على مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات. هذا فضلا على أن مقررات قاضي العقوب

تطبيق العقوبات قابلة للطعن فيها من طرف النائب العام، وفي حالة غياب هذا الأخير وأن مواعيد الطعن 

تطبيق  ستنقضي، فإن النائب العام المساعد هو الذي يقدم طعنا ضد القرار الذي أصدره بصفته قاض

   3العقوبات، وهذا غير جائز قانونيا.

                                                             

 .14بريك الطاهر، المرجع السابق، ص  - 1
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وإن كان من الناحية  1هذا ما يدفعنا للقول أن المشرع لم يوضح المركز القانوني لقاضي تطبيق العقوبات،

العملية يبدو بأنه ينتمي للنيابة العامة ويخضع للنائب العام على مستوى المجلس القضائي وهذا بعد 

 2خضوعه لوزير العدل.

 قة قاضي تطبيق العقوبات بمدير المؤسسة العقابية:علا -

بالرغم من تنظيم المشرع لصلاحيات واختصاصات كل من قاضي تطبيق العقوبات ومدير المؤسسة        

العقابية بموجب قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ضمن نصوص متفرقة، إلا 

ل كبير بين اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات وصلاحيات مدير أنه في الواقع نجد أن هناك تداخ

المؤسسة العقابية، ويتمثل هذا التداخل في تمكين مدير المؤسسة من سلطات تدخل ضمن العلاج العقابي 

  3للمحبوسين، والتي نورد بعضا منها كالتالي:

لنظر لخاص  لمؤسسة في سجلتلقي شكاوى المحبوسين الذين تم المساس بحقوقهم، والتي يقيدها مدير ا -

س ي المحبوم تلقفيها، ويتأكد من صحة ما ورد فيها ثم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي حالة عد

خطار وم مباشرة بإأيام من تاريخ تقديم شكواه، فقد أجاز له المشرع أن يق 10لأي رد من المدير خلال مدة 

 .05/04من القانون رقم  79مادة ، وهذا ما نصت عليه القاضي تطبيق العقوبات

 الأمنبرقابة مراسلات المحبوس لأقاربه أو لأي شخص أخر، بشرط أن لا تكون سببا في الإخلال  -

ئل دا الرساع، ما وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابية، أو بإعادة تربية المحبوسين وإدماجهم في المجتمع

دير ابة ما الأخير إلى المحبوس فإنها لا تخضع لرقالموجهة من المحبوس إلى محاميه أو من طرف هذ

هذا ما و، عكسالمؤسسة، إلا إذا لم يظهر على الرسالة ما يوضح أنها مرسلة من المحبوس لمحاميه أو ال

 من نفس القانون. 74و  73أكدته المادتان 

 علاقة قاضي تطبيق العقوبات بالمختصين والمساعدين الاجتماعيين: -

حبوسين، نجد من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للم 89ى نص المادة بالرجوع إل     

س، بأن المشرع ينص على أنه في كل مؤسسة عقابية يعين مربون وأساتذة ومختصون في علم النف

حت مهم تومساعدات ومساعدون اجتماعيون، ويكونون تحت سلطة مدير المؤسسة العقابية ويقومون بمها

 ضي تطبيق العقوبات.رقابة قا

يخضع المحبوس وجوبا للفحص الطبي من طرف طبيب المؤسسة العقابية والأخصائي النفساني وهذا    

عند إيداعه بالمؤسسة وعند الإفراج عنه، وكلما استدعت الضرورة لذلك، فقاضي تطبيق العقوبات يكون 

وتقييم مدى قدرته الجسدية في القيام على اتصال بطبيب المؤسسة لمعرفة الحالة الصحية للمحكوم عليه 

بالأعمال التي يكلفه بها، كما يقوم الأخصائي النفساني التابع للمؤسسة العقابية بإعلام قاضي تطبيق 

العقوبات  بالحالة النفسية للمحكوم عليه والتطورات التي تطرأ عليها، ذلك أن نفسية المحكوم عليه لها دور 

  4لاج العقابي.هام في استجابته لأساليب الع
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 الرعاية الاجتماعية: -ه

يقصد بالرعاية الاجتماعية مساعدة المحبوس على التأقلم مع الظروف الجديدة التي طرأت على حياته     

بالمؤسسة العقابية، ومعرفة مشاكله ومساعدته على حلها وعلى رأسها مشاكله العائلية، والإبقاء على 

  1عادة تأهيله.الصلة التي تربطه بالمجتمع بهدف إ

ي معرفة ولى فمن خلال هذا التعريف يتضح لنا بأن الرعاية الاجتماعية ترتكز على وسيلتين، تتمثل الأ 

إلى  نتطرقمشاكل المحبوس ومحاولة حلها، والوسيلة الثانية الإبقاء على صلة المحبوس بالمجتمع، و

 هاتين الوسيلتين في يلي:

 حلها:معرفة مشاكل المحبوس ومحاولة  -1

تواجه المحبوس العديد من المشاكل منها ما يكون سابقا على وضعه بالمؤسسة العقابية، ومنها ما       

يكون لاحقا لذلك، ومن المشاكل السابقة على دخوله المؤسسة العقابية تلك المتعلقة بأسرته وعمله كوجود 

ل اللاحقة على وضعه بالمؤسسة خلاف مع أحد أفراد أسرته أو تركه لمنصبه أو مشروعه، أما المشاك

العقابية، فمعظمها تكون كنتيجة عن سلب حريته وما يترتب عنها من أضرار نفسية تجعل عملية التأقلم مع 

ولحل هذه المشاكل يجب الاستعانة بالأخصائي الاجتماعي الذي يقوم بالاتصال  2الحياة الجديدة صعبة.

ى الهيئات الاجتماعية التي بإمكانها مساعدتهم، ثم يطمئن بأسرة المحبوس ومعرفة مشاكلهم، وتوجيههم إل

المحبوس بما توصل إليه من نتائج، كما يقوم الأخصائي الاجتماعي بحل المشاكل الشخصية للمحبوس 

وذلك بإقناعه بأهمية المعاملة العقابية في تأهيله وجعله فردا صالحا في المجتمع، وضرورة احترامه 

  3خل المؤسسة العقابية تحت طائلة تعرضه للجزاءات التأديبية.للأنظمة المعمول بها دا

 الإبقاء على صلة المحبوس بالمجتمع: -2

إن الهدف الرئيسي الذي تسعى إلى تحقيقه الإدارة العقابية من وراء تطبيق أساليب المعاملة العقابية،     

دارة العقابية على جعل المحبوس تأهيل المحكوم عليه وإعادته إلى المجتمع كفرد صالح، لذلك تحرص الإ

مرتبطا بأسرته وبالوسط الخارجي، ويتحقق ذلك بزيارة أفراد أسرته له بالمؤسسة العقابية حتى يطمئن 

على أحوالهم، كذلك السماح للمحبوس بتبادل الرسائل معهم تحت ضوابط معينة يحددها القانون، وتمكينه 

 4من تصريحات الخروج المؤقتة في ظروف محددة.

ابية ؤسسة العقبالرجوع للمشرع الجزائري، نجده حريصا على تجسيد أساليب الرعاية الاجتماعية بالم    

إحداث  على 05/04من القانون رقم  90وضرورة التكفل بالمحكوم عليه اجتماعيا، حيث نصت المادة 

 تسيير والمساهمة فيمصلحة متخصصة بكل المؤسسات العقابية مهمتها مساعدة المحبوسين اجتماعيا 

 إعادة اندماجهم في المجتمع.

فراد أمن نفس القانون على حق المحبوس في تلقي زيارات من  72إلى  66كما نصت المواد من     

 أسرته مع تحديدهم وتعيين إجراءات الحصول على رخصة الزيارة وأوقاتها.

م النظاببية، شريطة عدم المساس كما يحق للمحبوس مراسلة أقاربه تحت رقابة مدير المؤسسة العقا

 وما يليها. 72والأمن الداخلي للمؤسسة العقابية ووفق تعليمات معينة حددتها المادة 

                                                             
، لبنان، ص 2013محمد محمد مصباح القاضي، علم الإجرام وعلم العقاب، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،  - 1

378- 379. 
، مصر، 1999علي عبد القادر القهوجي وفتوح عبد الله الشاذلي، علم الإجرام وعلم العقاب، دار المطبوعات الجامعية،  - 2

 . 167ص 
 .402بد الستار، المرجع السابق، ص فوزية ع - 3
 .128 -127كلانمر أسماء، المرجع السابق، ص  - 4
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حراسة للمحبوس الحصول على ترخيص بالخروج تحت ال 05/04من القانون رقم  56كما أجازت المادة 

 لك.طار النائب العام بذولمدة محددة، في ظروف استثنائية، يمنحه له القاضي المختص بعد إخ

 التأديب: -و

إن لنظام التأديب داخل المؤسسة العقابية مفهومان، مفهوم واسع، وأخر ضيق، فالمفهوم الواسع يتمثل       

في القواعد المحددة للسلوك الذي يتماشى وأغراض العقوبة والتدبير الاحترازي، وتشمل هذه القواعد على 

العمل، حضور الدروس، وهذا النظام يتلاءم مع جل أساليب المعاملة تنفيذ الأوامر، المواظبة على 

 1العقابية.

أما المفهوم الضيق لنظام التأديب فيتحدد في وجوب الالتزام بالسكينة والهدوء مما يساعد على       

ا داخل التطبيق الجيد لأساليب المعاملة العقابية ويحقق التأهيل، واحترام القوانين والأنظمة المعمول به

فالإدارة العقابية تفرض على النزلاء بالمؤسسة العقابية الالتزام بالقواعد والتعليمات  ،2المؤسسة العقابية

ديب وحدد وفي حالة مخالفتها يتعرضون للجزاءات التأديبية. وقد نظم المشرع الجزائري أسلوب التأ

عقابية، نظامها الداخلي، أمنها وسلامتها، فالمحبوس الذي يخل بقواعد سير المؤسسة ال، الجزاءات التأديبية

أو يخل بقواعد النظافة والانضباط، يتعرض لمجموعة من التدابير التأديبية والتي حددها المشرع في ثلاث 

وفقا لما نصت  مجموعات، تدابير من الدرجة الأولى، تدابير من الدرجة الثانية، وتدابير من الدرجة الثالثة

  . 05/04انون رقم من الق 83عليه المادة 

 المكافأة: -ي

تمنح المكافآت للمحبوس الذي يثبت حسن سلوكه وانضباطه بالمؤسسة العقابية. والمكافأة تعتبر حافزا      

للمحبوس يدفعه إلى احترام النظام الداخلي المعمول به بالمؤسسة العقابية، كما تساعد في رفع الشعور 

التحلي بالسلوك القويم، فضلا على أنها تهدف إلى إصلاح بالمسؤولية لدى المحبوس وتشجعه على 

  3المحبوس وتأهيله.

تتعدد صور المكافآت، فمنها مكافآت مادية وأخرى معنوية، فالمكافآت المادية تتمثل في تمكين      

أما المكافآت المعنوية ، 4المحبوس من زيادة عدد الزيارات والمراسلات أو تمديد فترة النزهة اليومية

فتكمن في ارتقاء المحبوس من درجته إلى درجة أعلى منها في النظام التدريجي الساري المفعول 

  5بالمؤسسة العقابية، أو استفادته من الإفراج المشروط.

لقد أخذ المشرع الجزائري بنظام المكافآت التي يستفيد منها المحبوس حسن السلوك، والتي تتخذ عدة     

منحه رخصة ، ستفادة المحبوس من زيارات إضافيةا ،وتسجيلها ضمن ملفهتهنئة المحبوس كصور 

نقل المحبوس من ، و05/04من القانون رقم  129المادة أيام بدون حراسة وهذا ما أكدته  10الخروج لمدة 

درجة إلى درجة أعلى ضمن النظام التدريجي المطبق بالمؤسسة العقابية، من نظام البيئة المغلقة إلى 

                                                             
مصر، ص  ،2008 ،معارف جلال حزي وشركاهالسجون في ميزان العدالة والقانون، منشأة ال نسرين عبد الحميد نبيه، - 1

107. 
القانون الجنائي والفقه الإسلامي، مكتبة الوفاء القانونية، جمعة زكريا السيد محمد، أساليب المعاملة العقابية للسجناء في  - 2

 .473، مصر، ص 2013الطبعة الأولى، 
، 2012ق الإنسان، دار هومه، عثامنية لخميسي، السياسة العقابية في الجزائر على ضوء المواثيق الدولية لحقو - 3

 .308الجزائر، ص 
، دار الفكر الجامعي، -دراسة مقارنة–في مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية عبد العزيز محمد محسن، حماية حقوق الإنسان  - 4

 .308، مصر، ص 2012الطبعة الأولى، 
 .397، مصر، ص 1991محمد أبو العلا عقيدة، أصول علم العقاب، دار النهضة العربية،  - 5
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توحة وصولا إلى الخارجية، ثم إلى نظام الحرية النصفية، وبعد ذلك إلى مؤسسات البيئة المف الورشات

 1الإفراج المشروط.

 ثانيا: تقديم ضمانات جدية للاستقامة.

، يتضح بأن 05/04بالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة للإفراج المشروط بموجب القانون رقم      

دة التأهيل الاجتماعي مرتبطة بإرادة المحبوس ورضاه، ذلك أن تطبيق تحقق ضمانات الإصلاح  وإعا

برامج إعادة التأهيل يتوقف على مدى رغبة المحبوس في الاستفادة منها، وبانعدام الرغبة في الاندماج 

  2الاجتماعي تصبح نسبة التأهيل ضعيفة جدا إن لم نقل منعدمة.

من القانون رقم  134/01ية للاستقامة" في المادة قد ذكر المشرع الجزائري عبارة "ضمانات جدل 

 3دون تحديد لمعايير معينة تضبطها، فهي عبارة عامة وغير دقيقة. 05/04

هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا خضع المحبوس للبرامج الإصلاحية التي تعدها الإدارة العقابية والتي تتضمن 

 4حصول على الإفراج المشروط.مجموعة من المراحل أثناء تنفيذ العقوبة تنتهي بال

من الضمانات الهامة التي تثبت بأن المحبوس قد استفاد فعلا من البرامج الإصلاحية، إنجازه لعمل مفيد     

أثناء فترة الاختبار كتعليم، تكوين مهني، عمله بالورشات الخارجية، مشاركته في العمل التربوي ومختلف 

يه القيام بتطوير مهاراته المهنية وطاقته لأداء الحرف والأعمال النشاطات بالمؤسسة العقابية، كما عل

  5عمل يضمن له العيش الكريم له ولأسرته.مما يتيح له الفرص للحصول على المختلفة، 

من بين الضمانات الجدية للاستقامة التي نص عليها المشرع في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج     

 6 على سبيل المثال لا الحصر نذكر ما يلي:الاجتماعي للمحبوسين 

 (.99حصول المحبوس على شهادة عمل بعد اكتسابه كفاءة مهنية )المادة  -

 (.100الاستفادة من الورشات الخارجية )المادة -

 (.104الاستفادة من نظام الحرية النصفية )المادة -

 (.109الوضع في مؤسسات البيئة المفتوحة )المادة  -

 (.120أو المهني )المادة  حدث المحبوس بعمل ملائم لرفع مستواه الدراسيقيام ال -

يتلقى  ية، كما أنهيستفيد المحبوس أثناء تأديته لعمل ما من أحكام تشريع العمل والحماية الاجتماع      

ع قد منفهيل، منحة مالية عن كل عمل مؤدى، و تحفيزا من المشرع الجزائري للمحبوس لتطبيق برامج التأ

هذا ما و، بسهحأن يتم الإشارة في الشهادات والإجازات التي تسلم للمحبوس أنه تحصل عليها خلال فترة 

 .05/04من القانون رقم  163و  162، 160أكدته المواد 

بوس من الإفراج لاستفادة المح من القانون السابق الذكر أنه 136بموجب المادة  كما اشترط المشرع     

تعويضات لى البدفع المصاريف القضائية، مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه، إضافة إ المشروط أن يقوم

 المدنية ما لم يقدم ما يثبت تنازل الطرف المدني له عنها.

نشير إلى أنه لا يكف استجابة المحبوس لمختلف أساليب المعاملة العقابية حتى يثبت حسن سيرته      

فراج المشروط  تقريرا مسببا يتضمن سيرة وسلوك المحبوس، وسلوكه، بل يجب أن يتضمن ملف الإ

                                                             
 .836عمر خوري، المرجع السابق، ص - 1
 .107بريك الطاهر، المرجع السابق، ص  - 2
 .108بريك الطاهر، نفس المرجع، ص  - 3
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 .109بريك الطاهر، المرجع السابق، ص  - 5
 .109بريك الطاهر، نفس المرجع، ص  - 6



67 
 

والمعطيات الجدية لاستقامته يعده مدير المؤسسة العقابية أو مدير مركز إعادة التربية وإدماج الأحداث، 

 .05/04من القانون رقم  140، وهذا ما نصت عليه المادة حسب الحالة

 .ةالمقارن الفرع الثاني: في التشريعات

 لمشرعاعلى غرار المشرع الجزائري، فقد نص كل من المشرع الفرنسي، المشرع المصري وكذلك      

 التونسي على مجموعة من الشروط تتعلق بالمحكوم عليه حتى يستفيد من الإفراج المشروط.

 أولا: في القانون الفرنسي.

للمحكوم عليه، حيث نصت المادة بالرجوع للتشريع الفرنسي، نجد بأن الإفراج المشروط  ليس بحق      

من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي القديم أنه يشترط لاستفادة المحكوم عليهم من الإفراج  729

 1.المشروط تقديم أدلة كافية عن حسن السيرة والسلوك، وتعهدات جدية تدعو إلى التأهيل الاجتماعي

الإجراءات الجزائية، قام بإلغاء شرط حسن السيرة والسلوك لكن المشرع الفرنسي بعد تعديله لقانون      

ولكن استبدلها بعبارة مجهودات  2وأبقى على شرط التعهدات الجدية التي تفيد إعادة التأهيل الاجتماعي

في إطار قانون قرينة البراءة  729وهذا في إطار إعادة صياغة المادة  3جدية تفيد إعادة التأهيل الاجتماعي

، حيث أصبح بإمكان كل محبوس يظهر مجهودات جدية تفيد إعادة تأهيله 15/06/2000 الصادر في

اجتماعيا أن يتحصل على الإفراج المشروط، وهذا إذا ما قام بتبرير قيامه بنشاط مهني، تدريب أو عمل 

مؤقت، وإما لتلقي العلم أو تكوين مهني، أو مشاركته الضرورية  في حياة أسرته، أو ضرورة خضوعه 

   4لعلاج طبي، أو ببذله مجهود بغرض تعويض الضحايا.

تبعا لما سبق ذكره، نلاحظ بأن المشرع الجزائري لا يتفق مع المشرع الفرنسي في مسألة اشتراط     

حسن السلوك لاستفادة المحكوم عليه من الإفراج المشروط، ذلك أن المشرع الجزائري يوليها اهتماما 

أن شرط حسن السلوك يعتبر مكملا لشرط تقديم ضمانات جدية  ط، كماكبيرا لمنح الإفراج المشرو

 5للاستقامة.

 ثانيا: في القانون المصري.

حكوم بالم يتفق المشرع  المصري مع المشرع الجزائري من حيث تحديده لجملة من الشروط الخاصة     

 عليه لاستفادته من الإفراج المشروط، ولكن يختلف التشريعين من حيث مضمون هذه الشروط.

 1956سنة ل 396من القانون رقم  56و  52فقد حدد المشرع المصري هذه الشروط بموجب المواد        

 المتضمن قانون تنظيم السجون، والتي يمكن إجمالها في الشروط التالية:

 أن يكون سلوك المحبوس أثناء وجوده بالمؤسسة العقابية يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه. -/1

من القانون السابق الذكر، والحكمة من وضع هذا الشرط ترجع  52/01ورد هذا الشرط بموجب المادة     

فراج المشروط مكافأة للمحكوم عليه على سلوكه الحسن أثناء تنفيذ عقوبته السالبة للحرية، إلى كون الإ

وهذه المكافأة لا تمنح إلا لمن ثبتت استجابته لأساليب المعاملة العقابية بحيث لم يعد هناك داع  للاستمرار 

صل إليه من سلوك، على أمل في تنفيذ عقوبته، ويتم تقدير سلوك المحبوس بمقارنة سلوكه السابق مع ما و

أن يواصل بنفس السلوك بعد الإفراج عنه مستقبلا. ويتولى المختصون والخبراء وموظفو الإدارة العقابية 

                                                             
1 - Pierre Bouzat et Jean Pinatel , Traité de droit pénal et de criminologie, tome 1 droit pénal général, librairie 

Dalloz, deuxième édition, 1970,  France, p 821. 
2 - es gages sérieux de réadaptation socialeD  
3 -  es efforts sérieux de réadaptation socialD 
 .112بريك الطاهر، المرجع السابق، ص  - 4
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الذين لهم صلة مباشرة بالمحكوم عليه بتقييم سلوكه من خلال إعداد تقارير عن تطور شخصية المحبوس، 

   1ومدى استعداده للعودة إلى المجتمع.

 لا يكون في الإفراج عن المحبوس خطر على الأمن العام.  أن  -/2

من قانون تنظيم السجون المصري على أنه يشترط لاستفادة المحبوس من  52/01نصت المادة      

الإفراج المشروط أن لا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ويقصد بهذا الشرط أن سلوك 

أي خطر ولكن الإفراج عنه قد يهدد الأمن العام من خلال الاعتداء المحبوس قد يكون حسنا ولا يشكل 

على المفرج عنه من طرف المجني عليه وأسرته، ففي هذه الحالة لا يجوز الإفراج ما لم تقم السلطات 

     2العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الإخلال بالأمن العام.

 تسديد المحبوس لالتزاماته المالية.  -/3

اشترط المشرع أن يقوم المحبوس بالوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية     

في الجريمة، ما لم يستحيل عليه الوفاء بها، والحكمة من اشتراط ذلك أن المحبوس الذي لا يدفع ما عليه 

جريمته ويخشى من عدم حسن  من التزامات مالية بالرغم من إمكانية ذلك يعتبر شخص لم يندم على

سلوكه بعد الإفراج عنه، كما أن عدم تسديد هذه المبالغ قد يؤدي إلى إثارة المجني عليه وأسرته مما يهدد 

 من القانون السالف الذكر. 56وهذا ما أكدته المادة  3الأمن العام.

 ثالثا: في القانون التونسي.

وط تحت تسمية " السراح الشرطي"، والذي يعتبر وسيلة لقد أخذ المشرع التونسي بالإفراج المشر      

، والتي 4إجرائية من خلالها يتم وقف تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه إذا ما توافرت فيه بعض الشروط

من خلال استقرائنا للتشريع التونسي تبين لنا أنه وعلى غرار التشريع الجزائري يمكننا تقسيمها إلى 

 عليه وأخرى خاصة بمدة العقوبة الواجب تنفيذها بالمؤسسة العقابية.شروط تتعلق بالمحكوم 

ات الجزائية من مجلة الإجراء 353فبالنسبة للشروط الخاصة بالمحكوم عليه فقد نص عليها الفصل      

 المعدلة، والمتمثلة فيما يلي: 1968التونسية الصادرة في أوت 

 حسن سيرة المحكوم عليه. -/1

ع لتمكين المحبوس من السراح الشرطي أن يقوم مبدئيا بتقديم الدليل على أن سيرته اشترط المشر     

الحسنة أدت إلى ارتداعه وأن مدة العقوبة التي قضاها بالسجن كانت كافية لإصلاحه، ويكون ذلك بناء 

 52من القانون عدد  21على شهادة إدارة السجن بحسن سلوك المحبوس واستقامته، وهذا ما أكده الفصل 

المتضمن القانون المنظم للسجون الذي نص على أن إدارة السجون والإصلاح  14/05/2001المؤرخ في 

     5تدعم ملفات المحبوسين الخاصة بالسراح الشرطي مكافأة لهم على حسن سلوكهم بالسجن.

                                                             
القهوجي، سامي عبد الكريم محمود، أصول علمي الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقية، علي عبد القادر  - 1

 .437، مصر، ص 2010
النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير  -القسم العام –شرح قانون العقوبات محمود نجيب حسني،  - 2

 .788ص مصر، ، 1977 لجامعي،ة القاهرة والكتاب ا، دار النهضة العربية، مطبعة جامع -الإحترازي
 .789محمود نجيب حسني، نفس المرجع، ص  - 3
، تونس، 2010علي كحلون، التعليق على مجلة الإجراءات الجزائية، مجمع الأطرش للكتاب المختص، الطبعة الأولى،  - 4

 .518ص 
 .328، تونس، ص 2006 فرج القصير، القانون الجنائي العام، مركز النشر الجامعي، - 5
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 إذا كان في السراح فائدة للمجتمع. -/2

 ل من حسن السلوك وتقديم ضمانات جديةعلى خلاف المشرع الجزائري الذي تطلب توافر ك    

 ع.لمجتملللاستقامة، فإن المشرع التونسي اشترط توافر حسن السلوك أو إذا كان في السراح فائدة 

يبقى هذا الشرط غامضا، إذ يعود للهيئات المختصة بالنظر في طلبات السراح الشرطي تقدير مدى فائدة    

     1السراح للمصلحة العامة من عدمها.

 المطلب الثاني: مدة العقوبة المنفذة بالمؤسسة العقابية.

ت م التشريعافضلا عن الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه لاستفادته من الإفراج المشروط، فإن معظ     

لعقوبة اا من العقابية بما فيها التشريع الجزائري تتفق على أنه يجب على المحكوم عليه أن ينفذ جزء

، المشروط لإفراجابالمؤسسة العقابية والتي تطلق عليها "فترة الإختبار" حتى يمنح له المحكوم بها عليه 

 ولكنها تختلف في تقدير هذه المدة. 

ي عقابية فمؤسسات البما أن فترة الإختبار يقضيها المحكوم عليه بالمؤسسة العقابية، ارتأينا دراسة ال    

 في بعض التشريعات المقارنة.التشريع الجزائري ومقارنتها بما هو معمول به 

 الفرع الأول: أنواع المؤسسات العقابية.

تهتم مختلف دول العالم بإنشاء أنواع متعددة من المؤسسات العقابية تبعا لتعدد فئات المحبوسين مما      

 2يتطلب إيداع كل فئة في المؤسسة التي تناسبها.

ر إلى سن المحكوم عليه  تقسم إلى مؤسسات خاص تتعدد معايير تقسيم المؤسسات العقابية، فبالنظ    

بالأحداث وأخرى خاصة بالبالغين، وبالنظر إلى الجنس تقسم إلى مؤسسات خاصة بالرجال وأخرى 

خاصة بالنساء، كما نجد مؤسسات يودع بها المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية طويلة المدة، وأخرى 

  3رية قصيرة المدة.مخصصة للمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للح

ري ع الجزائاق المشربناء عليه، فيم تتمثل أنواع المؤسسات العقابية في القانون الجزائري، وما مدى اتف   

 مع باقي التشريعات في اعتماد هذه التقسيمات؟.

 أولا: في التشريع الجزائري.

لسالبة عقوبات اون التعتبر المؤسسة العقابية وفقا للتشريع الجزائري مكان للحبس تنفذ فيه وفقا للقان     

لبيئة اشكل  للحرية، والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية، والإكراه البدني عند الاقتضاء، وتأخذ

 .05/04ن رقم من القانو 25، وهذا ما نصت عليه المادة المغلقة أو البيئة المفتوحة

 مؤسسات البيئة المغلقة. -/1

مادة يث نصت اللم يعرف المشرع الجزائري مؤسسات البيئة المغلقة وإنما ذكر مميزاتها وأصنافها، ح    

ؤسسات مى أن في فقرتها الثانية من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين عل 25

 ضباط، وإخضاع المحبوسين للحضور والمراقبة الدائمة.البيئة المغلقة تتميز بفرض الان

بالرجوع إلى الفقه، تعرف المؤسسات المغلقة بأنها الصورة الأولى التي عرفت بها المؤسسات العقابية    

في العالم، فهي الأقدم تاريخيا، ويتم إنشاؤها عادة في ضواحي المدن الكبرى حيث تتصف بارتفاع 

                                                             
 .518علي كحلون، المرجع السابق، ص  - 1
 . 325فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص  - 2
 .7كلانمر أسماء، المرجع السابق، ص  - 3
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وعادة ما يتم تخصيص هذه المؤسسات للمحكوم عليهم  1نبها بغرض الحراسة.أسوارها ووجود بروج بجوا

 2الذين لديهم ميولا إجراميا، ويشكلون خطرا على المجتمع.

من القانون  28تصنف مؤسسات البيئة المغلقة إلى مؤسسات ومراكز متخصصة، وهذا ما أكدته المادة     

 3، والتي سنبينها كالأتي:05/04رقم 

 وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:: المؤسسات -أ/

 .4سميت خلال الفترة الاستعمارية بالسجون الملحقةالمؤسسات الوقائية:  -1

م عليه توجد مؤسسة وقاية بدائرة اختصاص كل محكمة، تخصص لاستقبال المحبوسين مؤقتا، والمحكوم

قوبتهم سنتان عمنهم لانقضاء  (، ومن بقي2نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي أو تقل عن سنتين )

 مؤسسة. 42 -1972( أو أقل، والمحبوسين لإكراه بدني. وكان عددها في سنة 2)

 .5وكانت تسمى دور الاعتقالمؤسسات إعادة التربية:  -2

ين توجد مؤسسة إعادة التربية بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، وهي مخصصة لاستقبال المحبوس

من بقي لهم و( سنوات، 5نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تقل عن خمس )مؤقتا، والمحكوم عليهم 

 ( أو أقل والمحبوسين لإكراه بدني.5لانقضاء عقوبتهم خمس سنوات )

 .6وكانت تسمى سابقا الدور المركزية أو دور القوة مؤسسات إعادة التأهيل:  -3

ن، (، وبعقوبة السج5هي مخصصة للمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس لمدة تفوق خمس سنوات )

 عدام. م بالإولمعتادي الإجرام والخطرين، مهما تكن مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، والمحكوم عليه

 المراكز المتخصصة.-ب/

 وتنقسم إلى نوعين:

ا ن  نهائيلاستقبال النساء المحبوسات مؤقتا، والمحكوم عليه مخصصة وهيمراكز متخصصة للنساء:  -1

 بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها، والمحبوسات لإكراه بدني.

شرة وهي مخصصة لاستقبال الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ثماني ع مراكز متخصصة للأحداث: -2

 تها.سالبة للحرية مهما تكن مد(، المحبوسين مؤقتا، والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة 18سنة )

نظرا لاحتمال اكتظاظ المراكز المتخصصة أو عدم اتساعها لاستقبال كل النساء والأحداث، أو كون      

نص المشرع في 7هذه المراكز بعيدة عن المكان الذي تم فيه توقيف المرأة أو الحدث أو لأسباب أخرى،

تخصيص أجنحة منفصلة على مستوى كل مؤسسة  من القانون السالف الذكر على ضرورة 29المادة 

وقاية أو مؤسسة إعادة التربية، لاستقبال المحبوسين مؤقتا من النساء والأحداث، والمحكوم عليهم نهائيا 

 بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها.

                                                             
 .116دردوس مكي، المرجع السابق، ص  - 1
 .224عمر خوري، المرجع السابق، ص  - 2
 .158دردوس مكي، المرجع السابق، ص  - 3

4 - Prisons annexes 
5 - arrêt’Maisons d 
6 - Les maisons centrales ou maisons de force. 

 .159دردوس مكي، المرجع السابق، ص -7
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 مؤسسات البيئة المفتوحة: -/2

تقوم على أساس  04 /05من القانون رقم  25إن مؤسسات البيئة المفتوحة وفقا لما نصت عليه المادة      

وعلى  لمعتادة،ابة اقبول المحبوس مبدأ الطاعة دون لجوء إدارة المؤسسة العقابية إلى استعمال أساليب الرق

 شعوره بالمسؤولية اتجاه المجتمع الذي يعيش فيه.

، 05/04قم القانون رمن  111إلى  109نظم المشرع على هذا النوع من المؤسسات بموجب المواد من     

ة ت منفعتتخذ هذه المؤسسات شكل مراكز ذات طابع فلاحي أو صناعي أو حرفي أو خدماتي، أو ذاحيث 

 عامة، وتتميز بتشغيل وإيواء المحبوسين بعين المكان.  

 إنها نفسفتوحة بالنسبة للشروط الواجب توافرها بالمحكوم عليه ليستفيد من الوضع في نظام البيئة المف

 وط الوضع في نظام الورشات الخارجية.شر

نة رة لجيتم الوضع في نظام البيئة المفتوحة بموجب مقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات بعد استشا

 تطبيق العقوبات وإشعار المصالح المختصة بوزارة العدل.

 ثانيا: في التشريعات المقارنة.

 ونسي.ع التفرنسي، التشريع المصري والتشريسنتطرق إلى أنواع المؤسسات العقابية في التشريع ال   

 في التشريع الفرنسي. -/1

ية، سات العقابوما يليها من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على أنواع المؤس 717نصت المادة     

 والتي نستنتج منها أنها تنقسم إلى نوعين:

  1السجون: -أ/

اء، يمكن أن (، واستثن02وتخصص لاستقبال المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة تساوي أو تقل عن سنتين)    

بب ما بسإتضم هذه السجون المحكوم عليهم الذين بقي لهم لانقضاء عقوبتهم مدة تقل عن سنة، وذلك 

 تحضيرهم للإفراج عنهم أو إذا استدعت ظروفهم العائلية أو الشخصية ذلك. 

  2للعقاب: مؤسسات  -ب/

ن مكون أكثر وهي تلك المؤسسات المخصصة لاستقبال المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والتي ت    

 سنتين.

 في التشريع المصري. -/2

 ( أنواع4بعة )على خلاف المشرع الجزائري، تنقسم المؤسسات العقابية في التشريع المصري إلى أر      

ادة ه الموهي: الليمانات، السجون العمومية، السجون المركزية والسجون الخاصة، وهذا ما نصت علي

 المتضمن قانون السجون. 1956لسنة  396الأولى من القانون رقم 

 الليمانات: -أ

بحيث لا يجوز وضع القيد الحديدي في  1ي مخصصة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد والمشدد،ه

قدمي المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا في حالة الخوف من هروبه ولأسباب معقولة وبناء على 

 ( من قانون السجون المصري.02أمر يصدره مدير عام مصلحة السجون، وهذا ما أكدته المادة الثانية )

                                                             
1 - arrêt’Les maisons d 
2 - Les établissements pour peine 
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 السجون العمومية: -ب

ل دد، الرجاعليهم بعقوبة السجن، النساء المحكوم عليهن بالسجن المؤبد أو المشالمحكوم  بها يودع 

لستين غهم سن البلو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد الذين تم نقلهم من الليمانات لأسباب صحية أو

سلوكهم  نع حسأو لقضائهم فيها نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم أو ثلاث سنوات أي المدتين أقل م

قل أر الحكم ت صدوبها، والمحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وق

 396رقم  قانون، وهذا ما أكدته المادة الثالثة من المن ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي

 المتضمن قانون السجون المصري. 1956لسنة 

 ة:السجون المركزي -ج

م م يتم ذكرهمخصصة للمحكوم عليهم الذين ل على أنها سجونمن القانون السابق الذكر  04نصت المادة  

 ة، كما يجوزالسابقتين، وعلى الأشخاص محل الإكراه البدني تنفيذا لأحكام مالي 03و 02في المادتين 

 إيداعهم بسجن عمومي إذا كان أقرب إلى النيابة، أو في حالة ضيق السجن المركزي.

 السجون الخاصة: -د

دعون لذين يوبموجب قرار من رئيس الجمهورية يعين فيه المسجونين ايتم إنشاء هذا النوع من السجون  

لسجون انظيم ت، وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من قانون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم

  المصري.

 في التشريع التونسي. -/3

ادر الص 2001لسنة  52نون عدد عرف المشرع التونسي السجون بموجب الفصل الثاني من القا     

 تاريخصادر بال 2008لسنة  58قانون عدد المتعلق بنظام السجون والمعدل بال 14/05/2001 بتاريخ

أو  قة جلب، على أنها أماكن معدة لإيواء الأشخاص المودعين بموجب بطاقة إيداع أو بطا04/08/2008

 تنفيذا لحكم أو بموجب الجبر بالسجن.

من قانون  03حسب ما نص عليه الفصل رقم  ( أنواع 03قسم المشرع التونسي السجون إلى ثلاث )    

سجون  -                                                            والمتمثلة فيما يلي:نظام السجون التونسي، 

سجون التنفيذ،  -                                       الإيقاف، والتي تخصص للأشخاص الموقوفين تحفظيا.

السجون شبه  -                       والتي تأوي المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية أو بعقوبة أشد.

 المفتوحة، وهي مخصصة للمحكوم عليهم بالجنح، والمؤهلين للعمل الفلاحي.

 يا والمحكوم عليهم.أضاف المشرع التونسي أنه يجب مراعاة الفصل بين الموقوفين تحفظ

 الفرع الثاني: مدة العقوبة الواجب قضاؤها بالمؤسسة العقابية.

ام عقابية احترإن قضاء المحكوم عليه لجزء من عقوبته بالمؤسسة العقابية، يفرض على الإدارة ال      

 حقوق المحبوسين ومعاملتهم وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 

 معاملة النزلاء وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.أولا: 

لقد حظيت فكرة حقوق الإنسان النزيل بالمؤسسة العقابية بالاهتمام الدولي منذ القدم، حيث نالت حيزا     

واضحا من انشغالات هيئة الأمم المتحدة ولا تزال كذلك لحد الساعة، وهذا ما تؤكده مختلف المواثيق 

                                                                                                                                                                                              
 .99ص  ، مصر،2012إيهاب مصطفى عبد الغني، الوسيط في تنظيم السجون، دار الفكر الجامعي،  - 1
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ونظرا لتعدد هذه المواثيق فإننا سنقتصر في دراستنا على أهم المواثيق  1دولية والإقليمية،والاتفاقيات ال

 الدولية التي اهتمت بحقوق المحبوسين،  وهذا ما سنوضحه كالأتي: 

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.  -/1

مبر ديس 10خ ن بتارياعتمدت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسا    

ة عية دولير مرج، ويتكون من ديباجة وثلاثين مادة تعنى بحقوق وحريات الأفراد، فهذه الوثيقة تغتب1948

 جد هامة بخصوص مسألة حقوق الإنسان.

لمؤسسة زيل بانص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على العديد من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الن 

 -          :إنسان بوجه عام، ومحبوس بوجه خاص، نذكر منها على سبيل المثال ما يليالعقابية بصفته 

بات أو ( من الإعلان التي نصت على:" لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقو05الخامسة ) المادة

امة كرة على محافظالمعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة"، فالإدارة العقابية يجب عليها ال

كما  -                             المحبوس ومعاملته باحترام، وعدم تعريضه للتعذيب أو القسوة في المعاملة.

ة سرا لدينيانص الإعلان على أنه لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، وممارسة الشعائر 

وما  23نصت المادة  -                                             منه. 18أو مع الجماعة، وهذا ما تؤكده المادة 

لحق في احية، يليها من الإعلان على الحق في العمل، الراحة، الحق في التغذية والمسكن والرعاية الص

 التعليم. 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. -/2

نضمام تصديق والاية والسياسية وعرضه للتوقيع واللقد تم اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدن    

فيذ في ودخل حيز التن 16/12/1966بموجب قرار من الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بتاريخ 

23/03/1976. 

لعديد من اعلى  18و 10، 07،09، 06في المواد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  

منع ونسانية لة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كالحق في الحياة، الحق في المعامالحقوق التي أقرها الإ

 تأهيلهم إعادةوالتعذيب، حظر الاعتقال التعسفي، معاملة المسجونين معاملة إنسانية تهدف إلى إصلاحهم 

 اجتماعيا، حرية الفكر والمعتقد.

كولين بروتولمدنية والسياسية تم إلحاقه بتجدر بنا الإشارة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق ا

 اختياريين.

 القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. -/3

تم اعتماد هذه القواعد بموجب مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في      

 1977.2وسنة  1957المتحدة سنة والتي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم  1955جنيف سنة 

إن هذه القواعد لا يقصد بها وضع نظام سجون نموذجي وإنما الغرض منها تبيان المبادئ الأساسية التي 

ترتكز عليها إدارة السجون في معاملة المحبوسين، وهذا ما أكدته الملاحظة التمهيدية الأولى التي نصت 

 عليها هذه القواعد.

                                                             
، مصر، 2012محمد حافظ النجار، حقوق المسجونين في المواثيق الدولية والقانون المصري، دار النهضة العربية،   - 1

 .01ص
فهد الكساسبة، تامر المعايطة، الدليل الإرشادي الشامل لأعمال موظفي المؤسسات العقابية وفقا للنهج القائم على حقوق  - 2

، 20، ص ،دون سنة النشر، الأردنSIDAللإصلاح الجنائي، الوكالة السويدية للتعاون الدولي  الإنسان، المنظمة الدولية

 د. 14:40، الساعة: 11/04/2019، تاريخ الإطلاع: www.primena.org الموقع الإلكتروني: 
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حيث قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي باستدعاء الحكومات إلى النظر بشكل إيجابي في اعتماد      

المحرز في تنفيذها كما طلب المجلس من لجنة وتطبيق القواعد وطلب إبلاغ الأمين العام بانتظام بالتقدم 

د النموذجية الدنيا وأن تصوغ الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحتها أن تقوم بدراسة نطاق تطبيق القواع

 95مجموعة من الإجراءات التنفيذية، وبالمقابل، فقد قامت اللجنة بصياغة قاعدة جديدة وهي القاعدة رقم 

والتي تهدف إلى توسيع نطاق تطبيق القواعد ليشمل جميع الأشخاص المسجونين بسبب أو بدون تهمة أو 

   1لى التنفيذ الفعال لهذه القواعد.إهانة، وكذلك مجموعة من الإجراءات الرامية إ

مة الإدارة العاقسمين، حيث يتضمن القسم الأول القواعد المتعلقة بهذه القواعد إلى  يمكن تقسيم      

يا، و مدنللمؤسسات الجزائية، وهو ما ينطبق على جميع فئات المسجونين  سواء كان حبسهم جنائيا أ

 م المحكوم عليهم بتدابير الأمن.بما فيهوسواء كانوا متهمين أو مدنيين، 

أما القسم الثاني، فينص على قواعد لا تنطبق إلا على فئات المسجونين الذين يتناولهم كل فرع فيه، ومع 

ذلك فإن ما ورد بالفرع "أ" منه بخصوص المدانين تنطبق أيضا على فئات السجناء الذين ينص عليهم 

مع القواعد الخاصة بهذه الفئات. ويتضمن هاذين الفرع "ب"و "ج" و"د" في حدود عدم تعارضها 

 2:القسمين مايلي 

 القسم الأول: -/1

ة جميع ي معاملويكمن مبدؤها الأساسي في عدم التمييز فقواعد عامة التطبيق، يتضمن القسم الأول      

و أو الثروة أاعي فئات المسجونين بسبب العنصر أو اللون أو الدين أو الرأي أو المنشأ أو المركز الاجتم

 المواد أو أي وضع آخر.

                                                                                                       توجب هذه القواعد مايلي:

                             (.07إمساك سجل مجلد ومرقم تدون فيه كافة المعلومات عن المسجونين ) القاعدة  -

                  (.08قاعدة وعمرهم ومسجل سوابقهم ) الالفصل بين الفئات المختلفة من السجناء مع مراعاة جنسهم  -

                                    (. 14إلى القاعدة  09تنظيم الشروط الخاصة بأماكن الاحتجاز ) من القاعدة  -

 -                                                                    (.16والقاعدة  15النظافة الشخصية ) القاعدة  -

                                                       (.20إلى القاعدة  17الملابس والأسرة والطعام ) من القاعدة 

                                                                                        (.21التمارين الرياضية ) القاعدة  -

 -                                                               (.26إلى القاعدة  22الخدمات الطبية ) من القاعدة  -

 -                                                      (.32إلى القاعدة  27قواعد الانضباط والعقاب ) من القاعدة 

 -                                                       (.43إلى القاعدة  33أدوات تقييد الحرية ) من القاعدة 

                                                                       (.36والقاعدة  35المعلومات والشكاوي ) القاعدة 

                                                      (.39إلى القاعدة  37لاتصال بالعالم الخارجي ) من القاعدة ا -

احترام  -                                                                                  (.40توفير الكتب ) القاعدة  -

حفظ متاع  -                                                                    (.42عدة والقا 41المعتقدات ) القاعدة 

لات الإخطار بحا -                                                                             (.43السجناء ) القاعدة 

) القاعدة  نقل السجناء -                                                                           (.44الوفاة ) القاعدة 

رة السجن ) من الطاقم وإدا -                                                                                (.45

قاعدة ) ال التفتيش -                                                                 (.54إلى القاعدة  46القاعدة 

55.) 

                                                             
 .45، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة –عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري  - 1
  .وما يليها 46، ص  السابق المرجع عمر خوري، - 2
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    القسم الثاني: -/2

يتضمن القسم الثاني القواعد التي تطبق على فئات خاصة كالسجناء المدانين والسجناء المصابين      

بالجنون والشذوذ العقلي والموقوفين أو المحتجزين رهن المحاكمة والسجناء المدنيين والأشخاص 

                                                        وتم تجزئة هذا القسم إلى الفروع التالية:  الموقوفين أو المحتجزين دون تهمة.

                                                                            يحتوي الفرع "أ" من هذا القسم على ما يلي: -

                                                                   (.64إلى القاعدة  56السجناء المدانين ) من القاعدة  -

                                                   (.66والقاعدة  65مبادئ توجيه بشأن تطبيق هذا القسم ) القاعدة  -

                                         (.69إلى القاعدة  67المعالجة والتصنيف الفئوي وتفريد العلاج ) من القاعدة  -

 -                                                                                          (.70الامتيازات ) القاعدة  -

 -                                                                                  (.76إلى القاعدة  71العمل ) القاعدة 

                                                                      (.81إلى القاعدة  77من القاعدة )  التعليم والترفيه

                                         (.83والقاعدة  82بالجنون والشذوذ العقلي ) القاعدة تضمن الفرع "ب" المصابين  -

                               (.93إلى القاعدة  84رهن المحاكمة ) من القاعدة  تضمن الفرع "ج" الموقوفين والمحتجزين -

( و الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين دون تهمة ) 94تضمن الفرع "د" السجناء المدينين ) القاعدة  -

  1(.95القاعدة 

 اللاانسانية أو المهينة.اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  -/4

اعتمدت هذه الاتفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم     

 1987.2، ودخلت حيز النفاذ سنة 10/12/1984المؤرخ في  46/39المتحدة 

لقد جاءت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو    

موادها على المهينة مكملة للجهود الدولية الرامية إلى محاربة التعذيب بكافة أشكاله حيث نصت العديد من 

ولكن أيضا في أي إقليم يخضع  احترام حقوق السجناء والمحتجزين، ليس فقط في إقليم الدولة المعنية

م الاتفاقية، خطوة هامة في مجال تنفيذ  17لولايتها. ويعتبر إنشاء لجنة مناهضة التعذيب استجابة للمادة 

  3أحكام هذه الاتفاقية من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية.

 لمعاملة السجناء. المبادئ الإنسانية -/5

 111/45ة للأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العاماملة السجناء تم اعتماد المبادئ الإنسانية لمع   

مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة  ، الموصى بها من طرف14/12/19904 صادر بتاريخال

والمتمثلة في  ،1990سبتمبر  07أوت إلى  28ومعاملة المجرمين الذي عقد في هافانا، كوبا في الفترة من 

 5:المبادئ التالية

لمتأصلة متهم اأكدت هذه المبادئ على أن يعامل كل السجناء بما يلزم من احترام لكراالمبدأ الأول:  -

 وقيمتهم باعتبارهم بشرا.

لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المبدأ الثاني:  -

ل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأص

                                                             
 .48عمر خوري، المرجع السابق، ص  - 1
 .20فهد الكساسبة، تامر المعايطة، المرجع السابق، ص  - 2
 .54عمر خوري، المرجع السابق، ص  - 3
  .20ص  ، السابق فهد الكساسبة، تامر المعايطة، المرجع - 4
 .51عمر خوري، المرجع السابق، ص  - 5
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ومن المستحب احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء متى اقتضت 

 الظروف المحلية ذلك.

 مايةوح تضطلع السجون بمسؤولياتها عن حبس السجناءأكدت هذه المبادئ على أن المبدأ الثالث:  -

ة عن لأساسيالأخرى للدولة ومسؤولياتها االمجتمع من الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الاجتماعية 

 تعزيز نماء كل أفراد المجتمع.

ريات امه والحالرامية إلى إلغاء الحبس الانفرادي أو الحد من استخد الجهود تشجيعالمبدأ الرابع:  -

لي عهد الدوفي ال لحقوق الإنسان، وحيث تكون الدولة المعنية طرفاالأساسية المبينة في الإعلان العالمي 

 السياسيةنية والخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المد

 وبروتوكوله الاختياري، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة.

يئة بوية وتهوالتر ه المبادئ على حق السجناء في المشاركة في الأنشطة الثقافيةأكدت هذالمبدأ الخامس:  -

م في الظروف لهم للاضطلاع بعمل مفيد مقابل أجر والعمل على إعادة إدماجهم بعد إطلاق سراحه

 المجتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة.

الاحتجازية للمجرمات )قواعد قواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير  -/6

 بانكوك(.

مجموعة قواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة لقد اعتمدت     

 /229/65رقم  قرارال والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات والتي سميت بقواعد بانكوك، وهذا بموجب

RES/A المجلس التي أصدرها توصية لل . وقد كان هذا الاعتماد نتيجة21/12/2010 الصادر بتاريخ

 47/1984.1في قراره رقم الاقتصادي والاجتماعي 

 ثانيا: فترة الاختبار والإعفاءات الواردة عليها في القانون الجزائري وفي القوانين المقارنة.

المؤسسة بأن يقضي مدة عقوبة معينة يشترط في المحكوم عليه حتى يستفيد من الإفراج المشروط     

لنسبة نوضحه باسا ما العقابية والتي تسمى بفترة الاختبار، وقد اختلفت القوانين في تحديد هذه الفترة، وهذ

 للقانون الجزائري من جهة، وبالنسبة لبعض القوانين المقارنة من جهة أخرى.

 فترة الاختبار في القانون الجزائري. -/1

التي و ،الجزائري على فترة الاختبار كشرط للحصول على مقرر الإفراج المشروط نص المشرع     

مدة ذه التختلف من محبوس لأخر، واستثناء نص على حالات يتم فيها إعفاء المحكوم عليه من قضاء ه

 بالمؤسسة العقابية.

 وطاج المشرلإفراة من وبناء عليه، نشير إلى أن المحبوس في إطار الإكراه البدني لا يمكنه الاستفاد    

عليه  لمحكوم، حيث أن الإكراه البدني يعتبر وسيلة للضغط على االاختبارلعدم توافر شرط فترة  نظرا

 لتسديد ما عليه من ديون.

 اشتراط فترة الاختبار لاستفادة المحبوس من الإفراج المشروط: -أ  

فترة الاختبار هي تلك المدة التي يجب على المحكوم عليه قضاءها من العقوبة المحكوم بها عليه    

بالمؤسسة العقابية، قبل أن يتقرر الإفراج عنه شرطيا، ونجد أن معظم التشريعات العقابية اتفقت على 

بة للردع والعدالة من ضرورة توافر هذا الشرط، ولكنها اختلفت في تحديد هذه المدة حسب  تحقيق العقو
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جهة، وكفاية هذه المدة في تحقيق أهداف أساليب المعاملة العقابية من إصلاح وتأهيل للمحكوم عليه من 

  1جهة أخرى.

 05/04قم رمن القانون  4و 134/2،3قد نص المشرع الجزائري على فترة الاختبار بموجب المادة ل    

لعقوبة ا( 1/2ختبار بالنسبة للمحبوس المبتدئ بنصف )...تحدد فترة الا« والتي نصت على ما يلي:

حدد فترة الاختبار ت                                                                                 المحكوم بها عليه.

جميع  ل مدتها في( المحكوم بها عليه، على ألا تق2/3بالنسبة للمحبوس المعتاد الإجرام بثلثي العقوبة )

حدد فترة الاختبار بالنسبة ت                                                        ( واحدة.1الأحوال عن سنة )

 . » ( سنة...15للمحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد بخمس عشرة)

فالمشرع  حدد المدة التي يجب أن يقضيها المحبوس داخل المؤسسة العقابية حتى يستفيد من الإفراج    

وإنما اعتمد في تحديدها على  2المشروط دون الرجوع إلى نوع العقوبات السالبة للحرية أو مقدارها،

 التمييز بين فئات المحبوسين على النحو التالي:

 

 المحبوس المبتدئ: -

الإفراج  المذكورة أعلاه أن المحبوس المبتدئ حتى يستفيد من 134/2ضح لنا من نص المادة يت     

 العقوبة المحكوم بها عليه بالمؤسسة العقابية.½ المشروط يجب عليه قضاء نصف 

 لكن السؤال الذي يتبادر إلى ذهننا، ماذا يقصد بالمحبوس المبتدئ؟.    

المحبوس المبتدئ هو ذلك المحبوس عديم السوابق القضائية ويتم التحقق من ذلك من خلال البطاقة رقم     

صحيفة سوابقه القضائية والتي لا تحتوي على أية عقوبة سواء بسبب انعدامها أو حذفها نتيجة لرد  02

رفيا فالمحبوس المبتدئ هو كل الاعتبار، وهذا هو المفهوم من الناحية العملية، ولكن إذا أخذنا بالنص ح

محبوس لم يسبق أن صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية أو بغرامة مالية، نافذة أو موقوفة 

التنفيذ، نتيجة لارتكاب جريمة ما، مهما كانت طبيعتها جناية، جنحة أو مخالفة، من جرائم القانون العام أو 

  3القانون الخاص.

ته أن المشرع لم يحدد حد أدنى لفترة الاختبار بالنسبة لفئة المحبوسين المبتدئين لكن ما يمكن ملاحظ   

والذي حدد الحد الأدنى  05/04الملغى بموجب القانون رقم  72/02على عكس ما نص عليه الأمر رقم 

  4المطلق لفترة الاختبار بثلاثة أشهر.

 المحبوس معتاد الإجرام: -

قوبة الع 2/3ثلثي فترة الاختبار المقررة للمحبوس معتاد الإجرام تحدد ب فإن 134/03طبقا لنص المادة    

ن ستنتج بأهوم نالمحكوم بها عليه، على أن لا تقل عن سنة واحدة كحد أدنى لفترة الاختبار، وبهذا المف

 ار.ة الاختبط فترالمحكوم عليه بعقوبة مدتها سنة واحدة أو أقل لا يستفيد من الإفراج المشروط لتخلف شر

المحبوس المعتاد هو كل محبوس لديه سوابق قضائية بغض النظر عما إذا كان في حالة عود أم لا وهذا    

" وهو كل محبوس récidivisteحسب ما ينص عليه النص العربي، بينما أورد النص الفرنسي مصطلح"

  1مكرر وما يليها من قانون العقوبات. 54يوجد في حالة عود وفقا للمادة  

                                                             
 .100بريك الطاهر، المرجع السابق، ص  - 1
 .421،422عمر خوري، المرجع السابق، ص  - 2
 .104معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 3
 .101بريك الطاهر، المرجع السابق، ص  - 4
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لاحظ بأن المشرع قد رفع الحد الأدنى لفترة الاختبار بالنسبة لهذه الفئة من ستة أشهر إلى سنة واحدة، ن   

الملغى، وحسنا ما فعل المشرع لأن هذه الفئة تحتاج  72/02هذا بالمقارنة مع النص القديم في ظل الأمر 

هذا من جهة، إضافة إلى أن رفع إلى قضاء مدة زمنية طويلة لتفعيل برامج الإصلاح والتأهيل الاجتماعي 

لدى المحبوسين المبتدئين ½ بالنسبة لمعتادي الإجرام مقارنة بالنصف  2/3مدة الاختبار إلى ثلثي العقوبة 

له ما يبرره كون ردع المحبوس لاقترافه جريمة لأول مرة لم يجد نفعا ولم يكن كافيا، مما يتطلب فترة 

يدة عوضا عن الأولى التي تأكد فشلها بعودة المحكوم عليه مجددا اختبار أطول لتطبيق معاملة عقابية جد

   2للمؤسسة العقابية.

 المحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد: -

ما نصت عليه ( سنة وهذا طبقا ل15حدد المشرع فترة الاختبار بالنسبة لهذه الفئة بخمس عشرة )      

 . 05/04من القانون رقم  134الفقرة الرابعة من المادة 

قد اعتمد المشرع في تقدير هذه المدة على متوسط العمر كون مدة السجن المؤبد تختلف حسب الباقي ل    

 3من عمر المحبوسين.

عد مدة خمس عشرة سنة مدة كافية لتمكين الإدارة العقابية من تفعيل برامج إعادة الإصلاح والتأهيل ت    

  4الاجتماعي للمحبوسين على المدى الطويل، هذا فضلا على تحقيق العقوبة للردع العام والردع الخاص.

بس التي قضاها المحبوس فعلا تجدر بنا الإشارة أن مدة الحبس التي تؤخذ بعين الاعتبار هي مدة الح       

على أن المدة  134/05وليست العقوبة المحكوم بها قضاء، ولكن استثناء على هذه القاعدة فقد نصت المادة 

التي يتم خفضها من العقوبة بموجب عفو رئاسي تعد كأنها مدة حبس قضاها المحبوس فعلا وتدخل ضمن 

وس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد. وبناء عليه فإن حساب فترة الاختبار، وهذا فيما عدا حالة المحب

العفو الرئاسي الذي يستفيد منه المحكوم عليه بالسجن المؤبد يؤدي إلى تخفيض العقوبة دون اعتبار تلك 

  5العقوبة المخفضة كمدة حبس فعلية.

شروط فراج المالإ ستفادة منونشير إلى أن المشرع لم يوضح إذا كان المحكوم عليهم بالإعدام يمكنهم الا      

  لفة.كما أنه كان على المشرع التمييز بين المحكوم عليه بسبب جناية، جنحة أو مخا من عدمه.

 حالات إعفاء المحبوس من فترة الاختبار: -ب/

ار ة الاختبط فترنص المشرع الجزائري على حالتين استثنائيتين يتم في إحداها إعفاء المحبوس من شر        

 134لمادة اليها فقط، أما في الحالة الثانية فإذا ما تحققت فيعفى المحبوس من جميع الشروط التي نصت ع

 فيما يلي:لاستفادته من الإفراج المشروط، والمتمثلة  05/04من القانون رقم 

 حالة إعفاء المحبوس من شرط فترة الاختبار: -

من الإفراج  بحيث يستفيد 05/04من القانون رقم  135نص المشرع على هذا الاستثناء بموجب المادة    

ه وقوع المشروط دون شرط فترة الاختبار المحبوس الذي يبلغ السلطات المختصة عن حادث خطير قبل

 أو الكشف عن سسة العقابية، أو يقدم معلومات تفيد في التعرف على مدبريه،من شأنه المساس بأمن المؤ

 مجرمين وإيقافهم.

 :134حالة إعفاء المحبوس من جميع الشروط المنصوص عليها بالمادة  -

                                                                                                                                                                                              
 .106معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 1
 .106معافة بدر الدين، نفس المرجع، ص  - 2
 .423عمر خوري، المرجع السابق، ص  - 3
 .107معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 4
 .108، 107معافة بدر الدين، نفس المرجع، ص  - 5
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ر العدل ن وزيعأجاز المشرع للمحكوم عليه نهائيا الاستفادة من الإفراج المشروط بموجب مقرر صادر    

وك، تقديم والمتمثلة في حسن السيرة والسل 134دون توافر الشروط الواردة بالمادة  حافظ الأختام،

ة إعاق ضمانات جدية للاستقامة وفترة الاختبار،وذلك لأسباب صحية إذا كان مصابا بمرض خطير أو

 هلى حالتيدة عدائمة تتنافى مع بقائه داخل الحبس، والتي من شأنها أن تؤثر سلبا وبصفة مستمرة ومتزا

 .05/04من القانون رقم  148الصحية البدنية والنفسية، وهذا ما أكدته المادة 

ترة فتراط ونشير إلى أنه كان على المشرع مراعاة كبار السن في منح الإفراج المشروط دون اش     

 الاختبار.

 فترة الاختبار في القوانين المقارنة. -/2

ل كوط في لى مقرر الإفراج المشرعسنتطرق إلى دراسة فترة الاختبار كشرط لحصول المحكوم عليه    

 من القانون الفرنسي، القانون المصري والقانون التونسي.

 فترة الاختبار في القانون الفرنسي: -أ/ 

اج لإفرايه من على غرار المشرع الجزائري، فقد اشترط المشرع الفرنسي لاستفادة المحكوم عل     

ائري. الجز المشروط أن يقضي جزءا من عقوبته بالمؤسسة العقابية ولكن حددها على نحو يخالف المشرع

لاختبار امن قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على أنه يجب أن تكون فترة  729حيث نصت المادة 

ؤبد لسجن الماقوبة بوس محكوما عليه بعمساوية للمدة المتبقية من العقوبة كقاعدة عامة، أما إذا كان المح

 سنة إذا كان معتاد الإجرام. 22سنة، أو 18فتحدد فترة الاختبار ب 

لكن استثناء، أجاز المشرع الفرنسي منح الإفراج المشروط دون تطبيق النص العام في حالات معينة     

 1تتمثل فيما يلي:

ة العقوبة منحه الإفراج المشروط مهما كانت مدسنة من عمره، فيجوز  70إذا تجاوز المحكوم عليه  -

فراج عنه ا تم الإمإذا  المتبقية، وهذا في حالة ضمان إعادة تأهيله وإثبات المحكوم عليه بأنه سيتم التكفل به

لى إي العود فتسبب أو أنه سيستفيد من إقامة، ولكن لا تطبق هذه الحالة الاستثنائية إذا كان الإفراج  سي

 نه سيشكل خطرا على النظام العام.الإجرام أو أ

( سنوات 04بع )يجوز الإفراج عن المحكوم عليه لأسباب عائلية إذا كانت المدة المتبقية له تقل عن أر-

ه يقل عمر ى طفلمهما كانت مدة العقوبة المحكوم بها، وهذا في حالة تولي أحد الوالدين لسلطة أبوية عل

 أسبوعا. 12لة الأم الحامل لأكثر من سنوات وكان يقيم معه، أو في حا 10عن 

على جواز منح الإفراج المشروط  1-1-721كما نص قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بموجب المادة 

لأسباب صحية للمحكوم عليهم الذين تثبت الخبرة الطبية أن حالتهم الصحية الجسدية أو العقلية تتنافى مع 

  2ط معينة حددتها المادة السابقة الذكر.بقائهم بالمؤسسة العقابية وفقا لشرو

 فترة الاختبار في القانون المصري: -ب/

حيث  نه منيتفق المشرع المصري مع المشرع الجزائري في اشتراط فترة الاختبار، ولكنه يختلف ع    

والمعدل  1956لسنة  396من قانون تنظيم السجون المصري رقم  52تحديد هذه المدة، إذ نصت المادة 

 ا، على أن لام بهمدة العقوبة المحكو فترة الاختبار تحدد بنصف أن  2018لسنة  06بموجب القانون رقم 

المؤبد  ( أشهر كحد أدنى، وإذا كان المحبوس محكوما عليه بالسجن06) ستةتقل في كل الأحوال عن 

 ( سنة على الأقل.20فتحدد بعشرين )

 فترة الاختبار في القانون التونسي: -ج/

                                                             
1 - Libération conditionnelle, article publié sur le site : www.service-public.fr, visite le : 28/04/2019 à 22 :51h. 
2 - Pierrette Poncela, Les peines extensibles de la loi du 15 aout 2014, revue de sciences criminelle et de droit 

pénal comparé,  numéro 03, 2014, France, p 12. 

http://www.service-public.fr/
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وس ن محبعلى غرار المشرع الجزائري، فقد حدد المشرع التونسي فترة الاختبار وجعلها تختلف م   

لا تقل  لى أنعلأخر،إذ تحدد بنصف العقوبة أو العقوبات المحكوم بها أو أكثر إذا كان المحبوس مبتدئ 

ر ، على أن لا تقل ( العقوبة أو العقوبات أو أكث2/3أشهر، وإذا كان معتاد الإجرام فتحدد بثلثي  ) 03عن 

ذا ما نص عليه عليهم بالسجن المؤبد، وه سنة بالنسبة للمحكوم 15أشهر، وتحدد فترة الاختبار ب  06عن 

 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية. 354الفصل رقم 

من  355لفصل كما نص المشرع التونسي على حالات استثنائية لا تطبق عليها فترة الاختبار بموجب ا   

يه الذي المحكوم عل ---                                                                   نفس القانون، والمتمثلة في:

الذي  المحكوم عليه -                                             عاما كاملة في تاريخ سراحه الشرطي. 60يبلغ 

 المحكوم عليه -                                                            سنة كاملة في نفس التلريخ. 20لم يبلغ 

 المصاب بسقوط خطير أو مرض عضال.

تجدر بنا الإشارة، أن شروط الإفراج المشروط بالنسبة للعسكريين هي نفسها الشروط المنصوص     

من  229/01عليها بقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وهذا ما تؤكده المادة 

المتضمن قانون القضاء العسكري المعدل والمتمم،  22/04/1971 صادر بتاريخال 71/28الأمر رقم 

 والتي تعتبر المادة الوحيدة التي عالجت الإفراج المشروط والتي نصت في فقرتها الأولى على ما يلي:

 لمشروط على كل شخص محكوم عليه منتطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالإفراج ا« 

العسكرية، وعلى العسكريين أو المماثلين للعسكريين، المحكوم عليهم من قبل المحاكم العادية قبل المحاكم 

  .» مع مراعاة الأحكام الواردة بعده...

 المبحث الثاني: طلب الحصول على مقرر الإفراج المشروط.
نحاول سروط، بعدما بينا الشروط الواجب توافرها في المحكوم عليه حتى يستفيد من الإفراج المش     

لأول، طلب اضمن هذا المبحث دراسة كيفية تقديم طلب أو اقتراح الحصول على الإفراج المشروط في الم

 فراجأما في المطلب الثاني فسنتطرق إلى السلطات التي خولها القانون صلاحية إصدار مقرر الإ

 المشروط ومدى إمكانية الطعن فيه.

 .ا بتقديم طلبات الإفراج المشروطالمطلب الأول: الهيئات المخولة قانون
استنا ن محل درمنح المشرع صلاحية تقديم طلب أو اقتراح الإفراج المشروط لهيئات معينة والتي ستكو   

 المشروط فراجفي الفرع الأول، أما في الفرع الثاني فسنتعرف على اللجان التي تقوم بدراسة طلبات الإ

  وتقدم رأيها بشأنها.

 تقديم طلب أو اقتراح الإفراج المشروط.الفرع الأول:  

لمشروط، راج انتناول ضمن هذا الفرع معرفة الجهات التي خولها القانون تقديم طلب أو اقتراح الإف   

 وهذا في القانون الجزائري وكذلك في بعض القوانين المقارنة. 

 أولا: في القانون الجزائري.

كما أجاز  في تقديم طلب للحصول على الإفراج المشروط،الحق لقد منح المشرع الجزائري للمحبوس    

 .مشروطالمشرع لكل من قاضي تطبيق العقوبات ومدير المؤسسة العقابية تقديم اقتراح الإفراج ال

 

 تقديم طلب الحصول على الإفراج المشروط: -/1
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و محاميه، تقديم طلب لقد أجاز المشرع الجزائري للمحبوس أو ممثله القانوني كأحد أفراد عائلته أ      

من القانون رقم  137وهذا ما تؤكده المادة  1الإفراج المشروط دون ذكر الإجراءات المتبعة لتقديمه،

 :" يقدم طلب الإفراج المشروط من المحبوس شخصيا أو ممثله القانوني...". 05/04

ك معرفة رغبته في والمشرع بمنحه للمحبوس الحق في طلب الإفراج المشروط يكون قد قصد بذل     

إفصاح  يث أن، حالحصول على هذا النظام، كما أن موافقة المحبوس تساعد على حسن سير الإجراءات

المحبوس عن رغبته في الاستفادة من الإفراج المشروط  إنما تدل على الموافقة المسبقة لخضوعه 

   2.للشروط والالتزامات التي سيتضمنها مقرر الإفراج المشروط

يخص شكل الطلب فعادة ما يكون مكتوبا، يتضمن موضوع الطلب، اسم ولقب وتاريخ ميلاد المعني وفيما 

بالأمر، رقم تسجيله في المؤسسة العقابية، عرض وجيز عن وقائع الجريمة المرتكبة، التهمة المدان بها، 

اضي تطبيق والمؤهلات التي يمتلكها للحصول على الإفراج المشروط، ثم يقوم بتقديم الطلب إلى ق

 141العقوبات سواء كان المختص في إصدار مقرر الإفراج المشروط أو وزير العدل وفقا للمادتين 

  3من نفس القانون. 142و

 الهيئات المخولة قانونا بتقديم اقتراح الإفراج المشروط: -/2

فراج الإ فضلا عن منح المشرع الجزائري للمحكوم عليه الحق في تقديم طلبه للحصول على        

ساؤل ح التالمشروط، فقد أجاز لهيئات أخرى صلاحية تقديم اقتراح للحصول عليه، وفي هذا الصدد نطر

 التالي:

 فيم تتمثل الهيئات التي خولها المشرع صلاحية المبادرة بمنح الإفراج المشروط؟.    

ماج الاجتماعي وإعادة الإدمن قانون تنظيم السجون  137للإجابة على هذا التساؤل نرجع لنص المادة     

دير ات ومللمحبوسين التي منحت صلاحية تقديم اقتراح الإفراج المشروط لكل من قاضي تطبيق العقوب

و أصيا، المؤسسة العقابية، والتي جاء نصها كالأتي:" يقدم طلب الإفراج المشروط من المحبوس شخ

 ". ت أو مدير المؤسسة العقابيةممثله القانوني، أو في شكل اقتراح من قاضي تطبيق العقوبا

 تقديم الاقتراح من قاضي تطبيق العقوبات.   -1

السالفة الذكر، فقد منح المشرع لقاضي تطبيق العقوبات دون غيره من  137وفقا لما تنص عليه المادة      

 4النظام. قضاة النيابة أو الحكم صلاحية اقتراح الإفراج المشروط عن كل محبوس مؤهل للاستفادة من هذا

قوبات الملغى، حيث كان قاضي تطبيق الع 72/02ولكن هذا الوضع لم يكن سائدا في ظل الأمر رقم 

فقد ألغى  05/04م يقترح الإفراج المشروط بعد استشارة لجنة الترتيب والتأديب،إلا أنه بصدور القانون رق

 شروط.قتراح الإفراج المالمشرع هذا القيد ووسع من صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات فيما يخص ا

 تقديم الاقتراح من مدير المؤسسة العقابية. -2

أجاز المشرع الجزائري لمدير المؤسسة العقابية المودع بها المحكوم عليه، تقديم اقتراح الإفراج      

 .5المشروط من تلقاء نفسه لكل محبوس جدير بالحصول عليه

                                                             
 .138معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 1
 .287عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  - 2
 .118،119بريك الطاهر، المرجع السابق، ص  - 3
 .140، ص معافة بدر الدين، نفس المرجع - 4
 .119بريك الطاهر، المرجع السابق، ص  - 5
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فالمشرع لم يقصر طلب الإفراج المشروط على المحبوس وحده، وإنما منح للإدارة العقابية ممثلة في      

مدير المؤسسة العقابية التي يقضي بها المحبوس العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه، صلاحية 

من قانون تنظيم  137دة اقتراح الإفراج المشروط من تلقاء لنفسه لكل محبوس جدير به طبقا لنص الما

 1السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

 ثانيا: في القانون المقارن.

سألة محول  سنتطرق إلى معرفة موقف كل من القانون الفرنسي، القانون المصري والقانون التونسي    

 الهيئات التي يجوز لها تقديم طلب أو اقتراح الحصول على الإفراج المشروط.

 بالنسبة للقانون الفرنسي. -/1

لقد سمح المشرع الفرنسي هو الأخر للمحكوم عليه بتقديم طلب الاستفادة من الإفراج المشروط، ولكن       

نجده لا يمنح للإدارة العقابية أية صلاحية في المبادرة بالإفراج المشروط، فيما عدا قيام أمين  في المقابل

في حالة مسك ملفات المحكوم عليهم المرجح استفادتهم  من الإفراج الضبط القضائي للمؤسسة القضائية 

من تعليمات قانون الإجراءات الجزائية. ولكنه أجاز  522المشروط ثم إخطارهم بذلك وهذا وفقا للمادة 

من تعليمات قانون  523/1لقاضي تطبيق العقوبات اقتراح الإفراج المشروط وهذا بموجب المادة 

 2ة.الإجراءات الجزائي

من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بأن اقتراح المحكوم عليه للإفراج  02الفقرة  730قد نصت المادة ل

المشروط يكون من صلاحيات لجنة الاقتراحات التابعة للمؤسسة المكونة من قاضي تطبيق العقوبات 

ها المحكوم عليه. حيث تقوم ومدير المؤسسة وممثل النيابة العامة بعد أخذ رأي والي الولاية التي سيقيم في

المحكوم عليه للاستفادة من نظام الإفراج المشروط من تلقاء نفسها متى توفرت هذه اللجنة باقتراح 

   3الشروط المحددة قانونا دون الحاجة إلى تقديم الطلب.

 بالنسبة للقانون المصري. -/2

كوم عليه الحق في تقديم طلب خالف المشرع المصري المشرع الجزائري، حيث لم يمنح للمح      

الاستفادة من الإفراج المشروط وإنما خول السلطات المختصة صلاحية منح الإفراج المشروط من تلقاء 

فقد منح لمدير عام السجون الحق بالأمر بالإفراج  4نفسها متى ما وجدت المحكوم عليه أهلا لذلك.

السجون المصري التي جاء نصها كالتالي: " يكون من قانون  53لمادة المشروط تلقائيا وهذا ما تؤكده ا

الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقا للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة 

 الداخلية".

 بالنسبة للقانون التونسي. -/3

وعه أو أو فر للمحكوم عليه أو أحد أصولهعلى غرار المشرع الجزائري، فقد أجاز المشرع التونسي      

نفيذ تقاضي  بتقديم طلب قصد الاستفادة من السراح الشرطي، كما منح لكل منالقرين أو الولي الشرعي 

م صل رقالف الفقرة الخامسة من وهذا بموجبالعقوبات ومدير السجن صلاحية اقتراح السراح الشرطي 

 اريخصادر بتال 2000لسنة  77ذي أضيف بالقانون عدد ال مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية 342

ما  على تنص تيوال ، 29/10/2002المؤرخ في  2002لسنة  92والمنقح بالقانون عدد  31/07/2000

 و من أحدليه أيمنح قاضي تنفيذ العقوبات السراح الشرطي من تلقاء نفسه أو بطلب من المحكوم ع يلي: "

       ".لولي الشرعي أو بناء على اقتراح من مدير السجنأصوله أو فروعه أو القرين أو ا
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 الفرع الثاني: اللجان المكلفة بدراسة طلبات الإفراج المشروط.

ة طلبات استحدث المشرع الجزائري كل من لجنة تطبيق العقوبات ولجنة تكييف العقوبات لدراس     

 الإفراج المشروط، واللتان سنتطرق إليهما على النحو الأتي:

 أولا: لجنة تطبيق العقوبات.

ظرا اعي ناستحدث المشرع الجزائري لجنة تطبيق العقوبات كمؤسسة من مؤسسات الدفاع الاجتم       

يف نظمة تكيأحقيق لدورها الهام في تفعيل سياسة إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للمحبوسين وكآلية لت

 العقوبة وتجسيدها عمليا.

 يق العقوبات:تشكيلة لجنة تطب -/1

تي نصت على وال 05/04من القانون رقم  24لقد تم استحداث لجنة تطبيق العقوبات بموجب المادة      

 ، وفيإنشائها على مستوى كل مؤسسة وقاية وكل مؤسسة إعادة التربية وكل مؤسسة إعادة التأهيل

 المراكز المخصصة للنساء.

والذي  17/05/2005 صادر بتاريخال 05/1801يذي رقم من المرسوم التنف 02قد نصت المادة رقم ل    

                     يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها، على تشكيلة هذه اللجنة والتي تتكون من:

 -                                                                                   قاضي تطبيق العقوبات، رئيسا، -

                                          مدير المؤسسة العقابية أو المركز المتخصص للنساء،حسب الحالة، عضوا،

 -                                                                           المسؤول المكلف بإعادة التربية، عضوا، -

مسؤول كتابة  -                                                                          رئيس الاحتباس، عضوا،

المؤسسة  طبيب -                                                      الضبط القضائية للمؤسسة العقابية، عضوا،

أخصائي في علم  -                                                                               العقابية، عضوا،

مرب من المؤسسة  -                                                          النفس بالمؤسسة العقابية، عضوا،

مساعدة اجتماعية من  -                                                                        العقابية، عضوا،

 المؤسسة العقابية، عضوة،

ادر قرر صميعين كل من الطبيب، الأخصائي في علم النفس، المربي والمساعدة الاجتماعية بموجب     

 سنوات قابلة للتجديد. 03عن المدير العام لإدارة السجون لمدة ثلاث 

دير ة إلى متوسع اللجنة إلى عضوية قاضي الأحداث بصفته رئيس لجنة إعادة تربية الأحداث  إضاف    

 لمحبوسينعن ا مركز إعادة تربية وإدماج الأحداث عندما يتعلق الأمر بالبث في طلبات الإفراج المشروط

يق تطب لة تقييمالأحداث. كما توسع العضوية إلى عضو من المصالح الخارجية لإدارة السجون في حا

 .05/180من المرسوم التنفيذي رقم  03، وهذا ما نصت عليه المادة مختلف الأنظمة الخارجية

، ينتدب في حالة شغور منصب رئيس اللجنة أو حصول مانعمن نفس المرسوم أنه  04أكدت المادة     

 وبة لمدةلمطلايهم الشروط رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام قاض من بين الذين تتوفر ف

 أشهر مع إخطار مصالح الإدارة المركزية المختصة بوزارة العدل. 03لا تتجاوز 

 تب ضبط يتولىيعين النائب العام لدى المجلس القضائي كامن هذا المرسوم أنه  05نصت المادة كما     

 تسيير أمانة اللجنة تحت سلطة قاضي تطبيق العقوبات.

 ي طلبات الإفراج المشروط:كيفية النظر ف -/2

عندما يتلقى قاضي تطبيق العقوبات طلب الإفراج المشروط من المحكوم عليه المحبوس أو ممثله     

القانوني، أو بناء على اقتراحه أو اقتراح مدير المؤسسة العقابية، يقوم قاضي تطبيق  العقوبات بإحالة 

                                                             
الذي يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات  17/05/2005 صادر بتاريخال 05/180وم التنفيذي رقم المرس - 1
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حيث تسجل في . 05/04من القانون رقم  138المادة  وهذا ما أكدتهالملفات على لجنة تطبيق العقوبات، 

سجل خاص من طرف أمين ضبط اللجنة بعد التأكد من دفع المصاريف القضائية والغرامات الجزائية 

والتعويضات المدنية أو ما يثبت التنازل عنها، ثم يحرر أمين الضبط الاستدعاءات لأعضاء اللجنة 

 1لحضور الجلسة.

، كما تجتمع تجتمع اللجنة مرة كل شهرعلى أنه  05/180من المرسوم التنفيذي رقم  06نصت المادة     

ر ن مديأو بطلب م -قاضي تطبيق العقوبات -كلما دعت الضرورة لذلك بناء على استدعاء من رئيسها 

 المؤسسة العقابية.

ل، وتتخذ أعضائها على الأق 2/3تجتمع اللجنة للنظر في الملفات المعروضة عليها بحضور ثلثي     

من  07 لمادة، وهذا ما أكدته امقرراتها بأغلبية الأصوات وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس

  نفس المرسوم.

تقوم لجنة تطبيق العقوبات بإجراء نوع من التحقيق قبل اتخاذ قرار الإفراج المشروط وذلك بغية معرفة     

عه العائلي، حالته الصحية والمدنية، محل إقامته، مهنته المعتادة، تاريخ الوضع الجزائي للمحبوس ووض

وطبيعة ومدة العقوبة الجاري تنفيذها، تاريخ انقضائها، أسباب الانقطاع والتاريخ الذي يمكن فيه اتخاذ 

شهادات قرار الإفراج المشروط قانونا والإفراج النهائي، السوابق القضائية للمحبوس، مستواه التعليمي، ال

العلمية والمهنية المحصل عليها، العمل الذي كان يمارسه، تسديد الغرامات والمصاريف القضائية 

والتعويضات، سيرته وسلوكه وتقدير مدى استعداد المحبوس لتأهيله في المجتمع، ويتم ذلك بالاستناد إلى 

 2حالة المحبوس.التقارير التي يعدها الأطباء النفسانيون و المساعدون الاجتماعيون عن 

يتم التحضير لعملية التحقيق بالتعاون بين كل من مدير المؤسسة العقابية أو مدير مركز إعادة التربية     

وإدماج الأحداث الذي يقوم بإعداد تقرير مسبب حول سيرة وسلوك المحبوس ومدى توافر الضمانات 

السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  من قانون تنظيم 140الجدية لاستقامته وهذا وفقا لنص المادة 

للمحبوسين، و قاضي تطبيق العقوبات الذي يراقب مدى مطابقة الوثائق التي يتضمنها ملف الإفراج 

المشروط لما ينص عليه القانون، وهذا إلى جانب وثائق أخرى يقدمها المحبوس، وبناء عليه، صدرت 

عن المدير العام لإدارة السجون والمتعلقة   03/05/2005 صادرة بتاريخال 2005/ 945لتعليمة رقم ا

بتشكيل ملفات الإفراج المشروط والتي حددت الوثائق الأساسية التي يتضمنها ملف الإفراج المشروط 

 3والمتمثلة فيما يلي:

ثيقة تثبت و -                                                                               الطلب أو الاقتراح، -

ق صحيفة السواب -                                                       الوضعية الجزائية للمحكوم عليه،

 -                                                                                                    ،02القضائية رقم 

شهادة  -                                                                                   نسخة من الحكم أو القرار،

ع ملخص عن وقائ -                                                        عدم الطعن أو شهادة عدم الاستئناف،

مصاريف قسيمة دفع ال -                                                                                    الجريمة،

فع التعويضات المدنية وصل د -                                          القضائية والغرامات حسب الحالة،

تقرير يقدمه  -                           المحكوم بها على المعني أو ما يثبت تنازل الطرف المدني عنها، 

نجزة ل المر المؤسسة العقابية عن وضعية المحبوس وسيرته وسلوكه مدة حبسه إضافة إلى الأعمامدي

 والشهادات المحصل عليها خلال هذه المدة. 
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 .142معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص - 2
 .144، 143معافة بدر الدين، نفس المرجع، ص  - 3



85 
 

سجيلها، ريخ تتفصل اللجنة في الطلبات المعروضة عليها خلال مدة محددة بشهر واحد ابتداء من تا     

ز تقديم  يجولاكما تتمتع اللجنة بصلاحية قبول أو رفض طلبات الإفراج المشروط، وفي حالة الرفض فإنه 

 لمادةاما نصت عليه ، وهذا طلب جديد إلا بعد مضي ثلاثة أشهر تحتسب من تاريخ رفض الطلب الأول

 .05/180من المرسوم رقم  09

يحرر أمين اللجنة بناء على محضر اجتماع اللجنة، مقررا يتضمن الموافقة على منح الإفراج المشروط     

وفقا للنموذج المخصص لذلك، والذي يوقعه قاضي تطبيق العقوبات، بعد ذلك يتم تبليغ المقرر إلى النائب 

 1غ ويؤشر على ذلك في سجل التبليغات المتداول بين أمانة اللجنة والنيابة العامة.العام بموجب محضر تبلي

س القضائي  على أنه يقوم النائب العام لدى المجل 05/180من المرسوم رقم  05قد نصت المادة ل     

فس ت نا حددبتعيين أمين الضبط الذي يتولى تسيير أمانة اللجنة تحت سلطة قاضي تطبيق العقوبات، كم

 رها،محاض حضور اجتماعات اللجنة وتحرير تي تكمن فيأمين اللجنة وال المادة المهام التي يتولاها

ي تدخل ن التتسجيل مقررات اللجنة وتبليغها، تسجيل البريد والملفات، تلقي الطعون وطلبات المحبوسي

 تداولي. وليس له صوتأن أمين اللجنة يقوم بدور المقرر  05وضحت المادة كما  ضمن اختصاص اللجنة.

من القانون رقم  24نشير إلى أن لجنة تطبيق العقوبات تتولى القيام بعدة صلاحيات حددتها المادة    

 2وأهمها مايلي:  05/04

عتبر عملية ترتيب ت                                                                     ترتيب وتوزيع المحبوسين: -

ها إمكانياتباسبة وتوزيع المحبوسين من أهم المراحل الأساسية لتصنيف وتحديد نوع المؤسسة العقابية المن

 المادية والبشرية لعلاج خطورة المحكوم عليه، تحقيقا لأهداف التأهيل الاجتماعي. 

وخطورة الجريمة  حيث اعتمد المشرع في ترتيب وتوزيع المحبوسين على وضعيتهم الجزائية،

 المحبوسين من أجلها، وجنسهم وسنهم وشخصيتهم، ودرجة استعدادهم للإصلاح.

 متابعة تطبيق العقوبات وتكييفها: -

وبات ية والعقلقد منح المشرع للجنة تطبيق العقوبات صلاحية متابعة تطبيق العقوبات السالبة للحر   

فات لملستها ل دراة متابعة مراجعة العقوبة وهذا من خلاالبديلة عند الاقتضاء، كما خولها القانون صلاحي

 لعقوبة،طبيق ادراسة طلبات إجازات الخروج، التوقيف المؤقت لتك نظمة العلاجية المختلفةالوضع في الأ

  ،نصفيةالحرية ال الوضع في الوسط المفتوح، الإفراج المشروط أو الإفراج المشروط لأسباب صحية،

 الوضع في الورشات الخارجية.

 متابعة تطبيق برامج إعادة التربية وتفعيل آلياتها: -

تطور  ليه ومدىكوم عتطبيق برامج إعادة التربية وتفعيل آلياتها، مراقبة حالة المح يقصد بعملية متابعة   

ليه، لمطبقة عية الاجدرجة علاجه، بحيث إذا ما استجاب لبرامج إعادة التربية واستفاد من أحد الأنظمة الع

جتمع ي المففي هذه الحالة يمكن للجنة تطبيق العقوبات تحقيق أهدافها في إصلاحه وإعادة إدماجه ف

 كمتابعتها لعملية تعليمه وتكوينه المهني.
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 .144، الجزائر، ص 2011، -باتنة–علم الإجرام وعلم العقاب، جامعة الحاج لخضر 



86 
 

  ثانيا: لجنة تكييف العقوبات.

ا والمهام تشكيلتهاستحدث المشرع لجنة تكييف العقوبات وحدد لها إطارا قانونيا خاصا بها إذ نظم     

                                                                                                                   المنوطة بها.

 تشكيلة لجنة تكييف العقوبات. -/1

وإعادة الإدماج من قانون تنظيم السجون  143العقوبات بموجب المادة  أحدث المشرع لجنة تكييف    

الاجتماعي للمحبوسين والتي أحالت على التنظيم فيما يتعلق بتشكيلة هذه اللجنة وتنظيمها وسيرها، وعلى 

المحدد لتشكيلة لجنة تكييف  17/05/2005 بتاريخ 05/181مرسوم التنفيذي رقم إثر ذلك صدر ال

 1العقوبات وتنظيمها وسيرها.

ون دارة السجتتخذ اللجنة مقرا لها بالمديرية العامة لإ على أنه من هذا المرسوم 02حيث نصت المادة 

لتنفيذي رقم امن المرسوم  03تتشكل لجنة تكييف العقوبات حسب ما نصت عليه المادة ، ووإعادة الإدماج

 من: 05/181

 -                                                                     قاض من قضاة المحكمة العليا، رئيسا، -

                                                 ممثل عن المديرية المكلفة بإدارة السجون برتبة نائب مدير على الأقل، عضوا،

                                                                   ممثل عن المديرية المكلفة بالشؤون الجزائية، عضوا، -

 -                                                                                   دير مؤسسة عقابية، عضوا،م -

                                                                       طبيب يمارس بإحدى المؤسسات العقابية، عضوا،

عرفة مختام، من بين الكفاءات والشخصيات التي لها عضوين يختارهما وزير العدل، حافظ الأ -

 بالمهام المسندة إلى اللجنة،

عين بأي شخص يمكن للجنة أن تست على أنه 05/181من المرسوم التنفيذي رقم  04ا أكدت المادة كم     

العدل،  وزير ليساعدها في أداء مهامها. ويتم تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات بموجب قرار صادر عن

للجنة اعضاء أحافظ الأختام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي حالة انقطاع عضوية أحد 

 المتبقية حسب نفس الأشكال.قبل تاريخ انقضائها، فيتم استخلافه للمدة 

 مهام لجنة تكييف العقوبات. -/2

لقيام بمهمتين اللجنة تكييف العقوبات   05/04من القانون رقم  143بموجب المادة  لقد أوكل المشرع    

، والمتعلقة  161و 141و 133البت في الطعون المذكورة في المواد ، فالمهمة الأولى تتمثل في أساسيتين

يق ي تطبقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، مقرر الإفراج المشروط الصادر عن قاضبالطعن في م

طبيق قت لتالعقوبات والطعن في مقرر الاستفادة من الإفراج المشروط، إجازة الخروج، التوقيف المؤ

لإفراج بات اطل دراسةبأما المهمة الثانية فإنها تتعلق  العقوبة إذا كان فيه مساس بالأمن أو النظام العام.

بل ا فيها قرأيه المشروط التي يعود اختصاص البت فيها إلى وزير العدل، حافظ الأختام، حيث تقوم بإبداء

 إصدار مقررات بشأنها.

اول للنظر في تتد 05/181من المرسوم التنفيذي رقم  09ووفقا لنص المادة  إن لجنة تكييف العقوبات    

حيث تتخذ بأعضائها على الأقل،  2/3بيق العقوبات بحضور ثلثي الملفات التي تصل إليها من قاضي تط

 القرارات بأغلبية الأصوات وفي حالة التعادل يرجح صوت الرئيس. 

على مستوى لجنة تكييف العقوبات نجد الأمانة التي يتولى تسييرها موظف يتم تعيينه من طرف المدير     

تكلف بتحضير اجتماعات اللجنة واستدعاء أعضائها، تحرير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي 

محاضر عن هذه الاجتماعات، تسجيل مقررات اللجنة وتبليغها، تلقي البريد وملفات الطعون المرفوعة 

                                                             
يلة لجنة تكييف العقوبات و تنظيمها وسيرها، الذي يحدد تشك 17/05/2005المؤرخ في  05/181المرسوم التنفيذي رقم  - 1
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ضد مقررات لجان تطبيق العقوبات، تلقي طلبات الإفراج المشروط التي يؤول الاختصاص فيها إلى وزير 

 نفس المرسوم. 06ذا نصت عليه المادة ، وهالعدل، حافظ الأختام

ل في عينة للفصمعلى غرار لجنة تطبيق العقوبات، فقد حدد المشرع كذلك للجنة تكييف العقوبات أجال     

تصدر قرارا يوما من تاريخ استلامها لها، ل 30طلبات الإفراج المشروط المعروضة عليها وهي ثلاثون 

حافظ  لعدل،اراج المشروط  أو رفضه، ويقدم بعد ذلك إلى وزير يتضمن رأيها  بقبول منح المحبوس الإف

من  10لمادة ، وهذا ما نصت عليه االمقرر النهائي للإفراج المشروطالأختام، الذي له صلاحية إصدار 

 نفس المرسوم.

                 

 المطلب الثاني: السلطات المصدرة لقرار الإفراج المشروط ومدى إمكانية الطعن فيه. 
في هذا ومر، بعد تقديم طلب أو اقتراح الإفراج المشروط يتم النظر في ملف المحبوس المعني بالأ     

ر الصدد قام المشرع الجزائري بتوزيع الاختصاص في البت في طلبات الإفراج المشروط وإصدا

أما  لأول،امقررات بشأنه بين كل من قاضي تطبيق العقوبات ووزير العدل، وهذا ما سندرسه في الفرع 

 في الفرع الثاني فسنبين مدى إمكانية الطعن في مقررات الإفراج المشروط.

 الفرع الأول: الهيئات المصدرة لمقرر الإفراج المشروط.

انين القو تختلف الهيئات المصدرة لمقرر الإفراج المشروط في القانون الجزائري عن غيرها في     

 المقارنة، وهذا ما سنقوم بدراسته ضمن هذا الفرع.

 أولا: في التشريع الجزائري.

شهد التشريع الجزائري تطورا ملحوظا فيما يخص مسألة تحديد الجهة التي تملك صلاحية إصدار مقرر    

 72/02الإفراج المشروط، وهذا مواكبة للتطورات التي عرفتها السياسة العقابية. ففي ظل الأمر رقم 

الملغى كان اختصاص إصدار قرار الإفراج المشروط مقتصرا على وزير العدل دون قاضي تطبيق 

فراج المشروط العقوبات الذي كانت له صلاحية تقديم الاقتراح، وهذا ما أنتج نقدا كبيرا ذلك أن قرار الإ

كان يتصف بالمركزية، ضف إلى ذلك بطئ الإجراءات الأمر الذي جعل من إمكانية استفادة المحبوسين 

من الإفراج المشروط ضئيلة، ونتج عنه تراجع في التطبيق الفعلي لنظام الإفراج المشروط. نتيجة لكل هذه 

يث وزع اختصاص إصدار قرار ، ح05/04الانتقادات، تدارك المشرع الأمر بموجب القانون رقم 

   1الإفراج المشروط بين كل من قاضي تطبيق العقوبات ووزير العدل كل في حدود اختصاصه.

 اختصاص قاضي تطبيق العقوبات في إصدار مقرر الإفراج المشروط.  -/1

لجنة  ذ رأييؤول الاختصاص إلى قاضي تطبيق العقوبات في إصدار مقرر الإفراج المشروط بعد أخ      

هرا، وهذا ( ش24)تطبيق العقوبات، إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة تساوي أو تقل عن أربعة وعشرين 

 . 05/04من القانون رقم  141/01ما نصت عليه المادة 

وفيم تتمثل  يينه؟،يتبادر إلى ذهننا، ترى من هو قاضي تطبيق العقوبات؟، كيف يتم تعوالتساؤل الذي       

 الاختصاصات الموكلة إليه؟.

 كل هذه الأسئلة وأخرى سنحاول الإجابة عليها على النحو التالي:      

 تعريف قاضي تطبيق العقوبات: -أ

نظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي المتضمن قانون ت 05/04القانون رقم  من 23ت المادة اعتبر   

للمحبوسين قاضي تطبيق العقوبات مؤسسة ثانية للدفاع الاجتماعي إلى جانب اللجنة الوزارية المشتركة 

                                                             
 .156، 155معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 1
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لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ولجنة تطبيق العقوبات، فالمشرع لم 

على مراقبة  وإنما اكتفى بذكر المهام المسندة إليه حيث يسهر يورد تعريفا لقاضي تطبيق العقوبات

مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية والعقوبات البديلة عند الاقتضاء، و على ضمان التطبيق السليم 

 لتدابير تفريد العقوبة.

إلا أن المشرع خصه بصلاحيات  1فقاضي تطبيق العقوبات يعتبر قاض ينتمي إلى الأسرة القضائية،  

 تختلف عن تلك الموكلة لباقي القضاة.

 كيفية تعيين قاضي تطبيق العقوبات: -ب

يق ، نجدها تنص صراحة على أن قاضي تطب05/04من القانون رقم  22بالرجوع إلى المادة      

اض ئي قجلس قضاالعقوبات يعين بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، في دائرة اختصاص كل م

لمجلس ارتب  أو أكثر يباشرون مهام قاضي تطبيق العقوبات، ويتم اختياره من بين القضاة المصنفين في

 القضائي، على الأقل، من الذين يولون عناية خاصة بمجال السجون.

ينه من خلال استقرائنا لنص المادة المشار إليها أعلاه، نستنتج أنه يشترط في القاضي المراد تعي    

كقاضي تطبيق العقوبات أن يكون من ضمن القضاة المصنفين في رتب المجلس القضائي، وهي المدة التي 

تؤهله لتولي رتبة من رتب المجلس القضائي، والتي يقصد بها رتبة مستشار أو رئيس غرفة أو رئيس 

ق العقوبات، إلى مجلس. ويرجع السبب في اختيار المشرع هذه الفئة من القضاة لتولي منصب قاض تطبي

  2أقدميتهم وخبرتهم المهنية، فضلا عن رصيدهم القانوني و تكوينهم الثقافي.

كما اشترط المشرع ضرورة أن يكون القاضي من ممن يولون أهمية خاصة بمجال السجون، أي لديهم 

   3ميول نحو التعامل مع المحبوسين في إطار أنظمة الدفاع الاجتماعي، أو البحث الاجتماعي.

 اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات:  -ج

 لقد خص المشرع قاضي تطبيق العقوبات بعدة اختصاصات نوردها كالتالي:    

 الاختصاصات الرقابية: -

خول المشرع لقاضي تطبيق العقوبات مراقبة مدى احترام حقوق المحبوسين بالمؤسسة العقابية     

عن طريق زيارته للمؤسسات العقابية بصفة دورية، مما واستجابتهم لمختلف طرق العلاج العقابي، وذلك 

يمكنه من مراقبة تطور عملية العلاج العقابي الذي يهدف إلى إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي، ويسهل 

  4له اتخاذ القرارات الفردية بشأن أوضاع المحكوم عليهم.

ضائية المعنية بزيارة المؤسسات العقابية ذكرت السلطات الق 05/04من القانون رقم  33نشير أن المادة   

 -                                                    :كالآتيدون أن يرد اسم قاضي تطبيق العقوبات، وحددت 

                                     وكيل الجمهورية، وقاضي الأحداث، وقاضي التحقيق، مرة في الشهر على الأقل،

 -                                                          رفة الاتهام، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل،رئيس غ -

 5رئيس المجلس القضائي، والنائب العام، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

                                                             
 .11سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص  - 1
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 لكن، طبيعة المهام المسندة إلى قاضي تطبيق العقوبات تجعله يتواصل مع المحبوسين بغرض تفقد    

  1أوضاعهم، والاستماع إلى شكاويهم وطلباتهم.

ة المساس على حق المحبوس في تقديم شكواه، في حال 05/04من القانون رقم  79حيث نصت المادة     

ي حالة ا، وفبأي حق من حقوقه، إلى مدير المؤسسة العقابية الذي يلزم بقيدها في سجل خاص للنظر فيه

را من تاريخ اعتبا أيام 10عدم تلقي المحبوس لأي رد على شكواه من مدير المؤسسة العقابية خلال مدة 

 تقديمها، فيجوز له إخطار قاضي تطبيق العقوبات مباشرة.

كما يتم تعزيز عملية الرقابة بتمكين قاضي تطبيق العقوبات من الإطلاع على التقارير التي يعدها     

 الأخصائيون داخل المؤسسة العقابية والذين يعتبرون بمثابة حلقة وصل بين المؤسسة العقابية والهيئة

  2المشرفة على عملية العلاج العقابي.

تتجسد السلطة الرقابية الممنوحة لقاضي تطبيق العقوبات برقابته لما يجري داخل المؤسسة العقابية     

التي تعتبر المكان الذي تطبق فيه أساليب المعاملة العقابية على المحبوسين. وإن كان قاضي تطبيق 

العامة مع باقي أعضاء الجهاز القضائي، فإن له تدخلات إضافية العقوبات يشترك في ممارسة الرقابة 

تعطيه نوعا من الأصالة في التواجد داخل المؤسسة العقابية، حيث يمكنه الإطلاع على سجل الحبس  الذي 

   3يعكس الوضعية البشرية بالمؤسسة العقابية وإمضاء أوراقه المرقمة.

بية لقاضي تطبيق العقوبات داخل المؤسسة العقابية محدودة لكن في كل الأحوال تبقى السلطة الرقا    

من قانون  37وهذا ما تؤكده المادة  4وضيقة، ذلك أن هذه السلطة من اختصاص مدير المؤسسة العقابية،

 تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

تطبيق العقوبات بمراقبة مدى التطبيق يقوم قاضي على أن  05/04من القانون رقم  23لقد نصت المادة    

السليم لأساليب التفريد العقابي، والتي تعتبر اختصاصا أصيلا له يهدف من خلاله إلى إعادة الإدماج 

 5الاجتماعي للمحبوسين.

للمحبوسين  المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 05/04قد نص القانون رقم ل    

ابي. العق حيات المخولة لقاضي تطبيق العقوبات بشأن مراقبة تنفيذ أساليب العلاجعلى مختلف الصلا

مر بها يفة التي لمختلافبالنسبة للرقابة التي يمارسها داخل البيئة المغلقة فإنها تتمثل في متابعة المراحل 

ما بصفة ام إمهالمحبوس بالمؤسسة العقابية، ومراقبة تطبيق مختلف الأساليب العلاجية، ويقوم بهذه ال

يدين من لمستففردية أو بصفته رئيسا للجنة تطبيق العقوبات، كما يمارس الرقابة على المحكوم عليهم ا

بكتابة  لمشرعاحيث ألزمهم  نظام الحرية النصفية من حيث امتثالهم للشروط الواردة في القرار من عدمه،

إخبار  س بعدسسة العقابية بإرجاع المحبوتعهد بذلك، وفي حالة الإخلال بأحد الشروط يأمر مدير المؤ

نة تشارة لجعد اسقاضي تطبيق العقوبات الذي يقرر الإبقاء على الحرية النصفية، أو وقفها، أو إلغاؤها ب

 .05/04من القانون رقم  107وفقا  لما نصت عليه المادة  تطبيق العقوبات

وضع في ام الة للمحكوم عليه الخاضع لنظكما يتمتع قاضي تطبيق العقوبات بصلاحية الرقابة بالنسب   

و  101اد ، وهذا ما نصت عليه الموالورشات الخارجية، وكذلك فيما يخص الوضع في البيئة المفتوحة

 .05/04على الترتيب من القانون رقم  111
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حلول المشرع مسايرة منه للتشريعات المقارنة ولما وصلت إليه السياسة العقابية في إطار إيجاد إن      

بديلة عن العقوبة السالبة للحرية التي لم تصل إلى الهدف المرجو من السياسة العقابية الحديثة ألا وهو 

من  05إصلاح الجاني وإعادة إدماجه في المجتمع، استحدث ما يسمى بالعقوبات البديلة ضمن نص المادة 

المعدل للأمر  25/02/2009 اريخصادر بتال 09/01صدور القانون رقم ، وأتبع ذلك ب05/04القانون رقم 

وما يليها على عقوبة بديلة  01مكرر 05حيث نصت المادة  1المتضمن قانون العقوبات، 66/156رقم 

والمتمثلة في عقوبة العمل للنفع العام والتي يختص قاضي تطبيق العقوبات بتنفيذها، الفصل في إشكالات 

 2تنفيذها ووقف تطبيقها.

عقوبات بمتابعة تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام بداية من إطلاعه بملف المعني عن يقوم قاضي تطبيق ال    

طريق النيابة العامة ممثلة بالنائب العام المساعد الأول، حيث يستدعي المحكوم عليه بواسطة المحضر 

لعمل القضائي وفقا للعنوان المذكور بمنطوق الحكم، وفي حالة عدم حضوره فإنه لا يستفيد من عقوبة ا

  3للنفع العام وإنما تنفذ عليه العقوبة السالبة للحرية المتمثلة في الحبس.

أما في حالة حضور المحكوم عليه  فيقوم قاضي تطبيق العقوبات بالتحقق من هوية المعني ومن الحكم    

للتأكد من  ومعرفة وضعيته الاجتماعية والمهنية والصحية والعائلية، كما أنه قد يستعين بالنيابة العامة

صحة التصريحات المقدمة والمعلومات المتعلقة بالمحكوم عليه، هذا إضافة إلى الاستعانة بتقرير طبي 

للتحقق من الحالة الصحية والبدنية للمعني قصد اختيار العمل الملائم لقدرات المحكوم عليه، وحتى تساهم 

دون التأثير على  السير العادي لحياتهم عقوبة العمل للنفع العام في الاندماج الاجتماعي للمحبوسين 

  4المهنية والعائلية.

 الاختصاصات الاستشارية: -

الملغى من  72/02لقد كانت سلطة الفحص والبت وتقديم الآراء الاستشارية في ظل الأمر رقم    

قانون إلا أنه بمقتضى ال –قاضي تطبيق العقوبات حاليا  -اختصاص قاضي تطبيق الأحكام الجزائية فقط 

تم استحداث هيئة مستقلة تقوم بفحص الملفات والطلبات، البت فيها وتقديم رأيها بشأنها  05/04الجديد رقم 

لقاضي تطبيق العقوبات قبل إصداره لقرارات في حق المحكوم عليه، وهذه الهيئة تسمى بلجنة تطبيق 

يجة لاتخاذ القرارات بشكل تداولي العقوبات التي قلصت من المهمة الاستشارية لقاضي تطبيق العقوبات نت

بأغلبية الأصوات وفي حالة التعادل يرجح صوت الرئيس. ومن بين القرارات التي يأخذ قاضي تطبيق 

العقوبات بشأنها رأي لجنة تطبيق العقوبات نذكر قرار وقف تطبيق العقوبة، قرار الوضع في البيئة 

كما أن طلبات تخصيص اليد العاملة العقابية للعمل في إطار  5المفتوحة، قرار الإفراج المشروط،

حسب ما  الورشات الخارجية تقدم لقاضي تطبيق العقوبات والذي يحيلها بدوره على اللجنة لإبداء الرأي

  .05/04من القانون رقم  103نصت عليه المادة 

 الاختصاصات التقريرية: -

عيل دور القضاء في مرحلة تطبيق الجزاء الجنائي، وذلك بمنح إن السياسة العقابية الحديثة تتطلب تف    

قاضي تطبيق العقوبات سلطات تقريرية تمكنه من تتبع عملية العلاج العقابي بهدف إصلاح المحبوسين 

                                                             
، سنة 15، المتضمن تعديل قانون العقوبات، الجريدة الرسمية رقم 25/02/2009 صادر بتاريخ، ال09/01القانون رقم  - 1

2009. 
بوخالفة فيصل، الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة باتنة،  - 2

 .109، ص 2011،2012
واري عبد القادر، العمل للنفع العام في قانون العقوبات الجزائري، مجلة حوليات كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد ز - 3

 .105، ص الجزائر، 2014-2013،  6و  5
 .105زواري عبد القادر، المرجع السابق، ص - 4
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وإعادة اندماجهم في المجتمع، وبما أن الجزاء الجنائي قد ينفذ كليا أو جزءا منه فقط بالمؤسسة العقابية 

قي ينفذ خارجها وهذا يتوقف على طبيعة العلاج العقابي الذي يستفيد منه المحبوسين كل والجزء المتب

التي تطرقنا إليها في المبحث الأول من الفصل  -حسب شخصيته، فاختلاف أساليب المعاملة العقابية 

ق التي تطبق على المحبوسين يؤدي بالضرورة إلى تباين القرارات التي يتخذها قاضي تطبي -الثاني

      1العقوبات بشأنهم.

، المغلقة لبيئةايمكن أن نقسم القرارات التي يتخذها قاضي تطبيق العقوبات إلى قرارات يتخذها داخل    

 قرارات خارج البيئة المغلقة وقرارات خاصة بتكييف العقوبة.

وسين لمحباف فبالنسبة للقرارات المتخذة داخل البيئة المغلقة فهي تلك القرارات التي تخص تصني   

ثانية لفقرة الكده اوتوزيعهم داخل المؤسسة العقابية، وهذا بصفته رئيسا للجنة تطبيق العقوبات وهذا ما تؤ

 .05/04من القانون رقم  24من المادة 

عليها  تي نصأما فيما يخص القرارات التي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات خارج البيئة المغلقة وال   

ات الخارجية، والمتمثلة في قرار الوضع في نظام الورش 111إلى  100في المواد من  05/04القانون رقم 

ي لوضع فا، وقرار  -اللذان تطرقنا إليهما في الفصل الأول –قرار الوضع في نظام الحرية النصفية 

تصة المخ مؤسسات البيئة المفتوحة الذي يصدره بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات وإشعار المصالح

 زارة العدل.بو

لتي بة واكما خول المشرع لقاضي تطبيق العقوبات صلاحية إصدار قرارات في إطار تكييف العقو     

ن رقم موجب القانوالمتمم ب 05/04من القانون رقم  16مكرر  150إلى  129نصت علبيها المواد من 

المؤقت  قرار التوقيف، والتي تخص القرار بمنح إجازة الخروج، 30/01/2018 صادر بتاريخال 18/01

كترونية الإل لتطبيق العقوبة، قرار الاستفادة من الإفراج المشروط و قرار الوضع تحت نظام المراقبة

 والتي سبق لنا دراستها في الفصل الأول.    

 اختصاص وزير العدل بإصدار مقرر الإفراج المشروط. -/2

إذا  الة ماحفي في حالتين، اج المشروط يكون وزير العدل حافظ الأختام مختصا بإصدار مقرر الإفر    

من  142لمادة لشهرا وفقا  24كانت المدة المتبقية للمحبوس على انقضاء عقوبته أكثر من أربعة وعشرين 

حية صط لأسباب فراج المشروتتمثل في استفادة المحبوس من الإ، أما الحالة الثانية ف05/04القانون رقم 

 .05/04من القانون رقم  148وفقا للمادة 

 الحالة الأولى:

يصدر وزير العدل، حافظ الأختام، مقرر  « على ما يلي: 05/04من القانون رقم  142نصت المادة     

( شهرا، في 24الإفراج المشروط عن المحبوس الباقي على انقضاء مدة عقوبته أكثر من أربعة وعشرين )

من خلال استقرائنا لنص المادة يظهر بأن  ، » من هذا القانون 135الحالات المنصوص عليها في المادة 

استفاد من الإفراج المشروط دون شرط فترة الاختبار، وذلك بسبب الأمر هنا يتعلق بحالة المحبوس الذي 

إبلاغه للسلطات المختصة عن حادث خطير قبل وقوعه من شأنه أن يمس بأمن المؤسسة العقابية، أو قام 

بتقديم معلومات تفيد في التعرف على مدبري الحادث، أو يكشف عن مجرمين وإيقافهم. ولكن النص 

ؤدي المعنى الذي يقصده المشرع، بحيث لو أخذنا بالمعنى السالف ذكره فإنه سيتم بصياغته الحالية لا ي

شهرا ولم يبلغو عن حادث ما، من  24إقصاء فئة المحبوسين الذين بقي على انقضاء عقوبتهم أكثر من 

السالف الذكر وإضافة  142الاستفادة من الإفراج المشروط، لذلك من الأحسن إعادة صياغة نص المادة 
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 135رف الواو "و" في الشطر الثاني من المادة كما يلي:"...، وفي الحالات المنصوص عليها في المادة ح

 ونشاطر هذا الجانب من الفقه في هذا الرأي. 1من هذا القانون".

نشير أن هذا الإشكال لا يطرح عمليا، كون وزير العدل حافظ الأختام ولجنة تكييف العقوبات يختصان     

شهرا، إضافة إلى منحه في   24راج المشروط لكل محبوس بقي على انقضاء عقوبته أكثر من بمنح الإف

 2وهذا ما يفيد تطبيق نية المشرع. 135الحالات النصوص عليها وفقا للمادة 

 الحالة الثانية:

كون يكأن  يتعلق الأمر هنا بالإفراج المشروط عن المحبوس عن المحبوس الذي يبدي أسبابا صحية    

سلبا  تؤثر صابا بمرض خطير أو إعاقة دائمة تتنافى مع بقائه في المؤسسة العقابية، ومن شأنها أنم

من القانون رقم  148وبصفة مستمرة ومتزايدة على حالته الصحية والبدنية والنفسية، وهذا ما تؤكده المادة 

05/04. 

 3عمليا الإفراج المشروط لأسباب صحية يكون كما يلي:   

 ل المحبوس للمؤسسة العقابية وهو يعاني من مرض خطير أو مزمن تلاحظه السلطاتأن يدخ -1

فتح ملف حصه والمختصة في البداية، فتتولى المصلحة الطبية المتواجدة على مستوى المؤسسة العقابية ف

 ة، وإلاعقابيخاص به، والقيام بالفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة، وعلاجه على مستوى المؤسسة ال

كد من التأ يتم نقله إلى مستشفى متخصص في هذا المرض إذا تعذر علاجه بالمؤسسة العقابية، وإذا تم

 حرير طلبوم بتالمرض الذي يعاني منه المحبوس، عندئذ يقدم تقرير إلى مدير المؤسسة العقابية الذي يق

 يوجهه إلى قاضي تطبيق العقوبات.

 ة الطبيةلمصلحالعقابية بعد دخوله إليها بفترة، لتكتشفه ا أن يصاب المحبوس بالمرض داخل المؤسسة -2

 المختصة بالمؤسسة وتتخذ نفس الإجراءات المشار إليها أعلاه.

ات بتشكيل يقوم قاضي تطبيق العقوبعلى أن  05/04من القانون رقم 149نص المشرع بموجب المادة     

 عقابيةتقرير مفصل من طبيب المؤسسة الملف الإفراج المشروط لأسباب صحية والذي يجب أن يتضمن 

 الغرض. أطباء أخصائيين في المرض و يسخرون لهذا 03إضافة إلى تقرير خبرة طبية أو عقلية يعده 

ري اء العسكتجدر بنا الإشارة، إلى أنه فيما يخص الإفراج المشروط المنصوص عليه في قانون القض   

 طني بناءع الوفادة من الإفراج المشروط  إلى وزير الدفافقد منح المشرع الاختصاص في منح مقرر الاست

 كوم عليهالمح على اقتراح النائب العام العسكري بعد أخذ رأي مدير المؤسسة العقابية التي يقضي فيها

لمتضمن ا 22/04/1971 صادر بتاريخال 71/28من الأمر رقم  229المادة  ، وهذا ما نصت عليهعقوبته

 . 29/07/2018 صادر بتاريخال 18/14موجب القانون رقم والمعدلة بقانون القضاء العسكري 

 ثانيا: في التشريع المقارن.

انون ن القمنتطرق هنا إلى معرفة الجهات المخولة قانونا لإصدار مقرر الإفراج المشروط في كل     

 الفرنسي، القانون المصري والقانون التونسي.

 في القانون الفرنسي. -/1

من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على أن إصدار قرار الإفراج المشروط  730نصت المادة     

يكون من اختصاص قاضي تطبيق العقوبات إذا كانت العقوبة المحكوم بها تقل أو تساوي عشرة سنوات 
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قل أو تساوي ثلاث (، أو في حالة القضاء بعقوبة مهما كانت مدتها وكانت المدة المتبقية لانقضائها ت10)

 (.03سنوات )

 .قوباتأما في الحالات الأخرى، فيؤول الاختصاص في منح الإفراج المشروط إلى محكمة تطبيق الع

 في القانون المصري. -/2

يق ي تطبعلى خلاف المشرع الجزائري الذي وزع الاختصاص في تقرير الإفراج المشروط بين قاض     

لسجون من قانون ا 53ختام، فإن المشرع المصري ووفقا للمادة العقوبات و وزير العدل حافظ الأ

المعدل نص على أن الإفراج تحت شرط يكون بأمر من مدير عام  1956لسنة  396المصري رقم 

 السجون طبقا للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة الداخلية.

وافر شروطه وأن المحكوم عليه جدير بهذا يقوم مدير عام السجون بإصدار أمر بالإفراج إذا تحقق من ت    

الإفراج، إذ أن إصداره لا يتوقف على طلب المحكوم عليه، ولا يلتزم مدير عام السجون بإصداره إذا طلب 

المحكوم عليه ذلك، للمدير السلطة التقديرية في ذلك وفقا لاعتبارات عقابية تحدد جدارة المحكوم عليه 

قيقا لذلك يجب أن يسبق قراره فحص لكل حالة وجمع المعلومات التي بالإفراج الشرطي من عدمه، وتح

يصدر القرار على ضوئها، حيث تضم "إدارة الإصلاح" في مصلحة السجون وحدة الإفراج الشرطي 

 1التي تملك صلاحية مراجعة طلبات الإفراج لشرطي وتقديم رأيها بشأنها واتخاذ الإجراءات المناسبة.

 سي:في القانون التون -/3

بين  مشروطعلى غرار المشرع الجزائري، فقد وزع المشرع التونسي الاختصاص في منح الإفراج ال     

لة الفقرة الأولى من مج  356كل من وزير العدل وقاضي تطبيق العقوبات، حيث نص الفصل رقم 

على أن  11/07/2001المؤرخ في  2001لسنة  73الإجراءات الجزائية التونسية والمعدل بالقانون عدد 

 قاضي قرار السراح الشرطي يمنحه وزير العدل بناء على موافقة لجنة السراح الشرطي، كما يختص

ا ما ، وهذتطبيق العقوبات بمنح السراح الشرطي في الحالات وحسب الإجراءات التي خصه بها القانون

 .29/10/2002لمؤرخ في ا 2002لسنة  92المضافة بالقانون عدد  356تؤكده الفقرة الثانية من الفصل 

اضي تنفيذ نجده ينص على منح ق 2002لسنة  92مكرر فقرة ثالثة من القانون عدد  342بالرجوع للفصل 

سجن ه بالالعقوبات صلاحية إصدار قرار السراح الشرطي بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية، للمحكوم علي

 أشهر لارتكابه جنحة. 8لمدة لا تتجاوز ثمانية 

 الثاني: مدى إمكانية الطعن في مقرر الإفراج المشروط.الفرع 

انون ولها القلتي خبعدما قمنا بدراسة اللجان المكلفة بالبت في طلبات الإفراج المشروط ، والهيئات ا    

مقرر، ذا الإصدار مقرر الإفراج المشروط سنخصص هذا الفرع لمعرفة ما إذا أجاز المشرع الطعن في  ه

 زا، فمن هي الهيئات التي لها صلاحية ممارسة حق الطعن؟.وإذا كان ذلك جائ

 أولا: بالنسبة للقانون الجزائري.

، ومن من ناحية سنتناول إمكانية الطعن في مقررات لجنة تطبيق العقوبات ولجنة تكييف العقوبات هذا      

 ناحية أخرى سندرس مدى جواز الطعن في مقررات قاضي تطبيق العقوبات ووزير العدل.

 لجنة تطبيق العقوبات ولجنة تكييف العقوبات.مقررات الطعن في  -/1

ص على نأنه  لقد أجاز المشرع الطعن في مقررات لجنة تطبيق العقوبات وفقا لإجراءات معينة، غير    

 عدم إمكانية الطعن في مقررات لجنة تكييف العقوبات حيث اعتبرها نهائية.  
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 العقوبات:الطعن في مقررات لجنة تطبيق  -أ

لك ذتبدي لجنة تطبيق العقوبات رأيها بخصوص الموافقة على منح الإفراج المشروط أو رفض    

ا مهذا ، وحتى يمارس حقه في الطعن بإصدارها لقرار الذي يجب أن يبلغ للنائب العام فور صدوره،

 .05/180من المرسوم التنفيذي رقم  11نصت عليه المادة 

انية ي أجل ثمفلجنة تطبيق العقوبات في شكل تقرير يرفع أمام أمانة اللجنة  يقدم الطعن ضد مقررات   

ف وره الملسل بدأيام من تاريخ التبليغ، ثم يقوم أمين اللجنة بإخطار قاضي تطبيق العقوبات الذي ير 08

 اريخ تسجيليوما  ابتداءا من ت 15عن طريق النائب العام إلى لجنة تكييف العقوبات خلال خمسة عشر 

 .05/180من المرسوم التنفيذي رقم  12الطعن،  وهذا وفقا لما تنص عليه المادة 

 نة.ذه اللجلكن الملاحظ أن المشرع لم يحدد الجهات التي لها الحق في ممارسة الطعن ضد قرارات ه  

لقد حرص المنشور المتعلق بكيفية البت في طلبات الإفراج المشروط على وجوب إعلام المحبوس    

ني بمقرر لجنة تطبيق العقوبات الذي يتضمن رفض الإفراج المشروط، ولكن دون منحه الحق في المع

أشهر من تاريخ التبليغ برفض  03الطعن ضد هذا المقرر، بل يجوز له تقديم طلب جديد بعد مضي 

 1الطلب.

 الطعن في مقررات لجنة تكييف العقوبات: -ب

إن المقررات الصادرة عن لجنة تكييف العقوبات والتي تتعلق بالإفراج المشروط لا تثير أي إشكال      

بخصوص مسألة الطعن، ذلك أن هذه المقررات تعتبر أراء استشارية غير ملزمة لوزير العدل، وأنها لا 

رسوم التنفيذي رقم من الم 16حسب المادة  2تبلغ للمحبوس، وتصدر بصفة نهائية غير قابلة لأي طعن

05/181. 

 قاضي تطبيق العقوبات ووزير العدل.مقررات  الطعن في -/2

ة النسبنص المشرع صراحة على أنه يجوز الطعن في مقررات قاضي تطبيق العقوبات، إلا أنه ب     

 لمقررات وزير العدل فإنه لم يورد أي نص بشأنها.

 العقوبات:الطعن في المقررات الصادرة عن قاضي تطبيق  -أ

اضي تطبيق قنجدها تؤكد على أنه بعد إصدار  05/04من القانون رقم  141بالرجوع إلى نص المادة     

ة العقابي مؤسسةالعقوبات لمقرر الإفراج المشروط، يتم تبليغه إلى النائب العام عن طريق كتابة ضبط ال

قف ه أثر موام لالنائب الع فور صدوره، وأن القرار لا ينتج أثره إلا بعد انقضاء أجل الطعن، أي أن طعن

 لتفيذ قرار الإفراج المشروط.

لال أجل لعقوبات خقد أجاز المشرع للنائب العام الطعن في قرار الإفراج المشروط أمام لجنة تكييف ال    

يوما من  45ربعين أيام من تاريخ التبليغ، على أن تنظر هذه اللجنة في الطعن خلال مدة خمسة وأ 8ثمانية 

 طعن، ويعد عدم البت في الطعن رفضا له.تاريخ ال

 الطعن في المقررات الصادرة عن وزير العدل:  -ب

ر ا وزيلم يورد المشرع أي نص قانوني بخصوص الطعن في مقررات الإفراج المشروط التي يصدره    

 العدل حافظ الأختام.

 ثانيا: بالنسبة للقانون المقارن.

مقررات الإفراج المشروط في القانون الفرنسي، القانون المصري نتناول معرفة مدى جواز الطعن في     

 والقانون التونسي.
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 بالنسبة للقانون الفرنسي: -/1   

 1أجاز المشرع الفرنسي الطعن في قرارات الإفراج المشروط وفقا للإجراءات التالية:   

يام تحتسب أ 10ة يجوز للمحكوم عليه والنيابة العامة استئناف قرار الإفراج المشروط خلال أجل عشر     

 ساعة. 24دة من تاريخ التبليغ بقرار الإفراج، مع إمكانية تقديم النيابة العامة للاستئناف خلال م

ف لتي تختلبات اتطبيق العقو يقدم الاستئناف لأمانة ضبط قاضي تطبيق العقوبات، وتنظر فيه غرفة       

بيق تشكيلتها حسب ما إذا كان الطعن مقدما ضد قرار قاضي تطبيق العقوبات أو قرار محكمة تط

 العقوبات.

أيام  من  05يجوز تقديم طعن ضد القرار الصادر عن غرفة تطبيق العقوبات خلال مدة تقدر بخمسة      

 تاريخ التبليغ بالقرار.

 المصري:بالنسبة للقانون  -/2

اج على خلاف المشرع الجزائري، فإن المشرع المصري لم ينظم مسألة الطعن في مقرر الإفر   

وفحصها  ت شرطالمشروط وإنما منح للنائب العام صلاحية النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج تح

 صري.لسجون الممن قانون ا 63، وهذا ما نصت عليه المادة واتخاذ ما يراه كفيلا برفع أسبابها

 بالنسبة للقانون التونسي: -/3

رف وكيل طإن قرار السراح الشرطي الصادر عن قاضي تنفيذ العقوبات يكون قابلا للطعن فيه من     

ذ قف لتنفيثر موالجمهورية أمام دائرة الاتهام خلال أربعة أيام من تاريخ إطلاعه عليه، ولهذا الطعن أ

 در بتاريخصاال 2002لسنة  92قانون عدد من ال -فقرة ثامنة -مكرر 342الفصل وهذا ما أكده  القرار.

 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الإجراءات الجزائية التونسية. 29/10/2002

 8ية صاها ثمانتنظر دائرة الاتهام في الطعن المرفوع أمامها دون حضور المحكوم عليه خلال مدة أق    

 342صل ا للفأيام من تاريخ اتصالها بالملف، والقرار الذي يصدر عنها لا يكون قابلا للطعن فيه وفق

 مكرر فقرة تاسعة من مجلة الإجراءات الجزائية. 

 

ذت ة التي أخالمشرع الجزائري على غرار التشريعات العقابية المقارن نستخلص من الفصل الثاني أن   

ق ما يتعل م، منهاتوافر شروط معينة لاستفادة المحكوم عليه من هذا النظااشترط بنظام الإفراج المشروط، 

 ة.بالمحكوم عليه، ومنها ما يتعلق بمدة العقوبة التي يجب عليه قضاءها بالمؤسسة العقابي

ج الاجتماعي المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدما 05/04من القانون رقم  134دة قد نصت الماف

 ي حسنفللمحبوسين، على شروط الحصول على مقرر الإفراج المشروط والتي كما رأينا تمثلت أساسا 

ضافة إ –عليه  شروط تتعلق بالمحكوم –سيرة وسلوك المحكوم عليه وتقديمه لضمانات جدية تفيد استقامته 

 .-عقوبة شروط تتعلق بمدة ال –إلى قضائه فترة اختبار بالمؤسسة العقابية تختلف من محبوس لأخر 

ا ابية وفقسسات العقبما أن فترة الاختبار يقضيها المحبوس بالمؤسسة العقابية، تطرقنا إلى دراسة المؤ    

ن نا نوع مما قدمكالبيئة المفتوحة، للقانون للجزائري الذي قسمها إلى مؤسسات البيئة المغلقة و مؤسسات 

 المقارنة مع بعض التشريعات العقابية ) التشريع الفرنسي، المصري والتونسي(.

كما حضي المحبوس أو ما يسمى في المواثيق الدولية بالنزيل بالمؤسسة العقابية، بعدة حقوق أقرتها     

مية لحماية حقوق الإنسان عامة والمحبوس مختلف المواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية التي تولي أه

 خاصة كالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء.

                                                             
1 - Avocats barreau Paris, La libération conditionnelle, le site :www.avocats.paris, date de visite : 03-07-2019 à 

16:17h. 
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فراج ل على الإإذا ما توافرت الشروط المقررة قانونا، أجاز المشرع للمحكوم عليه تقديم طلب الحصو   

 قتراحاالمشروط، كما خول لكل من قاضي تطبيق العقوبات ومدير المؤسسة العقابية صلاحية تقديم 

 الإفراج المشروط.

عملية الإدماج لتعزيزا   05/04كما قمنا بدراسة الآليات التي استحدثها المشرع وفقا للقانون رقم     

ا بموجب نظمه الاجتماعي للمحبوسين والمتمثلة في لجنة تطبيق العقوبات ولجنة تكييف العقوبات، والتي

 على الترتيب. 05/181و رقم  05/180المرسومين التنفيذيين رقم 

المشروط  يمنح صلاحية إصدار مقرر الإفراج 72/02بعدما كان المشرع في ظل الأمر الملغى رقم     

العدل  حيث أبقى على صلاحية وزير 05/04لوزير العدل فقط، عدل عن موقفه بإصداره للقانون رقم 

لإفراج اقرير لعقوبات سلطة تحافظ الأختام في إصدار قرار الإفراج المشروط ومنح كذلك لقاضي تطبيق ا

 المشروط، كل في حدود اختصاصه المنصوص عليه قانونا.

 الصادرة قرراتأما عن إمكانية الطعن في قرارات الإفراج المشروط، فقد أجاز المشرع الطعن في الم    

درة عن الصا عن لجنة تطبيق العقوبات وتلك الصادرة عن قاضي تطبيق العقوبات، أما بالنسبة للقرارات

رة لصادالقرارات ا لجنة تكييف العقوبات فقد نص صراحة على أنها غير قابلة لأي طعن، وفيما يخص

    ن عدمه.يها مفعن وزير العدل والمتعلقة بالإفراج المشروط فإن المشرع لم يبين موقفه من جواز الطعن 
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 الباب الثاني: الآثار المترتبة على الاستفادة من الإفراج المشروط.
يق الإفراج المشروط تكون بموجب مقرر صادر عن قاضي تطبإن استفادة المحكوم عليه من      

ا نه شرطيعوالذي يتم تنفيذه على المفرج  -حسب الأحوال  -العقوبات أو وزير العدل حافظ الأختام 

ما اب، أويرتب أثاره المنصوص عليها قانونا، وهذا ما سنتطرق إليه ضمن الفصل الأول من هذا الب

رق بين طعملية الإشراف على المفرج عنهم شرطيا ورعايتهم، كما سن الفصل الثاني فسنخصصه لدراسة

 انتهاء الإفراج المشروط.

 الفصل الأول: تنفيذ مضمون مقرر منح الإفراج المشروط.
يقصد بمرحلة تنفيذ مضمون مقرر الإفراج المشروط خضوع المفرج عنه شرطيا لجملة من     

نتج عنه تالمقرر  ن هذافادة والتي سنتناولها في المبحث الأول، وأالالتزامات والتدابير الواردة بمقرر الاست

 أثار معينة والتي سندرسها ضمن المبحث الثاني.

 والتدابير المفروضة على المفرج عنهم. لتزاماتالاالمبحث الأول: 
ب ل، حسبعد التوقيع على مقرر الإفراج المشروط من طرف قاضي تطبيق العقوبات أو وزير العد    

بته، معني عقووس الالحالة، تسلم نسخة ثانية من المقرر إلى مدير المؤسسة العقابية التي يقضي فيها المحب

راءات تنفيذ لمتعلق بإجا 10/02/1972 صادر بتاريخال 72/37من المرسوم رقم  03وهذا ما تؤكده المادة 

لنسخة امن نفس المرسوم على أن تكون هذه  13المقررات الخاصة بالإفراج المشروط، ونصت المادة 

 مرفقة برخصة.

يبلغ مدير المؤسسة العقابية المحبوس بمقرر الاستفادة من الإفراج المشروط وإذا استدعى الأمر يشرح     

يد من الإفراج المشروط إلا إذا أبدى موافقته صراحة على له مضمون هذا المقرر. فالمحبوس لا يستف

التدابير والالتزامات الواردة بالمقرر، وفي حالة ما إذا رفض ذلك فإنه يتم توقيف تدابير الإفراج وإلغاء 

المقرر على أساس أن موافقة المحبوس المعني تعتبر شرطا جوهريا لتنفيذ مقرر الاستفادة من الإفراج 

ما في حالة موافقة المحبوس على مضمون مقرر الإفراج المشروط، فيفرج عليه بعد تدوين أ  1المشروط.
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محضر الإفراج في سجل المؤسسة العقابية، حيث يقوم أمين ضبط المؤسسة بتحرير محضر يتضمن 

 1البيانات الآتية:

اسم  -                                                                                        تاريخ تحرير المحضر، -

                                                            ولقب وصفة أمين الضبط الذي تم الإفراج تحت مسؤوليته،

التأكد  -                                                                                           اسم ولقب المحبوس، -

ذكر  -                                                                                         من هوية المحبوس،

                                                    المراجع الخاصة بمقرر الإفراج المشروط النصوص القانونية الخاصة به ،

 -                                                                    على محتوى مقرر الإفراج،موافقة المحبوس  -

إطلاق  -                                                                   تاريخ انتهاء مدة العقوبة السالبة للحرية،

وس تسليم المحب -                                                                                                 سراحه،

 تاريخ وساعة -                                                                           رخصة الإفراج المشروط،

 الإفراج عن المحبوس.

س وأمين ، فإنه يجب على المحبو72/37من المرسوم رقم  10و 09وفقا لما تنص عليه المادتين      

ى اج حتالضبط التوقيع على المحضر المحرر في نسختين مطابقتين للأصل، وترفق نسخة برخصة الإفر

 ة.مركزييتمكم المستفيد من إثبات الإفراج عنه، والنسخة الأخرى ترسل إلى الإدارة العقابية ال

البيانات المتعلقة بهويته ووضعه بالنسبة للعقوبة تتضمن الرخصة التي يتم تسليمها للمحبوس على جميع 

ومكان إقامته، وترفق هذه الرخصة بنسخة من مقرر الاستفادة من الإفراج المشروط ونسخة من محضر 

الإفراج الذي حرره أمين الضبط التابع للمؤسسة العقابية والذي يقوم بإرسال إشعار بالإفراج إلى المصلحة 

  2من نفس المرسوم. 12و  11ية، وهذا ما تؤكده المواد المختصة بالسوابق القضائ

بل مدير من نفس المرسوم على أنه قبل الإفراج عن المحبوس، يجب عليه أن يقا 14تنص المادة     

خضع لها يالتي والمؤسسة العقابية حتى يذكره بالالتزامات العامة والخاصة التي تضمنها مقرر الإفراج، 

 لمحدد لهمته اقية، ثم يغادر المحبوس المؤسسة ويتجه دون تأخير إلى مكان إقاخلال مدة العقوبة المتب

 وإعلام قاضي تطبيق العقوبات المختص محليا عن تاريخ وصوله ضمن المدة.

وقت  ن العقوبةتكون مدة الإفراج المشروط بالنسبة للمحبوس لعقوبة مؤقتة، مساوية للجزء الباقي م    

سنوات. وإذا لم  05حبوس المحكوم عليه بالسجن المؤبد فتحدد مدة الإفراج بخمس الإفراج، أما بالنسبة للم

سريحه ريخ تتنقطع مدة الإفراج بانقضاء هذه الآجال، اعتبر المحكوم عليه مفرجا عنه نهائيا منذ تا

 .05/04من القانون رقم  146، وهذا ما نصت عليه المادة المشروط

 وع لها؟ات والتدابير التي يجب على المفرج عنه شرطيا الخضبناء عليه، فيم تتمثل الالتزام    

دابير مات والتهذا ما سنحاول الإجابة عليه ضمن مطلبين، بحيث نتطرق في المطلب الأول إلى الالتزا   

 لمقارن.نون افي القانون الجزائري، وأما المطلب الثاني فسنخصصه إلى الالتزامات والتدابير في القا

 الالتزامات والتدابير في القانون الجزائري.  المطلب الأول: 
لعقوبات أو القاضي تطبيق  05/04من القانون رقم  145بموجب المادة لقد أجاز المشرع الجزائري      

ات خاصة لتزاملوزير العدل حافظ الأختام حسب الحالة، أن يضمن مقرر الاستفادة من الإفراج المشروط ا

 وتدابير مراقبة ومساعدة.
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 .432المرجع ، ص نفس عمر خوري،  - 2



99 
 

لمفرج افروضة على بناء عليه، سنتناول في الفرع الأول الالتزامات وتدابير المراقبة والمساعدة الم     

 عنه، أما الفرع الثاني فسنخصصه لمعرفة الآليات المستحدثة لمراقبة المفرج عنه.

 الفرع الأول: الالتزامات وتدابير المراقبة والمساعدة.

من  جموعةنص المشرع بموجب قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على م     

قرر نها مالالتزامات والتدابير التي يجب أن يخضع لها المستفيد من الإفراج المشروط والتي يتضم

 الاستفادة من الإفراج المشروط.

 أولا: الالتزامات.     

لا يكف لاستفادة المحكوم عليه من الإفراج المشروط توافر الشروط التي سبق لنا ذكرها، وإنما تضاف    

إليها التزامات يخضع لها المحبوس، والتي تنقسم إلى التزامات عامة يخضع لها كل المفرج عنهم دون 

 1استثناء، والتزامات خاصة تخص بعض المفرج عنهم بحسب حالة كل واحد منهم.

 الالتزامات العامة: -/1

 ا تدابيرعليه وهي تلك الالتزامات التي يخضع لها كل المفرج عنهم بشرط دون استثناء، والتي تتوقف   

 المراقبة المطبقة عليهم، وتتمثل في ثلاثة شروط:

 

 الإقامة في المكان المحدد بمقرر الإفراج المشروط: -أ

هذا وستفادة، ر الااج المشروط أن يقيم بالمكان المحدد بمقريجب على المحكوم عليه المستفيد من الإفر    

 السابق الذكر. 72/37من المرسوم رقم  14ما نستخلصه من خلال استقرائنا لنص المادة 

أو وزير  لكل من قاضي تطبيق العقوبات 05/04من القانون رقم  144بموجب المادة  المشرع أجاز    

 ية التيي الولاوقبل إصدار مقرر الإفراج المشروط، أن يطلب رأي والالعدل حافظ الأختام، حسب الحالة، 

 يختار المحبوس الإقامة بها، وأن يخطر مصالح الأمن المختصة بمقرر الإفراج المشروط.

د ة إلا بعستفادفالمستفيد من الإفراج المشروط لا يجوز له أن يترك مكان الإقامة المحدد بمقرر الا   

ت معلومامن قاضي تطبيق العقوبات، و بشرط أن يكون طلب الانتقال مرفقا بالحصوله على إذن مسبق 

 .72/37م من المرسوم رق 15، وهذا ما نصت عليه المادة اللازمة عن المكان والمدة وسبب الانتقال

يجب فلمشروط، اإذا أراد المفرج عنه شرطيا أن يترك نهائيا مكان الإقامة الذي حدد بمقرر الإفراج    

يع ه بجمأخذ الإذن من قاضي تطبيق العقوبات أو من وزير العدل حسب الأحوال، مع إرفاق طلب عليه

 من نفس المرسوم. 16، وهذا ما أكدته المادة الإيضاحات والإثباتات

مفرج عنه لمكان في حالة الموافقة على تغيير العلى أنه  72/37من المرسوم رقم  17كما نصت المادة     

أمين  ن قبلقرر، فإنه يجب أن يتم قيد نص هذا المقرر على رخصة الإفراج المشروط مالإقامة بموجب م

 ضبط المؤسسة العقابية الأقرب للمفرج عنه.

 الامتثال لاستدعاءات قاضي تطبيق العقوبات والمساعدة الاجتماعية التي تعين له عند الاقتضاء:  -ب/

لإقامة المحدد له بمقرر الاستفادة، بإخطار قاضي يلتزم المفرج عنه شرطيا فور وصوله إلى مكان ا    

 .72/37من المرسوم  14/02تطبيق العقوبات المختص محليا بذلك، وهذا ما تؤكده المادة 

                                                             
المشروط كوسيلة لإعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية عمر خوري، الإفراج  - 1
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 شاكله معمعرفة إن الهدف المرجو من هذا الالتزام يكمن في متابعة المفرج عنه والإشراف عليه قصد م   

 ا.الوسط الذي يعيش فيه ومساعدته على حله

 قبول زيارات المساعدة الاجتماعية وتسهيل مهمتها: -ج/

أنه تحدث على مستوى كل مؤسسة عقابية مصلحة  05/04من القانون رقم  90نصت المادة     

 ماجهممتخصصة تقوم بضمان المساعدة الاجتماعية للمحبوسين، وتساهم في تهيئة وتسيير إعادة إد

 الاجتماعي.

فالمفرج عنه شرطيا يلتزم بقبول الزيارات الميدانية التي تقوم بها المساعدة الاجتماعية لمكان إقامته أو     

عمله، وهذا بغية معرفة أوضاعه الاجتماعية وفي حالة وجود مشاكل ما تساعده على إيجاد الحلول 

قدم لها المعلومات الضرورية حتى المناسبة لها، ولن يتحقق ذلك إلا إذا تعاون المفرج عنه مع المساعدة و

  1تتمكن من القيام بعملها.

 الالتزامات الخاصة: -/2

الالتزامات الخاصة هي تلك الالتزامات التي يخضع لها بعض المفرج عنهم، بحيث أن مقرر الاستفادة من 

على الإفراج المشروط قد يتضمن شرطا واحدا أو أكثر من هذه الشروط الخاصة، والتي يتم فرضها 

 2أساس التفريد حسب حالة كل مفرج عنه شرطيا، والتي تتمثل فيما يلي:

و في أصفية أن يكون قد أجري على المحبوس المعني اختبار ناجح في ورشة خارجية أو في الحرية الن -

أن يكون  -                                                                                      بيئة مفتوحة لمدة محددة.

                                        ملزما بالتوقيع على سجل خاص موضوع  لدى محافظة الشرطة أو فرق الدرك.

 -                                                               أن يكون منفيا من التراب الوطني بالنسبة للأجنبي. -

                                 هم. مركز للإيواء أو بمأوى للاستقبال أو في مؤسسة مؤهلة لقبول المفرج عنأن يكون مودعا ب

                                                                        أن يخضع لتدابير المراقبة والعلاج لإزالة التسمم. -

                                ضحية الجريمة التي ارتكبها أو لممثليها الشرعيين.أن يقوم بدفع المبالغ المستحقة ل -

                          ور.المر أن لا يقوم بقيادة بعض أنواع العربات المحددة بأصناف الرخص والتي ينص عليها قانون -

هي الملاويادين سباق الخيل أن لا يرتاد بعض الأماكن كالمحلات كالتي تقوم ببيع المشروبات وم -

أن  -                                                                                      والمحلات الأخرى العمومية.

                                       يتجنب الاختلاط ببعض المحكوم عليهم خاصة الذين ساهموا معه في ارتكاب الجريمة.

تعلقت  ذا ماأن لا يقوم باستقبال أو إيواء بعض الأشخاص في منزله، لاسيما المتضرر من الجريمة إ -

 بهتك العرض. 

 ثانيا: تدابير المراقبة والمساعدة.

 تدابير المراقبة: -/1

إن مقرر الإفراج المشروط عادة ما يتضمن تدابير المراقبة التي يخضع لها المستفيد من الإفراج    

 3ط، وهذا قصد إبعاد هذا الأخير عن ارتكاب جرائم أخرى خلال مدة الإفراج عنه شرطيا.المشرو

إن الهدف المرجو من وراء فرض تدابير المراقبة يكمن في ضمان احترام الالتزامات التي ينص عليها   

مقرر الإفراج المشروط، وتمكين المفرج عنه من الاندماج في المجتمع والحصول على عمل ما لتحقيق 

                                                             
 .63-62عمر خوري، المرجع السابق، ص  - 1
 .165كلانمر أسماء، المرجع السابق، ص  - 2
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لتزامات المفروضة الاستقرار في ظروفه المعيشية، وكذلك للتحقق من مدى إخلال المفرج عنه شرطيا بالا

   1عليه وتبعا لذلك يتم تعديل المعاملة إلى درجة إلغائها كليا أو جزئيا.

بناء عليه، فللمراقبة أهمية كبيرة لنجاح نظام الإفراج المشروط ذلك أنها لا تعتبر مجرد رقابة سلبية    

لمفروضة عليه، وإنما تسعى إلى معاقبة المفرج عنه على سلوكه السيئ أو على إخلاله بالالتزامات ا

أصبحت رقابة إيجابية، ولهذا تذهب التشريعات العقابية وعلى غرارها المشرع الجزائري إلى توضيح 

وتحديد مظاهرها خاصة من حيث الالتزام بالإقامة في المكان المحدد بمقرر الإفراج المشروط، 

المكلف بالإشراف على سلوك   والاستجابة لاستدعاءات قاضي تطبيق العقوبات أو المساعد الاجتماعي

فإن هذه المهمة  05/04، أما في ظل القانون رقم 72/02المفرج عنه شرطيا في ظل الأمر الملغى رقم 

  2يعهد بها إلى المصالح الخارجية التابعة لإدارة السجون.

باقي من سريان تدابير المراقبة بمقرر الإفراج المشروط والتي تكون مساوية للجزء ال تحدد مدة     

العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها إذا كانت العقوبة مؤقتة فالنصف للمحبوس المبتدئ والثلث للمحبوس 

سنوات طبقا  05العائد بشرط ألا تكون أقل من سنة، أما فيما يخص العقوبة المؤبدة فمدة المراقبة تحدد ب 

يوم خروج المفرج عنه شرطيا من المؤسسة . وتبدأ هذه المدة من 05/04من القانون رقم 146لنص المادة 

   3العقابية والمدون بمحضر الإفراج المشروط الذي يحرره أمين الضبط وتنقضي بانقضاء مدة العقوبة.

 تدابير المساعدة:      -/2

تسعى تدابير المساعدة إلى مساندة المجهودات الذي يقوم بها المحبوس لتحقيق تأهيلهم الاجتماعي خلال     

دة التي تلي الإفراج عنهم مباشرة وهذا نظرا للصعوبات التي قد يتعرض لها خلال هذه الفترة والتي الم

يجب التصدي لها، وتدابير المساعدة تكمن في صورتين الأولى معنوية والثانية مادية كمساعدة المفرج 

قضاء حاجاته عنه على البحث عن عمل يكسب منه قوت عيشه، وتزويده بمساعدات مالية تعينه على 

الضرورية فور خروجه من المؤسسة العقابية، وهذا فضلا على تقديم النصائح والتوجيه وتنمية الشعور 

  4بالثقة في النفس وتقوية إرادتهم لمواجهة العراقيل التي تواجههم لبناء حياة جديدة مستقبلا.

من الجريمة وعلاج المجرمين بمسألة لقد اهتم المؤتمر الدولي الأول للأمم المتحدة في شؤون الوقاية     

الإشراف على المحبوسين بعد خروجهم من المؤسسة العقابية، كما تطرق لها المؤتمر الثاني بنوع من 

 المحبوساستمرار الاتصال بين التي أكدت على ضرورة  الناتجة عنه التفصيل من خلال التوصيات

هذه  كما دعت، إيداعه بالمؤسسة العقابيةقبل  عملتربطهم به علاقات الأشخاص الذين كانت  وأالهيئات و

 شهادات منحه إضافة إلى عملمنصب  على إيجاد تهمساعدو للمفرج عنه إعانات تقديمإلى  التوصيات

كما اهتم المؤتمر بضرورة قيام  .لا تقف عائقا في طريق تشغيلهحتى  القضائية هسوابقدون الإشارة إلى 

توفير منصب شغل للمفرج عنه قبل خروجه ل لتمهيدمع ا عموميةمؤسسات في  فرج عنهمتشغيل المب الدولة

 5من المؤسسة العقابية.

نص المشرع الجزائري على تدابير المساعدة، ولكن دون ترتيب واضح كما هو عليه الحال بالنسبة     

دة المنصوص لتدابير المراقبة التي تضمنها الفصل المتعلق بالإفراج المشروط، ومن صور تدابير المساع

عليها بقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين نجد المكسب المالي للمحبوس والذي 

منه، والذي يتمثل في المبالغ التي يمتلكها والمنح التي يتحصل عليها مقابل العمل  98نصت عليه المادة 

الأجر الوطني الأدنى المضمون حسب درجة  من 60ْ /°و 20ْ /°الذي يقوم به والتي تتراوح نسبها ما بين 
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التأهيل، حيث تخصم منه الإدارة العقابية حصة احتياط لتسلمها له عند الإفراج عنه، وهذا ما تؤكده المادة 

والذي يحدد جدولا  1من القرار الوزاري المشترك بين وزير العدل ووزير العمل والضمان الاجتماعي 01

 2لقاها اليد العاملة العقابية.لنسب المنحة المالية التي تت

من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  على تأسيس  114نصت المادة     

مساعدة اجتماعية ومالية تمنح للمحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم، والمحبوس المعوز هو ذلك 

في مكسبه المالي، وعدم حيازته يوم الإفراج عنه المحبوس الذي ثبت عدم تلقيه بصفة منتظمة مبالغ مالية 

من المرسوم  02لمكسب مالي كاف لتغطية مصاريف اللباس والنقل والعلاج، وهذا ما تؤكده المادة 

    3المحدد لشروط وكيفيات منح هذه المساعدة. 05/431التنفيذي رقم 

يتعين عليه تقديم ملف والذي يحتوي  حتى يستفيد المحبوس المعوز من المساعدة الاجتماعية والمالية    

من القرار الوزاري المشترك بين وزير العدل ووزير  03على مجموعة من الوثائق التي حددتها المادة 

والذي يحدد كيفيات تنفيذ إجراء منح المساعدة الاجتماعية والمالية لفائدة  02/08/2006المالية المؤرخ في 

محبوس المعني بالأمر طلب خطي موقع من التقديم  نهم، والمتمثلة فيلإفراج عالمحبوسين المعوزين عند ا

تقرير يتضمن المعلومات المتعلقة بسلوك ، ية قبل شهر من تاريخ الإفراج عنهإلى مدير المؤسسة العقاب

تقرير صادر عن طبيب ، عمال التي قام بها خلال مدة حبسهوسيرة المحبوس المعني، مع احتساب الأ

ج عنه، مع تحديد ية يثبت بأن الحالة الصحية للمحبوس المعوز تتطلب أدوية عند الإفراالمؤسسة العقاب

تقرير مصلحة أمانة ضبط المحاسبة عن الوضعية كما يجب أن يحتوي الملف على ، طبيعتها وكميتها

 4المالية للمحبوس، وعن طبيعة الألبسة التي يحتاجها عند الإفراج عنه.

لى إ، إضافة أدويةوإن المساعدة التي يستفيد منها المعني بالأمر تشمل مساعدات عينية من لباس وأحذية    

لم هذه . وتسإعانة مالية تغطي تكاليف تنقله عن طريق البر حسب المسافة التي تفصله عن مكان إقامته

ثيقة خة من الوصل كوالمساعدة مقابل وصل استلام يوقعه المحبوس المفرج عنه مع الاحتفاظ بنس

 .05/431من المرسوم التنفيذي  03، وهذا ما نصت عليه المادة محاسبية

 ر فئة منقد أجاز المشرع للمدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن يستثني بموجب مقرل   

فس من ن 06 دةلماا، وهذا ما تؤكده المحبوسين الذين ارتكبوا بعض الجرائم من الاستفادة من هذه المساعدة

 المرسوم.

 الفرع الثاني: الهيئات المكلفة بمراقبة المفرج عنه.

إن المحبوس المفرج عنه إفراجا شرطيا يستفيد من معاملة عقابية خاصة من يوم خروجه من المؤسسة     

العقابية، حيث تهدف هذه المعاملة لمساعدته على الاندماج مجددا في المجتمع، ومن المؤكد أن تفعيل هذه 

رج عنه وإعادة تأهيله المعاملة لا يكف لتحقيق أهداف الإفراج المشروط والمتمثلة في إصلاح المف

اجتماعيا، وإنما يجب أن يقوم على تنفيذ هذه المعاملة جهات معينة  التي من شأنها أن تكفل نجاح نظام 

 5الإفراج المشروط.

                                                             
المحدد   12/12/2005والضمان الاجتماعي المؤرخ في القرار الوزاري المشترك بين وزير العدل ووزير العمل  - 1

 .07/06لجدول نسب المنحة المالية التي تتلقاها اليد العاملة العقابية، جريدة رسمية عدد 
 .147بريك الطاهر، المرجع السابق، ص  - 2
دة الاجتماعية الذي يحدد شروط وكيفيات منح المساع 08/11/2005المؤرخ في  05/431المرسوم التنفيذي رقم  - 3

 .01، ص 2005، سنة 74والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم، ج.ر عدد 
 .148بريك الطاهر،المرجع السابق، ص  - 4
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اضي كل من ق أوكل المشرع الجزائري صلاحية متابعة هذه المعاملة و مراقبة المفرج عنه شرطيا إلى   

 ية لإدارة السجون.تطبيق العقوبات والمصالح الخارج

 أولا: قاضي تطبيق العقوبات. 

كيف يتم فطيا، ر جد هام خلال مرحلة متابعة ومراقبة المفرج عنهم شريقوم قاضي تطبيق العقوبات بدو   

 تعيينه؟، وماهي مكانته في الجهاز القضائي؟

 تعيين قاضي تطبيق العقوبات: -/1

اض واحد قالملغى على أنه يعين في دائرة كل مجلس قضائي  72/02من الأمر رقم  07نصت المادة     

ابلة وات قأو أكثر لتطبيق الأحكام الجزائية، وذلك بموجب قرار من وزير العدل وذلك لمدة ثلاث سن

ه لوكل اض تللتجديد، ويجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي"في حالة الاستعجال " أن ينتدب ق

 ممارسة مهام قاضي تطبيق العقوبات مؤقتا.

من خلال استقرائنا لهذه المادة يتضح لنا أن المشرع لم يحدد رتبة القاضي المعين، كما أنه لم يحدد الجهة 

أن يقوم بمهامه تحت إشراف النائب العام، التي تقوم بالإشراف عل هذا القاضي، إلا أن الجاري العمل به 

  1يتم اختياره من بين النواب العامين المساعدين. باعتبار أنه

المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  05/04لكن بصدور القانون رقم      

يعين قاضي تطبيق العقوبات من بين القضاة المصنفين في رتب للمحبوسين، نص المشرع على أنه 

التعيين بموجب قرار صادر عن وزير العدل وهذا ما أكدته المادة المجلس القضائي على الأقل ويكون هذا 

، إلا أن المشرع لم يحدد المدة التي يعين من أجلها قاضي تطبيق العقوبات 05/04من القانون رقم  22

سنوات قابلة  03الذي كان يحدد مدة التعيين بثلاثة  72/02على خلاف قانون تنظيم السجون الملغى رقم 

أصاب المشرع في عدم تقييده لمدة التعيين التي من شأنها إرهاق الجهة المصدرة لمقررات  للتجديد. وقد

التعيين، حيث أن إصدارها لمقررات جديدة بصفة دورية تقتضي إتباع طرق وإجراءات إدارية معقدة 

اج والتي قد تعيق مهام قاضي تطبيق العقوبات المخولة له بموجب قانون تنظيم السجون وإعادة الإدم

  2الاجتماعي للمحبوسين.

 ائرينون الجزالقا تطبيق العقوبات، فإنه طبقا للقواعد العامة في يأما فيما يتعلق بشروط تعيين قاض     

ة، لجنسيافإنه يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط العامة لتولي منصب القضاء والمتمثلة فيما يلي: 

 سلوك.سيرة والسن الحة، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، المؤهل العلمي، السن، التمتع بالكفاءة البدني

رقم  قانونأما الشروط الخاصة الواجب توافرها في القاضي لتولي منصب قاضي تطبيق العقوبات فإن ال

 05/04رقم  الملغى لم يتطرق إليها، وإنما اقتصر على تبيان طريقة تعيينه، على عكس القانون 72/02

 على ضرورة توافر شرطين أساسيين هما: 22المادة الثانية من الذي نص في الفقرة 

أن يتم اختيار قاضي تطبيق العقوبات من بين القضاة المصنفين في رتب المجلس  الشرط الأول: -

الأقل، ويقصد بالرتبة هنا، رتبة مستشار أو رئيس غرفة، أو حتى رئيس مجلس ولا تشترط  القضائي على

الممارسة الفعلية، فقد يكون القاضي ذا رتبة من رتب المجلس القضائي إلا أنه يشغل منصب رئيس 

فقد  المحكمة مثلا أو وكيل الجمهورية، كما قد يكون يشغل فعلا المنصب الذي يوازي مرتبته في المجلس،

. واختيار المشرع لهذه الفئة من يكون ممارسا لرئيس غرفة بالمجلس فيتم تعيينه قاضيا لتطبيق العقوبات

القضاة لتولي منصب قاضي تطبيق العقوبات له عدة دلالات، حيث أن مثل هؤلاء وبحكم أقدميتهم المهنية 

لمسار المهني لهؤلاء يمكنهم فضلا عن رصيدهم الثقافي والبسيكولوجي مؤهلون لتولي هذا المنصب، فا

من الإطلاع على كثير من الخفايا خلال الفترة التي قضوها في ذلك المسار، بخصوص تنفيذ العقوبة 

                                                             
 .32بوخالفة فيصل، المرجع السابق، ص  - 1
 .09بريك الطاهر، المرجع السابق، ص  - 2
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ومعرفة بعض الأمزجة للجناة، وهذا انطلاقا من الأنشطة التي مارسوها والخبرة التي مروا بها عبر 

القانوني وتكوينهم الثقافي ذي الصلة مراحل الاحتكاك بالقضاء والمتقاضين ناهيك عن رصيدهم 

 1بالموضوع.

 بمجال أن يكون قاضي تطبيق العقوبات من بين القضاة الذين يولون عناية خاصة الشرط الثاني: -

توجب تحدد شروط تعيين قاضي تطبيق العقوبات، فإنه يسالسجون، ففي ظل عم صدور نصوص تنظيمية 

ه المشرع في ، وهذا ما نص علي72/02خذة تطبيقا للأمر رقم علينا الرجوع إلى النصوص التنظيمية المت

نصوص حيث أكد على أنه بصفة انتقالية وفي انتظار صدور ال 05/04من القانون رقم  173المادة 

 سارية المفعول. 72/02، تبقى النصوص التطبيقية المتخذة تطبيقا للأمر رقم 05/04التنظيمية للقانون رقم 

لسادة والمرسلة إلى ا 19/12/2000 بتاريخ 01/2000مذكرة رقم ال فقد صدرتفي هذا الصدد،      

حكام الأضمنت شروط اختيار قاضي تطبيق الرؤساء والنواب العامون بالمجالس القضائية، والتي ت

ون ذين يهتمأن يكون من بين ال، من أحسن القضاة وأكثرهم تجربة وكفاءةالذي يجب أن يكون  الجزائية

. نمسجونيكافيين للتعامل مع فئة الويقصد بذلك أن يكون للقاضي الرغبة والصبر ال، بشؤون السجون

شترط يكما  ،إرفاق اقتراح التعيين بتقرير مفصل يبرز على الخصوص المعايير التي تبرره وتسببهويجب 

 رةضرو مع أن يتفرغ للقيام بوظائفه فقط، وأن لا تسند له وظائف أخرى إلا عند الضرورة القصوى،

سائل ن الومهيكلة وتنظيم مصلحة تطبيق الأحكام الجزائية، وتمكين القاضي المشرف على هذه المصلحة 

طبيق إحداث مصلحة تإضافة إلى  المادية والبشرية الضرورية لممارسة صلاحياته وبدون عراقيل،

 .الأحكام الجزائية على مستوى كل المؤسسات العقابية المتواجدة في مقر المجلس

كما نشير إلى أنه يجب أن يكون قاضي تطبيق العقوبات مكونا تكوينا خاصا، وهذا راجع إلى طبيعة      

المهام التي يمارسها حتى يقوم بعملية تقرير الأنظمة العلاجية المناسبة، الأمر الذي يفرض عليه أن يكون 

تقريب عمل قضاة تطبيق العقوبات  ملما ومطالبا بفهم سياسة التجريم والعقاب وأبعادها، كما أنه لابد من

بعضهم البعض، بهدف تبادل الخبرات وتوحيد العمل وذلك من خلال تنظيم ملتقيات وأيام دراسية تعنى 

     2بهذه المواضيع.

في ظل غياب التكوين الخاص لقضاة تطبيق العقوبات في نظامنا القضائي، فإنه يمكن الاعتماد على    

 22أكثر لتوظيفها في منصب قاضي تطبيق العقوبات وهذا ما نصت عليه المادة الخبرة المهنية لقاض أو 

: " يعين بموجب قرار من وزير العدل...قاض أو أكثر..."، حيث أن هذا  05/04من القانون رقم 

الإزدواج الوظيفي من شأنه أن يضفي جوا من التشاور وتبادل الخبرات في مجال السجون وإعادة الإدماج 

 3للمحبوسين. الاجتماعي

قد نصت في الفقرة  بقاضي تطبيق الأحكام الجزائية،كما أن توصيات الورشة الخامسة المتعلقة      

الرابعة منها على أنه ينبغي اختيار قضاة تطبيق الأحكام الجزائية بناء على طابعهم ومؤهلاتهم وأن يكونوا 

من بين الذين يتوفرون على رصيد هام من التجربة، وكذلك ضرورة ضمان تكوين مناسب لهم وتحريرهم 

 4من كل المهام القضائية الأخرى.

                                                             
 .18سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص  - 1
 .35بوخالفة فيصل، المرجع السابق، ص  - 2
 .240طاشور عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص  - 3

توصيات الورشة الخامسة المتعلقة بقاضي تطبيق الأحكام الجزائية، الملتقى الدولي حول عصرنة قطاع السجون في  - 4

، الديوان الوطني 2004جانفي  20و  19وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة يومي  الجزائر المنظم من طرف وزارة العدل

 .156للأشغال التربوية، ص 
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 العقوبات: تكوين قاضي تطبيق -/2

الأمريكية والتي تعتبر تستند السياسة العقابية الحديثة في الجزائر على أفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي      

الجزاء الجنائي مدة زمنية يتم خلالها إصلاح المحبوسين وإعادة إدماجهم في المجتمع، وذلك بواسطة 

توجب تكوين قاضي تطبيق العقوبات تكوينا ولإرساء هذه السياسة يسإخضاعهم لبرامج تأهيلية معينة، 

خاصا، يتمثل أساسا في تعمق هذا الأخير في دراسة القانون الجنائي، والعلوم الأخرى كعلم الإجرام وعلم 

النفس والتي تساعده في فهم عوامل الظاهرة الإجرامية، وبالتالي تمكنه من اختيار الأساليب العلاجية 

العقوبات يمارس صلاحياته في مجال مختلف عن مجال  اضي تطبيقالمناسبة لكل محبوس. كما أن ق

المحكمة، وهذا ما يؤكد ضرورة تلقي هذا القاضي إلى تكوين خاص، حيث أنه يربط علاقات إنسانية مع 

أشخاص يختلفون في تكوينهم عن القضاة، كمدير المؤسسة العقابية، المربين، المساعدات الاجتماعيات، 

يهم. إلا أن قاضي تطبيق العقوبات لم يحظى بهذا التكوين الضروري، حيث أنه لم الحراس والمحكوم عل

، لذا ظل بعيدا عن يتلقى التكوين النظري الملائم، ولا التكوين العلمي الذي يمكنه من تجاوز هذا النقص

  1الإطاحة بأبعاد سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي وخلفياتها.

بالتالي لا يمكننا في هذه الحالة أن نتحدث عن تكوين قاضي تطبيق العقوبات كحقيقة قائمة يجب العمل 

على تحسينها، وإنما نتحدث عن ضرورة تمكين هذا القاضي من تكوين خاص، يكفل له أداء مهامه 

أنه يمكن بأسلوب أفضل قصد تأهيل المحبوسين وإصلاحهم، ولكن بالرغم من غياب هذا التكوين، إلا 

تقريب أعمال قضاة تطبيق الاعتماد على الخبرة المهنية بتنظيم ملتقيات وأيام دراسية يتم من خلالها 

 2العقوبات وتبادل الخبرات.

 مكانة قاضي تطبيق العقوبات في الجهاز القضائي: -/3

العدل،  وزير منلتحديد مكانة قاضي تطبيق العقوبات في الجهاز القضائي يستوجب دراسة علاقته بكل     

 ن.، وعلاقته بالخبراء والفنييمدير المؤسسة العقابيةقضاة الحكم، قضاة النيابة العامة، 

 علاقة قاضي تطبيق العقوبات بوزير العدل: -أ

والتي بموجبها يعين وزير العدل قاضي تطبيق  05/04من القانون رقم  22بالرجوع إلى أحكام المادة     

الأخير يخضع خضوعا رئاسيا لوزير العدل، وهذه الطريقة في التعيين تحرمه من العقوبات، نجد أن هذا 

الاستقلالية التي يتمتع بها أعضاء الجهاز القضائي، فيكون بذلك في مركزه القانوني أقرب إلى قضاة 

من شأنه المساس بعملية  قاضي تطبيق العقوباتوزير العدل ل تعيينف النيابة العامة منه إلى قضاة الحكم.

إعادة التأهيل الاجتماعي، انطلاقا من المبادئ العامة التي تحكمها، لأن تدخله يعكس تدخل السلطة التنفيذية 

نقطة البداية حيث كانت الإدارة العقابية وحدها هي التي في مرحلة التنفيذ العقابي، ومن ثم العودة بنا إلى 

   3ي.تتولى الإشراف على التنفيذ العقاب

  علاقة قاضي تطبيق العقوبات بقضاة الحكم: -ب

، وحتى يكون الحكم قابلا للتنفيذ تفصل المحكمة المختصة في الدعوى العمومية إما بالإدانة أو بالبراءة     

أو يصبح باتا عندما يستنفذ طرق  يجب أن يكون حكما نهائيا أي غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية

                                                             
 .237طاشور عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص  - 1
 .239، ص ع المرجنفس طاشور عبد الحفيظ،  - 2
 .92ياسين مفتاح، المرجع السابق، ص  - 3
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الطعن العادية وغير العادية دون طريق إعادة النظر، وفي كلتا الحالتين يحوز الحكم حجية الشيء 

 1المقضي فيه.

يترتب على ذلك عدم جواز عودة القاضي إلى البحث فيما قضى به، حتى ولو تبين له وجود خطأ في 

ا مرة أخرى أمام القضاء الذي أصدر الحكم أو أي قضاء قضائه، كما لا يجوز لأطراف الدعوى طرحه

 2آخر، كما يترتب على ذلك أيضا الالتزام بتنفيذ مضمون الحكم.

تعتبر هذه الحجية من المبادئ القضائية الأساسية التي تكفل احترام الأحكام القضائية وبالتالي استقرار     

ى تمثل ضمانة صريحة للحرية الفردية، حيث لا القضاء والثقة في أحكامه هذا من جهة، ومن جهة أخر

  3يترك الحكم لأي جهة كانت الفرصة للعبث به أو تعديله مما يمس بحقوق المحكوم عليه والمجتمع.

بتطور الفكر العقابي وظهور التدابير الاحترازية، إضافة إلى تدخل القضاء في الإشراف على التنفيذ    

مارتين إيرزوك ، وفي هذا الصدد تقول الأستاذة نقاش فقهي العقابي، أصبحت هذه الحجية موضع

، كان هذا القاضي كفؤا في إثارة حجية حقيقة وبهدف الدفاع عن مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات « إيفانس:

 4.  » الشيء المقضي فيه

ن ن شأنه أعقابي ميتمثل في كون تدخل قاضي تطبيق العقوبات أثناء مرحلة التنفيذ ال الإشكال المطروح    

 هل هذا التعديل يشكل مساسا بمبدأ الحجية أم لا؟.؟، ويعدل الجزاء الذي قررته المحكمة

 تي:للإجابة على هذا الإشكال، نشير إلى أنه تباينت آراء الفقهاء والتي نبينها كالآ     

يرى جانب من الفقه بأن قرارات قاضي تطبيق العقوبات التي تقضي بتعديل الجزاء الوارد في الحكم       

القضائي أو استبداله بغيره تعتبر مساسا بحجية الحكم وعلى هذا الأساس يطالب باستبعاد مبدأ الحجية وهذا 

خلاله يتم تعديل الجزاء الجنائي مع الأنظمة العقابية الحديثة وفي مقدمتها مبدأ التفريد الذي من لتعارضه 

بعد صدور الحكم وفقا لما ينتج عن دراسة شخصية المحكوم عليه والدراسات الاجتماعية والنفسية، ومدى 

استجابته لمختلف أنظمة العلاج العقابي أثناء فترة تنفيذ العقوبة، وبهذا فإن التخلي عن مبدأ الحجية يعتبر 

ولكن هذا الرأي الفقهي لم يلق قبولا لدى  5لنظام قضاء التنفيذ.أمرا ضروريا من أجل السير الحسن 

 مختلف التشريعات العقابية.

على أساس  تقسيم يقول جانب آخر من الفقه بأن قرارات قاضي تطبيق العقوبات لا تمس بمبدأ الحجية    

ير مبدأ إدانة الدعوى العمومية إلى مرحلتين، حيث يقتصر عمل قاضي الحكم على المرحلة الأولى بتقر

المحكوم عليه وهذا هو الجانب الذي يلحقه مبدأ الحجية، وبالتالي يمنع على قاضي تطبيق العقوبات أو 

غيره المساس به. أما المرحلة الثانية فإنها تخص أسلوب تنفيذ الجزاء من حيث اختياره وتحديد مدته 

فإن التعديل من طبيعة الجزاء لا يعتبر تعديا وتعديله، والتي لا مجال فيها لتطبيق مبدأ الحجية  وبالتالي 

     6على مبدأ حجية الشيء المقضي فيه.

إن تقسيم الدعوى العمومية إلى مرحلتين حيث تحدد في الأولى الإدانة وفي الثانية يختار الجزاء وينفذ،  

يعتبر أمر غير مقبول وهذا لكونه يقوم على أسس غير تلك التي تنتج عن النظام الإجرائي المتعارف عليه 

                                                             
 .93ص ، السابق ياسين مفتاح، المرجع - 1
 .65طاشور عبذ الحفيظ، المرجع السابق، ص  - 2
 .94ياسين مفتاح، المرجع السابق، ص  - 3

4- Martine Herzog-Evans, Droit de l’application des peines, Edition Dalloz, 2002, France,  p 138. 

النشر، مصر،  سنةرفيق أسعد سيدهم، دور القاضي الجنائي في تنفيذ العقوبة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، دون  - 5
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جنائية، لأن قرار المرحلة الثانية فقها وقضاء، هذا فضلا عن زوال الصفة التكفيرية الرادعة للمحاكمة ال

   1سيكون مفرغا من كل معنى للوم والتكفير.

والتالي لا يمكننا أن نقيم ثبوت الحجية للإدانة وحدها على أساس هذا التقسيم، خاصة وأن هذا الاتجاه لم 

  2الثانية.يقم بتوضيح الصلة بين تقسيم الدعوى العمومية وبين لزوم نزع الحجية عن قرار المرحلة 

ي اس به بأالمس وما يمكننا قوله أن مبدأ حجية الشيء المقضي فيه هو مبدأ مكفول دستوريا ولا يمكن    

الخاصة  عقابيحال من الأحوال، وأن قرارات قاضي تطبيق العقوبات التي يصدرها خلال مرحلة التنفيذ ال

م تفصل كونها ل لحجيةمحبوسين، لا تمس بمبدأ ابالتدابير الاحترازية أو بأنظمة إعادة الإدماج الاجتماعي لل

لة ص مرحفي الدعوى العمومية التي سبق لقاضي الحكم وأن أصدر حكمه بشأنها، وإنما هي قرارات تخ

      تنفيذ العقوبة بعد أن أصبح الحكم نهائيا.

 علاقة قاضي تطبيق العقوبات بقضاة النيابة العامة: -ج

تقوم النيابة العامة بالإشراف على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، إلا أن مساهمتها في عملية العلاج      

لمبدأ الإشراف القضائي العقابي أصبحت جد محدودة خاصة بعد تبني معظم التشريعات الجنائية الحديثة 

تماعي، مما يستدعي استبعادها خلال مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي مواكبة منها لأفكار مدرسة الدفاع الاج

أثناء عملية إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين كونها جهازا قضائيا إداريا وليست بسلطة قضائية تصدر 

الأحكام، إضافة إلى أن أعضاء النيابة العامة يجمعون بين صفة القاضي وصفة الخصم في النزاعات 

قبل إصداره لقانون تنظيم السجون لسنة الجزائري المعروضة أمام القضاء، وهذا ما أخذ به المشرع 

رسميا من خلال تم اعتماد مبدأ الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي ، والذي بموجبه 1972

، إلا أن المشرع لم  -قاضي تطبيق العقوبات حاليا  -استحداثه لمنصب قاضي تطبيق الأحكام الجزائية 

يستبعد النيابة العامة نهائيا وإنما ترك لها حيزا محدودا لتدخلها خلال هذه المرحلة، والذي يضيق ويتسع 

المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  05/04الملغى والقانون رقم  72/02بين الأمر رقم 

 3للمحبوسين.

السالف الذكر، فقدت النيابة العامة سلطتها التي انفردت بها في مراقبة  72/02أنه بصدور الأمر رقم حيث 

والتي نصت على إمكانية انتداب النائب  72/02من الأمر  07تنفيذ الأحكام الجزائية وهذا بموجب المادة 

يمكن تأسيس العلاقة الوظيفية بين لقاض يقوم بتطبيق الأحكام الجزائية، لهذا   -في حالة الاستعجال -العام 

كل من قاضي تطبيق الأحكام الجزائية والنيابة العامة بالمفهوم التقليدي لدور النيابة العامة التي تظهر 

   4كجهة اتهام.

قوبات ، قام المشرع بتحديد اختصاص كل من قاضي تطبيق الع05/04لكن بصدور القانون رقم       

عامة، دون سواها، تختص النيابة ال« من على أنه: 10الفقرة الأولى من المادة والنيابة العامة، حيث نصت 

سهر قاضي تطبيق ي « من نفس القانون على أنه: 23مادة ، ونصت ال  » بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية...

طبيق تعية العقوبات، فضلا عن الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون، على مراقبة مشرو

يد ابير تفرلتد يق السليمالعقوبات السالبة للحرية، والعقوبات البديلة عند الاقتضاء، وعلى ضمان التطب

 . » العقوبة

هذا ما يدفعنا إلى تحديد الفرق بين تنفيذ وتطبيق العقوبة، حيث أن تنفيذ العقوبة يقصد بها وضع الحكم 

 م بها عقوبة سالبة للحرية، فإن تنفيذها يعني إيداعالقضائي موضع التنفيذ، فإذا كانت العقوبة المحكو
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المحكوم عليه بالمؤسسة العقابية، أما إذا كانت العقوبة غرامة مالية فإن تنفيذها يكون بتحصيل قيمة المبلغ 

المالي المحكوم به. أما تطبيق العقوبة فهي عبارة عن مرحلة تعقب مرحلة التنفيذ والتي تمتد بالنسبة 

البة للحرية من تاريخ إيداع المحكوم عليه بالمؤسسة العقابية إلى غاية خروجه منها. وبالرغم للعقوبات الس

من الاختلاف الموجود بين المصطلحين وتغلب الطابع الإجرائي على عملية تنفيذ العقوبات،  إلا أن 

 1ي للمحبوسين.المشرع عالجهما في قانون واحد ألا وهو قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماع

لسؤال جابة على التحديد طبيعة العلاقة بين قاضي تطبيق العقوبات والنيابة العامة، يجب علينا الإ     

 التالي: هل يعتبر قاضي تطبيق العقوبات قاضي حكم أو قاضي نيابة؟.

ى مرؤوس علئيس بفإن علاقته بالنائب العام هي علاقة ر إذا كان قاضي تطبيق العقوبات من قضاة النيابة،

لا  يخضع إذلك لاأساس أن أعضاء النيابة العامة يخضعون للسلطة الرئاسية، أما إذا كان قاضي حكم فإنه ب

 للقانون.

يتضح لنا بأن قاضي تطبيق  05/04من خلال تحليل بعض المواد المنصوص عليها في القانون رقم 

  2إلى قاضي حكم منه إلى قاضي نيابة، وهذا راجع للأسباب التالية: العقوبات هو أقرب

دة جوع للمابالر لم يصبح للنائب العام سلطة تعيين قاضي تطبيق العقوبات في حالة الاستعجال، حيث أنه -

طبيق المحدد لتشكيل لجنة ت 17/05/2005المؤرخ في  05/180الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 

رئيس لتداب فية سيرها، منح المشرع سلطة التعيين في منصب قاضي تطبيق العقوبات بالانالعقوبات وكي

س ن رئيأالمجلس القضائي بناء على طلب من النائب العام في حالة شغور المنصب، والمتعارف عليه 

لى عالمجلس القضائي يمارس صلاحية الإشراف فقط على قضاة الحكم على اعتبار أن دوره يقتصر 

 النقطة السنوية المعتمدة في الترقية. منحهم

ة وبات المتعلقفي مقررات قاضي تطبيق العقيمنح للنائب العام الحق في الطعن  05/04إن القانون رقم  -

ن نتصور مكن أيبالتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والإفراج المشروط على الترتيب، لهذا السبب كذلك لا 

 سلطة ر أصدره عضو من أعضاء النيابة وهو الذي يمارس عليهمقيام النائب العام بالطعن في مقر

 رئاسية.

لكن عمليا نجد تعيين أعضاء من النيابة العامة في مهام قضاة تطبيق العقوبات، حيث أنه في بعض      

المجالس يمارس مهام قاضي تطبيق العقوبات نائب عام مساعد أول، وهو الذي يستخلف النائب العام أثناء 

. فأما الإشكال القانوني وهذا ما يطرح إشكالا قانونيا من جهة، وموضوعيا من جهة أخرى غيابه،

المطروح هنا هو كون قيام شخص واحد بمهمة قاضي تطبيق العقوبات ومهمة نائب عام مساعد، غير 

مقبول من الناحية القانونية نظرا لتعارض اختصاصاتهما، وهذا يظهر جليا بخصوص مسألة الطعن في 

ررات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والإفراج المشروط التي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات. أما مق

الإشكال الموضوعي فإنه يتعلق بمصداقية قاضي تطبيق العقوبات عند المحبوسين إذا كان يشغل في نفس 

، ثم من جهة القضاء مماالوقت منصبا بالنيابة العامة، حيث أنه يمثل جهة اتهام ويطالب بتطبيق العقوبات أ

العقوبات وضمان حقوق المحبوسين ومراقبة مشروعية تطبيق  ىيسهر بصفته قاضي تطبيق العقوبات عل

    3إدارة المؤسسة العقابية من جهة أخرى.

  علاقة قاضي تطبيق العقوبات بمدير المؤسسة العقابية: -د

اختصاصات متعددة تتعلق بالعلاج العقابي وهذا منح المشرع لقاضي تطبيق العقوبات بالرغم من      

بمهام محددة قانونا تتعلق أساسا  إدارة المؤسسة العقابيةب نصوص قانونية واضحة،  كما خص بموج
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بتنظيم الحياة اليومية للمحبوسين، إلا أنه في الواقع العملي يصعب التفرقة بين كلا التخصصين وهذا راجع 

بين سلطات قاضي تطبيق العقوبات وصلاحيات مدير المؤسسة العقابية، إلى التداخل الكبير الموجود 

ويكمن هذا التداخل في الصلاحيات الممنوحة لمدير المؤسسة العقابية والمتعلقة بعلاج المحكوم عليهم 

ي من طرف المحبوسين الذين تم المساس بأي حق من حقوقهم، والتي شكاوالتلقي تتمثل أساسا في والتي 

ر المؤسسة العقابية في سجل خاص والنظر فيها والتأكد من صحة ما ورد فيها، ثم يقوم باتخاذ يقيدها مدي

أيام  10خلال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وفي حالة ما إذا لم يتلق المحبوس أي رد على شكواه 

المادة  ، وهذا ما أكدتهخطار قاضي تطبيق العقوبات مباشرةمن تاريخ تقديم الشكوى، فقد أجاز له المشرع إ

مراقبة الرسائل الصادرة عن المحبوس أو المرسلة إليه ما عدا الرسائل ، 05/04من القانون رقم  79

ة، أو ما لم تمس بالنظام العام للمؤسسة العقابيالموجهة من المحبوس إلى محاميه أو من هذا الأخير إليه 

 .بسير عملية العلاج العقابي

جون نظيم السانون تة تقوم على أساس احترام النظام الداخلي لها إلى درجة أن أحكام قإن المؤسسة العقابي 

داخلي لنظام البوس لتمنحها الأولوية على حساب العلاج العقابي الذي تهدف إليه العقوبة، فعدم احترام المح

مدير  إلى قيعهالطة تووالتي منح المشرع س للمؤسسة العقابية قد يعرضه لتوقيع الجزاءات التأديبية

ص قة بتخصيلمتعلالمدير المؤسسة العقابية التوقيع على الاتفاقيات  ، كما أجاز المشرعالمؤسسة العقابية

ة رأي لجن عد أخذبالعقابية والتي يبرمها قاضي تطبيق العقوبات مع الجهات المعنية بالطلب اليد العاملة 

 .05/04لقانون رقم من ا 103تطبيق العقوبات، وهذا ما نصت عليه المادة 

ني ئلة المعلية وعابإعلام قاضي تطبيق العقوبات والسلطات الإدارية المحيقوم مدير المؤسسة العقابية كما 

تسليم ير صلاحية ، وقد منح المشرع للمد05/04من القانون رقم  65المادة  بوفاة المحبوس، وهذا ما أكدته

زوجه ا و لفروعه إلى غاية الدرجة الرابعة ورخص الزيارة لأصول المحبوس المحكوم عليه نهائي

 ية بكافةعقابالمؤسسة ال رمدي ، إضافة إلى تمتعثالثةومكفوله وأقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة ال

فرادية ات انالصلاحيات التي تتعلق بالتسيير المادي للمؤسسة كونه المسؤول الإداري بها، فهي صلاحي

لو ويات الاحتباس دون مشاركة من طرف قاضي تطبيق العقوبات تجعل منه المسؤول الأول عن ماد

 .بإبداء الرأي

رة مة ومستمه دائكتابة الضبط القضائية مما يجعل علاقت العقابية رئاسة مدير المؤسسةكما أجاز المشرع ل

لى عاسية بالنائب العام ووكيل الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بظروف الاحتباس، كما يمارس سلطة رئ

النظام  ا علىأعوان الحراسة وأعوان إعادة التربية، مما يجعلهم يخضعون للتعليمات التي يصدرها حفاظ

ت عقوباوالأمن، ومن جهة أخرى نجدهم يخضعون للجنة تطبيق العقوبات التي يرأسها قاضي تطبيق ال

ع لمدير المشرفقد خول  05/04من القانون رقم  171بموجب المادة و والتي تحدد لهم برنامج عملهم.

لجرائم لق باالمؤسسة العقابية وضباط إدارة السجون ممارسة صلاحيات ضباط الشرطة القضائية فيما يتع

هذا عليها ب منصوصالتي ترتكب داخل المؤسسة العقابية أو خارجها بمناسبة تطبيق أحد الأنظمة العقابية ال

     القانون.

العقابية هو المخول قانونا بتسيير الوضع المادي للمؤسسة  يتضح لنا أن مدير المؤسسة، بناء عليه      

العقابية والذي له علاقة بالوضع العلاجي للمحبوسين، إضافة إلى حماية النظام والأمن داخل المؤسسة، 

وبذلك فهو يأخذ الأولوية على حساب قاضي تطبيق العقوبات. إذن، فالعلاقة بين مدير المؤسسة العقابية 

لعقوبات هي علاقة تكاملية تقوم على أساس إنجاح عملية العلاج العقابي وإعادة إدماج وقاضي تطبيق ا

   1المحبوسين اجتماعيا.
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 علاقة قاضي تطبيق العقوبات بالخبراء والفنيين: -ه/

ماعي المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجت 05/04من القانون رقم  57نصت المادة     

عند وبية، حبوس يستفيد من الخدمات الطبية التي تقدمها مصحة المؤسسة العقاللمحبوسين على أن الم

 الضرورة في أي مؤسسة استشفائية أخرى. 

سسة المؤ كما يتم فحص المحبوس وجوبا من طرف الطبيب والأخصائي النفساني وهذا عند دخوله إلى   

من القانون رقم  58ذا ما تؤكده المادة العقابية وكذلك عند الإفراج عنه، وكلما استدعت الضرورة ذلك، وه

05/04. 

 مساعداتوفي علم النفس، مربون وأساتذة ومختصون كما أنه يوجد على مستوى كل مؤسسة عقابية      

قابة ومساعدون اجتماعيون، ويكونون تحت سلطة مدير المؤسسة العقابية ويباشرون مهامهم تحت ر

ون تنظيم المتضمن قان 05/04من القانون رقم  89المادة ، وهذا ما نصت عليه قاضي تطبيق العقوبات

 السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

يث الجانب حفمن عدة مجالات، قاضي تطبيق العقوبات بالخبراء والفنيين في  يستعينبناء عليه،       

ة ى حالة للوقوف علبطبيب المؤسسة العقابيالصحي للمحبوس، يقوم قاضي تطبيق العقوبات بالاتصال 

ائي الأخصللقيام بمختلف الأعمال البدنية، كما يستعين ب المحكوم عليه الصحية لمعرفة مدى تحمله

كوم حفسية للملة النيطرأ على الحا كل جديدالقاضي ب ويقوم بإعلامالنفساني الذي يتابع حالة المحكوم عليه 

المساعد  يقوما كم العلاج العقابي المطبقة عليه.عليه والتي لها أثر مباشر على مدى استجابته لأساليب 

لى فعته إدوالظروف التي الاجتماعي بدور جد هام في توضيح الحياة التي كان يعيشها المحكوم عليه 

لذي من اسب اارتكاب الجريمة، وهذا ما يساعد قاضي تطبيق العقوبات في اختيار الأسلوب العلاجي المن

مساعدة ة واللعودة إلى الإجرام. وفي هذا الصدد تم إنشاء مصلحة الصحشأنه إبعاد المحكوم عليه عن ا

 لمحبوسينعية لالاجتماعية على مستوى كل مؤسسة عقابية والتي من بين مهامها التكفل بالمشاكل الاجتما

ي صصة ف، كما أنشئت على مستوى كل مؤسسة إعادة التربية والتأهيل مصلحة للتقييم والتوجيه متخ

 المحكوم عليه وتقييم الخطر الذي يشكله على نفسه وعلى غيره. دراسة شخصية

بمختلف نتائج بمساعدة قاضي تطبيق العقوبات  تقوم مصالح الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم كذلك     

الأبحاث الاجتماعية التي تقوم بها على المحكوم عليه، إضافة إلى المساعدات التي تقدمها له ولأسرته 

التنفيذ العقابي وبعد الإفراج عنه، ومن هذه المصالح نذكر المصالح الخارجية لإدارة السجون خلال مرحلة 

والتي تقوم بإجراء التحقيقات الاجتماعية الخاصة بالمحكوم عليهم وبتكليف من السلطة القضائية 

 1المختصة، والتي سنتطرق إليها بالتفصيل في العنصر الثاني من هذا الفرع.

  

 اضي تطبيق العقوبات على المفرج عنهم:إشراف ق -/3

تقتضي عملية الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في بعض الأحيان تعديل الحكم القضائي     

كتعديل التدبير الاحترازي أو إلغاؤه ، وهذا ما يدفعنا إلى طرح التساؤل التالي: هل التغيير الذي قد يطرأ 

يشكل مساسا بمبدأ حجية الشيء المقضي فيه؟. وللإجابة على هذا ن على الجزاء الجنائي من شأنه أ

 2التساؤل ظهرت عدة اتجاهات لكل منها حجج ومبررات كالتالي:

 الاتجاه الأول: -

 يحكم به ن ومايرى هذا الاتجاه أن الحجية لا تشمل العمل القضائي الذي يفصل في مخالفة القانو      

هو فالحجية  تشمله بمثابة عمل تنفيذي لا غير، أما ماالقاضي كجزاء لهذه المخالفة، حيث يعتبر هذا العمل 

 ه، وبذلكة وحدإلا عنصر الإدان العمل القضائي المنصب على تقرير الإدانة. وعليه فإن الحجية لا تلحق

 .فإن التعديل في طبيعة الجزاء لا يعتبر تعديا على مبدأ حجية الشئ المقضي فيه

                                                             
 .105مفتاح، المرجع السابق، ص ياسين  - 1
 .37بوخالفة فيصل، المرجع السابق، ص  - 2



111 
 

 الاتجاه الثاني: -

لنظر في الب إعادة طذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بأن تعديل الحكم القضائي ما هو في الواقع إلا     

 ة، وأنللتطورات التي ظهرت في مجال تنفيذ الجزاءات الجنائيمضمون الحكم القضائي، وهذا نظرا 

ة ديثائية الحالجن لضرورية لتحقيق أهداف السياسةالمساس بالمبدأ له ما يبرره، والذي أصبح من العمليات ا

 عية.ر الشرالمقضي فيه أصبح يتم في إطا في إطار قانوني معين، ولهذا فإن المساس بمبدأ حجية الشئ

 لثالث:الاتجاه ا -

ء جية الشيحمس بمبدأ هذا الاتجاه أن قرارات التنفيذ ت إذ يرى أنصاريعتبر هذا الاتجاه الرأي الراجح ،    

 للمحكوم نادهاالمقضي فيه مساسا مباشرا لأن الحجية تشمل طبيعة الجزاء، مدته، والوقائع المادية وإس

برره. يه ما ت تعدل الأحكام الجزائية لعليه، كما يرون بأن تدخل قاضي تنفيذ العقوبات بموجب قرارا

 ي باتباعجتماعفالهدف المرجو من وراء تطبيق الجزاء الجنائي يكمن في تحقيق سياسة إعادة الإدماج الا

ة من ة الجامدقضائيأساليب عقابية تتغير بتغير تقدم سير عملية العلاج العقابي، وبالتالي فإن الأحكام ال

   المرجوة من تطبيق الجزاء الجنائي. لأهدافشأنها أن تعيق تحقيق ا

لقد أجاز المشرع لقاضي تطبيق العقوبات متابعة ومراقبة المفرج عنهم شرطيا، سواء صدر مقرر    

الإفراج المشروط عنه أو عن وزير العدل وفقا لما ينص عليه المنشور المتعلق بكيفية البت في طلبات 

دائرة اختصاصه الإفراج المشروط في فقرته السادسة، ويكون القاضي المختص هو القاضي الذي يقع في 

مكان إقامة المفرج عنه، كي يتمكن من مراقبة مدى استجابة المفرج عنه للالتزامات المفروضة عليه، 

ويتولى قاضي تطبيق العقوبات مباشرة هذه المهام بمفرده كما يمكنه القيام بها بمساعدة المصالح الخارجية 

    1لإدارة السجون.

ت العقابية تفرض بعض الالتزامات على المفرج عنه شرطيا وعلى خلاف ذلك، نجد بعض التشريعا   

لتسهيل الرقابة عليه وحتى لا يرتكب جرائم أخرى، ومن هنا كانت الرقابة تؤدي دورا في الحماية 

الاجتماعية فقط ولا تسعى إلى إعادة الإدماج الاجتماعي، لذلك عهدت لجهاز الشرطة مهمة الإشراف على 

شرطيا، وهذا ما أخذ به المشرع المصري، كما نجد بعض التشريعات قد متابعة سلوك المفرج عنه 

أجازت لمرب أو لتنظيم متخصص في الحماية الاجتماعية بالقيام بمراقبة تنفيذ المفرج عنهم شرطيا لتدابير 

المراقبة  والمساعدة، كالتشريع الهولندي الذي منح الاختصاص إلى عدد من الجمعيات الخاصة للإشراف 

  2لمفرج عنهم شرطيا.على ا

ما يمكن ملاحظته أن  دور قاضي تطبيق العقوبات أثناء مرحلة الإشراف على المفرج عنهم شرطيا       

ليس هو دور المربي أو الأخصائي النفسي أو الطبيب، وإنما يكمن دوره في اتخاذ القرارات التي من 

إضافة إلى القرارات التي يباشرها بنفسه، كما شأنها تنظيم الأعمال التي يقوم بها هؤلاء الأخصائيون، 

   3يوجه إليهم التعليمات.

بناء عليه، فإن المشرع الجزائري قد وضع نصوصا قانونية تساير المفهوم الحديث للإفراج المشروط،      

وحسنا ما فعل بإبعاده لجهاز الشرطة عن الإشراف على المفرج عنهم شرطيا، ذلك أن هذا الجهاز يقوم 

قابة سلبية  لمنع ارتكاب جرائم جديدة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن جهاز الشرطة غير مناسب بر

للقيام بمساعدة المفرج عنهم ومتابعتهم نظرا لاحتمال عدم ثقة المفرج عنهم به، مما يؤدي إلى فشل الجهود 

اي الدولي الجنائي والعقابي التي سيقومون بها لتحقيق إعادة التأهيل، وفي هذا الصدد أشار مؤتمر لاه

إلى أن من عوامل نجاح الإفراج المشروط وجود مساهمة فعالة ويقظة  1950الثاني عشر الذي انعقد سنة 
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تباشرها هيئة إشراف حسنة التدريب والإعداد، وأن يقدم المجتمع مساعدته للمفرج عنه لإعطائه فرصة 

 1لبناء حياته من جديد.

 لإدارة السجون.ثانيا: المصالح الخارجية 

لسجون وإعادة امن قانون تنظيم  113لقد تم تأسيس المصالح الخارجية لإدارة السجون بموجب المادة     

ن بالتعاو بوسينالإدماج الاجتماعي للمحبوسين والتي تقوم بتطبيق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمح

خاضعين اص اله المصالح تقوم بمتابعة الأشخمع المصالح المختصة للدولة والجماعات المحلية.،و أن هذ

انون. ا القللالتزامات والشروط الخاصة المترتبة على وضعهم في أحد الأنظمة المنصوص عليها ضمن هذ

 ومتابعة ماعيةجكما أجاز المشرع لهذه المصالح أن تقوم بتكليف من السلطات القضائية  بإجراء تحقيقات 

 القضائية.الأشخاص الموضوعين تحت الرقابة 

الذي يحدد  19/02/20072المؤرخ في  07/67تطبيقا لهذا النص القانوني، صدر المرسوم التنفيذي رقم    

 كيفيات تنظيم وسير المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

هذه المصالح  على أن يتم إنشاء 17/67بموجب المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقمنص المشرع     

افظ حبدائرة اختصاص كل مجلس قضائي مع إمكانية إحداث فروع لها بموجب قرار من وزير العدل، 

در عن وزير رئيسها الذي يعين بموجب قرار صايديرها المصلحة منه على أن  05ونصت المادة  الأختام.

ر العام ن السيويعتبر رئيس المصلحة مسؤولا ع ،لعدل، حافظ الأختام، والذي تنهى مهامه بنفس الأشكالا

، يهاستخدممللمصلحة ويمثلها أمام السلطات والهيئات الوطنية كما يمارس السلطة السلمية على جميع 

  من نفس المرسوم. 06وهذا ما أكدته المادة 

موجب لمصلحة بيحدد التنظيم الداخلي لعلى أنه  07/67التنفيذي رقم من المرسوم  07كما نصت المادة   

 قومتو ة.لعموميوزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة او حافظ الأختام، قرار مشترك بين وزير العدل

سيما متابعة وضعية الأشخاص الخاضعين لمختلف الأنظمة، لابالمصالح الخارجية لإدارة السجون 

ة برامج تمراريالسهر على اس، و التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبةط أو الحرية النصفية أالإفراج المشرو

خاصة ءات الاتخاذ الإجرا ،المفرج عنهم بناء على طلبهمإعادة الإدماج الاجتماعي بالنسبة للأشخاص 

 ختص بناءي الملتسهيل عملية إعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين تتولى التكفل بهم وتزويد القاض

وهذا ما  ،ل شخصالتدابير الملائمة لوضعية كعلى طلبه أو تلقائيا بكل المعلومات التي تمكنه من اتخاذ 

 في فقرتها الثانية من نفس المرسوم. 03نصت عليه المادة 

وم السابق الذكر من المرس 08فقد نصت المادة لأعمال التي يقوم بها مستخدمو المصلحة ل بالنسبةأما     

الإفراج عنهم،  أشهر على الأكثر عن 06يباشرون مهامهم بزيارة المحبوسين الذين بقي لهم مدة  أنهم على

مي وهذا لتحضيرهم لمرحلة ما بعد الإفراج عنهم، كما يمكن لكل محبوس أن يطلب زيارة مستخد

 المصلحة.

ي يتضمن الوثائق تجدر بنا الإشارة أنه على مستوى المصلحة يمسك ملف لكل شخص تتكفل به والذ   

ائلية الوثائق المتعلقة بالوضعية الشخصية والع، لضرورية لمتابعة الإجراء المطلوبذات الطابع القضائي ا

 خصالعناصر المتعلقة بمراقبة الالتزامات أو الشروط المفروضة على الش، والاجتماعية للمعني بالأمر

شخص المعني والتي توجه إلى القاضي نسخة من التقارير التي تعدها المصلحة بخصوص وضعية الو
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من المرسوم  11، حسب ما نصت عليه المادة مة لإدارة السجون وإعادة الإدماجالأمر أو إلى المديرية العا

الملفات التي تمسكها المصلحة تتصف بالسرية حيث لا يطلع عليها إلا القاضي . و07/67التنفيذي رقم 

 من نفس المرسوم. 12، وفقا لما نصت عليه المادة الغرض الأمر ومستخدمو المصلحة المؤهلون لهذا

 ن النشاط فيعيقوم رئيس المصلحة بإرسال تقرير من المرسوم السابق الذكر على أن  14نصت المادة     

ق اضي تطبيام وقنهاية كل سنة إلى وزير العدل حافظ الأختام، كما يرسل نسخة منه إلى كل من النائب الع

 ن.العقوبات المختصي

 المطلب الثاني: الالتزامات والتدابير في القانون المقارن.

 الفرنسي قانوننتناول في هذا المطلب الالتزامات والتدابير المفروضة على المفرج عنه شرطيا في ال   

ن والقانو لمصريوهذا ضمن الفرع الأول، أما الفرع الثاني فسنخصصه للالتزامات والتدابير في القانون ا

 التونسي.

 الفرع الأول: الالتزامات والتدابير في التشريع الفرنسي. 

لقد تباينت التشريعات العقابية في فرض التزامات وتدابير على المفرج عنه من عدمه، وهذا راجع إلى      

اختلاف كل منها في النظرة إلى الإفراج المشروط، فبعض التشريعات لا تفرض التزامات على المفرج 

ن حسن سيرة و سلوك  المحكوم عليه بالمؤسسة العقابية يكفي في حد ذاته لاحتمال عنه على أساس أ

استمرار المحبوس في احترام القوانين وعدم الإخلال بها بعد الإفراج عنه، هذا إضافة إلى أن تهديد 

ك المفرج عنه بإلغاء الإفراج المشروط إذا ما ارتكب جريمة في المستقبل يعتبر كاف حتى ينتهج السلو

القويم.وهذا الاتجاه يتفق مع النظرة التقليدية للإفراج المشروط التي تعتبره منحة تهدف إلى مكافأة المحكوم 

عليه على حسن سيرته وسلوكه بالمؤسسة العقابية أثناء تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، وهذا ما تبناه 

رط، ما عدا الامتناع عن ارتكاب جريمة المشرع الروماني الذي لم يفرض أي التزام على المفرج عنه بش

    1أخرى مستقبلا قبل انتهاء المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه.

إلا أن المفهوم الحديث للإفراج المشروط باعتباره أسلوبا لإعادة تربية المحبوس في الوسط الحر يسعى    

بضرورة إخضاع المستفيد من الإفراج المشروط إلى إصلاح المحكوم عليه وإعادة إدماجه اجتماعيا، يرى 

إلى مجموعة من الالتزامات التي عليه احترامها وعدم الإخلال بها حتى لا يتعرض لإلغاء الإفراج 

 2المشروط. 

بناء على هذا المفهوم، نجد العديد من التشريعات قد ذهبت إلى فرض التزامات على المفرج عنه شرطيا 

والتأهيل، والتي من بينها التشريع الفرنسي الذي يفرق بين التزامات عامة  قصد مساعدته على الإصلاح

يخضع لها كل المستفيدين من الإفراج المشروط، والتي لا يجوز تعديلها وتشبه إلى حد كبير الالتزامات 

العامة المفروضة على الخاضع للاختبار القضائي، وبين التزامات خاصة يحددها مقرر الإفراج المشروط 

من قانون الإجراءات  731على أساس شخصية المفرج عنه والتي يمكن تعديلها، وهذا ما تؤكده المادة 

   3الجزائية الفرنسي.

فعلى غرار المشرع الجزائري، فإن المشرع الفرنسي أخضع المفرج عنه شرطيا إلى مجموعة من   

تحددها الجهة القضائية المختصة التي  الالتزامات التي يجب عليه احترامها لمدة معينة، وهذه الالتزامات

أصدرت مقرر الإفراج المشروط والتي قد تكون قاضي تطبيق العقوبات، محكمة تطبيق العقوبات، أو 
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قاضي الأحداث. وهذه الالتزامات قد تتمثل في الاستجابة للاستدعاءات، الحصول على رخصة السفر 

 1لتزام بعدم الاتصال بأشخاص معينين....خارج الوطن، ممارسة نشاط مهني، متابعة تكوين، الا

لقد خول المشرع الفرنسي لقاضي تطبيق العقوبات سلطة إخضاع المفرج عنه شرطيا إلى مجموعة من   

، بمساعدة من الهيئات المخولة لهذا الغرض، وهذا الاقتضاءالتدابير ضمن مقرر الإفراج المشروط، وعند 

  2ءات الجزائية الفرنسي.من قانون الإجرا 731ما تؤكده المادة 

إلى مراقبة والمشرع الفرنسي بنصه على جواز إخضاع المفرج عنه شرطيا إلى تدابير المساعدة والإن   

 التزامات خاصة، إنما يهدف بذلك إلى تسهيل ومراقبة عملية إعادة تأهيله.

جعل إخضاع المفرج منه  731إن النص التشريعي لقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بموجب المادة 

إلا أن النص التنظيمي أو التطبيقي ، عنه لهذه التدابير أمرا جوازيا وهذا ما نستنتجه من عبارة "يجوز"

 533.3من خلال نص المادة  يا وهذا ما تدل عليه عبارة "يجب"جعل من بعض تدابير المراقبة أمرا وجوب

ن قانون م 731والتي أحالت عليها المادة من قانون العقوبات الفرنسي  44-132وقد نصت المادة    

في  تي تتمثله والالإجراءات الجزائية الفرنسي، على تدابير المراقبة التي يجب أن يخضع لها المحكوم علي

يارات لقي زتالاستجابة لاستدعاءات قاضي تطبيق العقوبات، أو الأخصائي الاجتماعي الذي تم تعيينه، 

ي امات التلالتزعلومات أو مستندات التي تسمح له بمراقبة مدى تنفيذه لالأخصائي الاجتماعي وتزويده بم

 ي عن أيإعلام الأخصائي الاجتماع إعلام الأخصائي الاجتماعي عن تغييراته الوظيفية، يخضع لها،

ذن المسبق من أخذ الإ يوما مع تقديم تقرير عنه، 15تغيير في مكان الإقامة أو أي سفر خلال أجل أقصاه 

يشكل  شأنه أن ير منبيق العقوبات في حالة تغيير الوظيفة أو مكان الإقامة وهذا إذا كان هذا التغيقاضي تط

 نبية.دول أج إعلام قاضي تطبيق العقوبات مسبقا عن أي سفر إلىإضافة إلى  عائقا لتنفيذ الالتزامات،

 أو أكثر احدةوم عليه لوكما يجوز للجهة القضائية المختصة أو لقاضي تطبيق العقوبات إخضاع المحك    

 من قانون العقوبات الفرنسي كالأتي: 45-132من الالتزامات والتي حددتها المادة 

                                                         ممارسة نشاط مهني أو متابعة دراسة أو تكوين مهني، -1

 -3                                                                                       الإقامة في مكان معين، -2

                                                                                                        الخضوع لتدابير الفحص الطبي، من علاج أو فحوصات، وحتى في حالة التواجد ضمن نظام استشفائي،

،                              أن يبرر أنه يساهم في النفقة على عائلته أو أنه يدفع بانتظام النفقات التي هو مدين بها -4

إصلاح كلي أو جزئي للضرر الناتج عن الجريمة حسب قدراته المالية وهذا حتى في حالة غياب  -5

أن  -6                                                                        القرار الفاصل في الدعوى المدنية، 

                                                                                                         يبرر أنه قام بدفع المبالغ المستحقة للخزينة العامة والناتجة عن محاكمته، وهذا مع مراعاة قدراته المالية،

أن يمتنع عن قيادة بعض أنواع المركبات المحددة في فئات رخصة السياقة والمنصوص عليها في  -7

قانون المرور، أو عن قيادة مركبة غير مجهزة، من طرف عامل مهني مرخص له لهذا الغرض أو 

                                                      منشأة، من جهاز معتمد لمنع الحركة بواسطة جهاز التنفس الالكتروني،

بكل تحفظ عن اتفاقه، أن يسجل ويحضر لاختبارات الحصول على رخصة السياقة، وعند  -مكرر 7

عدم  -8                                                                       الاقتضاء بعد أخذ دروس في السياقة،

جريمة قد ارتكبت بمناسبته أو أثناء ممارسته، أو عدم ممارسة نشاط المشاركة في نشاط حيث كانت ال

 -9،                                                                             ينطوي على اتصال معتاد مع الأحداث

                                   الامتناع عن التواجد في أي مكان، في أي نوع من الأمكنة أو منطقة محددة بشكل خاص،

                                                             
1 - Avocats barreau Paris, La libération conditionnelle, www.avocats.paris, visite le site le 27 08L2019 à 22 :20h. 
2 - G. Stefani et G. Levasseur, Droit pénal général, édition Dalloz,7ème édition, sans année de publication, sans 

pays de publication, p 505.  
3 - Philippe Conte et Patrick Maistre du Chambon, Droit pénal général, Armand colin,  5ème édition, sans année 

de publication, sans pays de publication,  p 332.    
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،                                      عدم المشاركة في المنظمات التبادلية بباريس، وعم المشاركة في ألعاب القمار -10

                                                                            عدم الارتياد إلى أماكن بيع المشروبات، -11

                                      عدم التواصل مع بعض المحكوم عليهم، خاصة مرتكبو الجريمة أو الشركاء فيها، -12

الامتناع عن التواصل مع بعض الأشخاص من بينهم الضحية، أو بعض فئات الأشخاص خاصة  -13

،                                          الجهة القضائية الأحداث كاستثناء، وعند الاقتضاء، مع أولئك المحددين من قبل

                                                                                            عدم مسك أو حمل سلاح، -14

بالوعي اتجاه في حالة ارتكاب مخالفة بمناسبة سياقة مركبة ذات محرك، عليه القيام بتدريب الشعور  -15

 -16                                                                                السلامة المرورية وهذا على نفقته،

الامتناع عن نشر أي كتاب أو عمل سمعي بصري، حيث كان مؤلفا له أو كمؤلف مشارك، والذي يتحدث 

بة، كما يمتنع عن أي تدخل عام له علاقة بهذه الجريمة، في مجمله أو في جزء منه عن الجريمة المرتك

وأحكام هذه الفقرة لا تطبق إلا في حالة الإدانة بجناية أو جنحة الاعتداء على الحياة، الاغتصاب أو 

أطفاله  تسليم -17                                                                                   الاعتداء الجنسي،  

 -18                                                             إلى أيادي تضمن حضانتهم بقرار من القضاء،

في  -19                                                                             استكمال تدريب خاص بالمواطنة،

اشره أو شريكه الذي يربطه به اتفاق مدني بالتضامن، سواء ضد حالة ارتكاب جريمة ضد زوجه، من يع

أطفاله أو ضد زوجه، من يعاشره، أو شريكه، المقيم خارج موطنه أو خارج مسكن الزوجية، وعند 

الاقتضاء، أن يمتنع عن التواجد بهذا الموطن أو محل الإقامة أو المحيط القريب منه، كذلك في حالة 

فل الصحي، الاجتماعي، أو النفسي، إن أحكام هذه الفقرة تطبق كذلك في حالة ما الضرورة، أن يقوم بالتك

إذا ارتكبت الجريمة من طرف الزوج السابق أو الذي كان يعاشره الضحية أو من كان يربطه معها اتفاق 

مدني بالتضامن، ويكون المكان المعني هو محل إقامة الضحية. ويتم أخذ رأي الضحية في أسرع وقت 

ن وبكل الوسائل، على افتراض أن يقيم المحكوم عليه خارج مسكن الزوجية.باستثناء ظروف خاصة، ممك

فيتم اتخاذ هذا التدبير حالة وجود وقائع عنف من المحتمل أن تتجدد وأن الضحية تلتمس ذلك. ويجوز 

                                                      للجهة القضائية أن تحدد طرق التكفل بمصاريف هذا المسكن.

أن يقوم باستكمال تدريب على نفقته الخاصة والذي يتعلق بالمسؤولية لمنع ومحاربة العنف بين  -20

الحصول  -21                                                                                                الزوجين،

                              تطبيق العقوبات بالنسبة لكل سفر يكون خارج الوطن،على ترخيص مسبق من قاضي 

احترام شروط الرعاية الصحية، الاجتماعية، التعليمية أو النفسية، والموجهة لإعادة الإدماج  -22

واكتساب قيم المواطنة، وعند الاقتضاء، يمكن أن تكون هذه الرعاية ضمن مؤسسة مستقبلة مخصصة 

 ك وتكون في المكان الذي من المفروض أن يقيم به المحكوم عليه.لذل

فيما يتعلق بتدابير المساعدة، فنجد أن لمشرع الفرنسي قد عرف تطورا في منح المساعدة للمفرج  اأم     

عنهم بدءا بالمساعدة المدنية التي تمدها الإدارة العقابية للمفرج عنهم المعوزين، حيث تزودهم بالملابس 

طاقات هاتفية، صكوك خدمات، سند نقل، إضافة إلى سعي هذه الإدارة ممثلة بالمصالح العقابية للإدماج وبب

والاختبار بالتعاون مع الوكالة الوطنية من أجل العمل إلى تقديم وساطة لمساعدة المفرج عنهم للحصول 

إيجاد مأوى فإن مراكز على وعد بالعمل أو التكوين، أما فيما يخص المفرج عنهم الذين يصعب عليهم 

الإيواء وإعادة الإدماج الاجتماعي تتكفل باستقبالهم وتوجيههم، وتضمن إيواءهم مع تزويدهم ببرنامج أو 

مشروع يساهم في تسهيل عملية إعادة إدماجهم في المجتمع، كما يستفيد المفرج عنهم من استمرارية 

راكز طبية نفسية تقدم لهم الرعاية الصحية المتابعة الطبية المجانية من طرف وحدات استشفائية وم

    1والنفسية المناسبة لهم.

من قانون العقوبات الفرنسي على أن تدابير المساعدة تهدف إلى مساندة  46-132تؤكد المادة        

الجهود التي قام بها المحكوم عليه في سبيل تأهيله الاجتماعي، وهذه التدابير قد تكون ذات طابع اجتماعي 

 مع كل مؤسسة عامة و خاصة. -عند الاقتضاء -أو طابع مادي وتقوم بتنفيذها مصالح الاختبار بالتعاون
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تختلف المدة التي تطبق فيها تدابير المراقبة والمساعدة باختلاف مدة العقوبة التي يكون المحكوم عليه      

ن تقل عن مدة العقوبة المتبقية التي لم بصدد تنفيذها، فإذا كانت العقوبة مؤقتة فإن مدة التدابير لا يجب أ

ينفذها المحكوم عليه اعتبار من تاريخ الإفراج عنه، ويمكن إضافة سنة أخرى، على أن لا تتجاوز مدة 

إضافة  1سنوات. 10و 5سنوات. أما إذا كانت العقوبة مؤبدة، فإن مدة التدابير تتراوح ما بين  10التدابير 

الإفراج المشروط يمكن تعديلها خلال فترة الإفراج المشروط، وهذا ما  إلى أن الأحكام الواردة بمقرر

 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 732تؤكده المادة 

 الفرع الثاني: الالتزامات والتدابير في التشريعين المصري والتونسي.

ي كل من طيا فسنقوم ضمن هذا الفرع بتحديد الالتزامات والتدابير التي يخضع لها المفرج عنه شر     

 التشريع المصري والتشريع التونسي. 

 دابير في التشريع المصري.تأولا: الالتزامات وال  

مؤسسة العقابية، لما كان نظام الإفراج المشروط  أحد أساليب المعاملة العقابية التي تطبق خارج ال     

كانت للمفرج عنه بعض الحقوق وعليه بعض الالتزامات، ومن أهم  هذه الحقوق أن تلتزم الدولة 

بمساعدته حتى يتم تأهيله واندماجه من جديد في المجتمع، أما الالتزامات التي يخضع لها المفرج عنه 

دولة الإشراف عليه ومراقبة سلوكه شرطيا فتكمن في بعض القيود التي يفرضها عليه القانون حتى يمكن لل

    2خلال فترة الإفراج المشروط.

 على غرار المشرع الجزائري، فقد نص المشرع المصري على إخضاع المستفيد من الإفراج    

تنظيم لسنة  المتعلق ب 396من القانون رقم  57المشروط إلى بعض الالتزامات، حيث نصت المادة 

 ها قرارصدر بالشروط التي يرى إلزام المفرج عنهم تحت شرط بمراعاتعلى ما يلي:" ي 1956السجون 

من  ج عنهمن وزير العدل، وتبين بالأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفر

 حيث محل إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره".

أن يكون  المفرج عنه شرطيا تتمثل فيأعلاه، فإن التزامات  57بناء على ما ورد في نص المادة     

المفرج عنه حسن السيرة والسلوك، وألا يتصل بذوي السيرة السيئة، أن يسعى بصفة جدية للتعيش من 

عمل مشروع، أن يقيم في الجهة التي يختارها ما لم تعترض جهة الإدارة على تلك الجهة وفي هذه الحالة، 

ألا يقوم المفرج عنه بتغيير محل إقامته إلا بعد إخطار  له الإدارة،يجب عليه الإقامة في المكان الذي تحدده 

أن يقدم نفسه إلى والإدارة مقدما، وعليه أيضا أن يقدم نفسه إليها في البلد الذي ينتقل إليه فور وصوله، 

 3جهة الإدارة التابع لها محل إقامته مرة واحدة كل شهر في يوم يحدد لذلك يتفق وطبيعة عمله.

لكن، على خلاف المشرع الجزائري الذي نص صراحة على إفادة المفرج عنه شرطيا من تدابير       

المساعدة، فإن المشرع المصري لم يكن له موقفا واضحا اتجاه تدابير المساعدة، إلا أنه ومحاولة منه 

 ممحكوم عليهلتدارك الأمر فقد نص على قيام إدارة السجون بإخطار وزارة الشؤون الاجتماعية بأسماء ال

قبل الإفراج عنهم بمدة لا تقل عن شهرين، حتى تتمكن خلال هذه الفترة من تأهيلهم اجتماعيا وإعدادهم 

للبيئة الخارجية مع بذل كل أساليب الرعاية والتوجيه المناسبة لهم، كما تقرر صرف مساعدات اجتماعية 

الإفراج عنهم وهذا بموجب القانون رقم لفائدة المحكوم عليهم الذين يعجزون عن الحصول على عمل بعد 

بتاريخ  304المتعلق بالضمان الاجتماعي وقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم  1950لسنة  116

. وفي إطار التسهيل للمفرج عنهم لإيجاد عمل فقد صدر قرار من وزير العدل بتاريخ 1952 /15/11

ي الشهادات التي يطلبها المفرج عنهم وهي تلك والذي يمنع بتسجيل بعض الأحكام ف 05/05/1955

                                                             
1 - Jean Larguier, droit pénal général, 17ème édition, Dalloz, 1999, France,  p202. 

الحقوقية، محمد محمد مصباح القاضي، القانون الجزائي، النظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي، منشورات الحلبي  - 2

 .78، مصر، ص 2013 ،الطبعة الأولى
 .79-78محمد محمد مصباح القاضي، المرجع السابق، ص - 3



117 
 

الأحكام التي تقضي بتسليم الحدث إلى والديه أو وليه أو مدرسة إصلاحية، والأحكام الصادرة بالغرامة أو 

      1أشهر، أو بالوضع تحت مراقبة الشرطة .  06الحبس لمدة لا تزيد على 

 في القانون التونسي. ثانيا: الالتزامات

ن ملقد نص المشرع التونسي صراحة على أنه يجوز إخضاع المفرج عنه شرطيا إلى مجموعة      

ن الفصل ولى مالالتزامات والتي يتضمنها قرار الاستفادة من الإفراج المشروط وهذا بموجب الفقرة الأ

 وما عليهكن محكالإقامة المحروسة إذا لم يالتي تكمن في جزائية التونسية، ومن مجلة الإجراءات ال 357

أو إخضاعه  أو وضعه وجوبا بمصلحة عمومية أو بمؤسسة خاصة، بتحجير الإقامة أو المراقبة الإدارية،

 لكلا الوسيلتين المشار إليهما أعلاه.

عدم الرجوع إلى الجريمة و إتباع  فضلا عن هذه الالتزامات المحددة بنص القانون، فإن أهم التزام هو     

 2ع بحسن السيرة والابتعاد عن الإجرام بكافة أنواعه، والذي يعتبر واجبا أساسيا وضمنيا.سلوك سليم والتمت

أما عن مدة الخضوع لهذه الالتزامات فيجب أن لا تتجاوز مدة العقوبة المتبقية التي يتم قضاؤها وقت 

جزائية من مجلة الإجراءات ال 357الفقرة الثانية من الفصل ، وهذا ما نصت عليه السراح الشرطي

 التونسية.

 المبحث الثاني: النتائج المترتبة عن الإفراج المشروط.
ء مدة قبل انقضا إن أهم أثر يترتب على استفادة المحكوم عليه من الإفراج المشروط هو إخلاء سبيله     

 العدل وزير العقوبة المحكوم بها عليه، ويكون ذلك بناء على مقرر صادر عن قاضي تطبيق العقوبات أو

 حسب الأحوال.

بصدور مقرر الإفراج المشروط يقوم أمين ضبط لجنة تطبيق العقوبات بتبليغ مدير المؤسسة العقابية      

لتنفيذ مقرر الاستفادة من الإفراج المشروط والذي يقوم بدوره بتدوين محتوى المقرر على رخصة الإفراج 

تزامات الواردة بالمقرر قبل تسليمه الرخصة المشروط التي تسلم إلى المستفيد، ويبلغه بالشروط والال

ويحرر محضر يبين فيه موافقة المستفيد على هذه الشروط  ويوقع كل منهما على هذا المحضر، كما يتم 

إرسال نسخة من المقرر إلى المديرية العامة لإدارة السجون، وفي حالة ما إذا رفض المحكوم عليه 

من الإفراج المشروط، فيقوم مدير المؤسسة العقابية بتحرير الشروط التي يتضمنها مقرر الاستفادة 

 3محضر ويبلغ الأمر إلى قاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل حسب الحالة.

شروط في ج الموبنا عليه، سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين حيث سندرس في المطلب الأول نتائج الإفرا   

 لمقارن.نون اصصه لمعرفة نتائج الإفراج المشروط في القاالقانون الجزائري، أما المطلب الثاني فسنخ

 المطلب الأول: نتائج الإفراج المشروط في القانون الجزائري.

اعتبر المشرع الجزائري المحكوم عليه مفرجا عنه نهائيا منذ تاريخ الإفراج عنه شرطيا، وهذا       

، بمعنى أخر أن العقوبة تنقضي من تاريخ 05/04من القانون رقم  146بموجب الفقرة الثانية من المادة 

سنتطرق إليه في الفصل  –الإفراج المشروط، وحتى في حالة إلغاء مقرر الإفراج المشروط لسبب ما 

فإن المدة التي قضاها المفرج عنه شرطيا أثناء الإفراج عنه تعتبر عقوبة مقضية ويتم احتسابها  –الثاني 
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بالمؤسسة العقابية، وما يمكن قوله عن هذا الحل الذي توصل إليه المشرع  مع مدة العقوبة التي قام بتنفيذها

 1الجزائري أنه يتماشى والمفهوم الحديث للإفراج المشروط باعتباره تدبيرا مستقلا عن العقوبة.

ر و بتدابيتكميلية أ لكن إضافة إلى العقوبة الأصلية المحكوم بها قد يتبعها القاضي بعقوبات تبعية أو     

 أمن، وهنا نتساءل عن أثار الإفراج المشروط على هذه العقوبات وتدابير الأمن؟.

لتبعية لعقوبات اللإجابة على هذا التساؤل سنتطرق في الفرع الأول إلى أثار الإفراج المشروط على ا    

وط على رالمش والتكميلية قبل وبعد تعديل قانون العقوبات، أما الفرع الثاني فسنخصصه لأثار الإفراج

 تدابير الأمن.

 الفرع الأول: أثار الإفراج المشروط على العقوبات التبعية والتكميلية قبل وبعد تعديل قانون العقوبات.

د تعديل ل وبعسندرس ضمن هذا الفرع أثار الإفراج المشروط على العقوبات التبعية والتكميلية قب     

ت جد هامة الذي أدخل تعديلا 20/12/2006 بتاريخ صادرال 06/23موجب القانون رقم قانون العقوبات ب

ن العينية بير الأمج تداعلى المبادئ العامة لقانون العقوبات والتي من بينها إلغاءه للعقوبات التبعية و إدما

 ضمن العقوبات التكميلية.

 أولا: أثار الإفراج المشروط على العقوبات التبعية.

ولكن  2006ا في ق إلى توضيح العقوبات التبعية بالرغم من إلغائهتجدر بنا الإشارة إلى أننا سنتطر    

جراء إة مع الإلغاء قد مس التسمية دون المحتوى، حيث قام المشرع بإدماجها ضمن العقوبات التكميلي

 بعض التعديلات.

 :2006أثار الإفراج المشروط على العقوبات التبعية قبل تعديل  -/1

انون، بقوة القتما وحلتبعية على أنها تلك العقوبات التي تلحق المحكوم عليه يمكننا تعريف العقوبات ا     

ذا ه ي حكمه،اضي فكنتيجة لازمة للحكم عليه بالعقوبة الأصلية المتعلقة بها دون حاجة لأن ينص عليها الق

 لعقوباتوالمتضمن قانون ا 08/06/1966المؤرخ في  66/156من الأمر رقم  04/3المادة مانصت عليه 

 .2006قبل تعديل 

لا تتعلق إلا  ،2006من قانون العقوبات قبل تعديله في  06/2المادة  وفقا لنص هذه العقوبات التبعيةو

وتتمثل العقوبات التبعية في الحجر  بالعقوبات الجنائية كالحكم بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت،

 2سنبينها كالتالي:والتي  القانوني و الحرمان من الحقوق الوطنية،

 

 الحجر القانوني: -أ

ن المحكوم من قانون العقوبات على أنه حرما 07ع الحجر القانوني بموجب المادة رلقد عرف المش    

ضاع فقا للأووواله عليه أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية عليه من مباشرة حقوقه المالية، بحيث يتم إدارة أم

 المقررة في حالة الحجر القضائي.

واله من الشخص الذي يخضع لأحكام الحجر القضائي يسمى بالمحجور عليه والذي تتم إدارة أمإن    

 وهذا ما نصت طرف وليه أو وصيه، وإذا لم يكن له ولي أو وصي تعين له المحكمة مقدما لإدارة أمواله،

 من قانون الأسرة الجزائري. 104عليه المادة 
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و سلب المحكوم عليه بعقوبة جنائية، أهليته لإدارة أمواله وتقييد حريته الحجر القانوني بهذا المفهوم ه   

في التصرف فيها مدة عقوبته دون حرمانه من التمتع بالحقوق، إذ أن الحجر لا يسلبه حقه في أن يكون 

ولكنه يبقى محتفظا بمباشرة حقوقه  1مالكا أو دائنا أو منتفعا بل يمنعه من مباشرة هذه الحقوق بنفسه.

  2لشخصية كالزواج، الطلاق والإقرار بالبنوة لأن القانون لم ينص على حرمانه من مباشرتها.ا

السبب الذي يكمن وراء الحجر على المحكوم عليه هو أن أهليته تتعارض مع حبسه بالمؤسسة إن     

ج ويقوم العقابية، حيث أنه من المستحيل أثناء تنفيذه لعقوبته أن يكون على اتصال مع غيره بالخار

بالمعاملات التي تقتضيها إدارة أمواله، وبما أن المحكوم عليه ليس بإمكانه مباشرة وإدارة أمواله خلال مدة 

حبسه فلا محل في القانون لأن تحفظ أهليته. ويخضع المحكوم عليه للحجر القانوني طوال مدة تنفيذه 

هليته بالإفراج النهائي عنه لانقضاء العقوبة للعقوبة المحكوم بها عليه إلى أن يرفع عنه الحجر ويسترجع أ

 3الأصلية إما بسبب تنفيذها أو بسبب استفادة المحكوم عليه من العفو أو بسقوط العقوبة عنه بالتقادم. 

 بعدما قمنا بتعريف الحجر القانوني بصورة وجيزة فإننا نطرح التساؤل التالي:    

م رفع هل يتفاج المشروط وتم فعلا الإفراج عنه شرطيا، في حالة استفادة المحكوم عليه من الإفر    

اية تد إلى غجر يمالحجر القانوني عنه ويسترجع بذلك أهليته القانونية ويباشر حقوقه المالية، أم أن الح

 الإفراج النهائي عن المحكوم عليه بانقضاء مدة الإفراج المشروط؟.

من الأفضل أن يقتصر الحجر القانوني على تنفيذ بالرجوع إلى بعض الفقه، نجده يذهب إلى أنه      

العقوبة حيث يزول أثره بمجرد الإفراج على المحكوم عليه سواء كان الإفراج نهائيا أو إفراجا مشروطا، 

هذا يتناسب مع ما ينص عليه قانون السجون باعتبار المحكوم عليه مفرجا عنه نهائيا منذ الإفراج عنه 

، والهدف من وراء تطبيق الحجر خلال مدة الحبس 05/04من القانون رقم  146شرطيا وفقا لنص المادة 

دون فترة الإفراج المشروط يكمن في حماية الغير الذين يتعاملون مع المحكوم عليه أثناء مدة الإفراج 

المشروط والذين لا يعلمون بوضعه،إضافة إلى أن امتداد الحجر إلى غاية مدة الإفراج المشروط من شأنه 

  4قلة الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه الإفراج المشروط ألا وهو إعادة إدماج المفرج عنه في المجتمع.عر

 29/06/1986لكن، خلافا لذلك فقد اعتبر قضاة الغرفة المدنية بالمحكمة العليا في قرار صادر بتاريخ      

أن الطاعن المستفيد من الإفراج المشروط يكون في حكم المحجور عليه وهو محروم  513476ملف رقم 

قانونا من التصرف في أمواله، ولا يسوغ له إجراء أي تصرف في أمواله كأن حريته مقيدة عن القيام بأي 

ون من قان 7،6،4من القانون المدني، والمواد  78تصرف مالي، مستندين في ذلك إلى نص المادة  

العقوبات على اعتبار أن الطاعن أصبح محجور عليه بقوة القانون بمجرد الحكم عليه بعقوبة جناية، وأن 

من قانون العقوبات تقضي بأن يكون محجورا عليه كل شخص يقضي مدة تنفيذ العقوبة،  19،6،4المواد 

 6ي فترة تنفيذ العقوبة. وعلى هذا الأساس أبطل البيع الذي أنجزه المفرج عنه شرطيا لاعتباره كأنه ف

إن قرار المحكمة العليا السالف الذكر اعتبر أن عقوبة الحجر القانوني تبقى نافذة في حق المحكوم      

عليه حتى بعد استفادته من الإفراج المشروط، ونتيجة لذلك تعتبر كل تصرفاته المالية التي يبرمها بنفسه 

القرار كان الإفراج المشروط يعد كنظام من أنظمة تنفيذ  باطلة بطلانا مطلقا، حيث بتاريخ صدور هذا
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العقوبة السالبة للحرية وهو المفهوم التقليدي للإفراج المشروط، لهذا السبب كان الحجر القانوني يطبق 

على المفرج عنه شرطيا على اعتبار أن فترة الإفراج المشروط تعد امتدادا لتنفيذ العقوبة، ولكن مع 

ته السياسة العقابية أصبح الإفراج المشروط نظاما مستقلا عن تنفيذ العقوبة السالبة التطور الذي عرف

للحرية، لذلك فإن امتداد الحجر القانوني على المفرج عنه شرطيا يعيق الأهداف التي وجد من أجلها 

   1الإفراج المشروط.

ن يطبق كا 2006نة نون العقوبات سبناء عليه، نستنتج أن الحجر القانوني كعقوبة تبعية قبل تعديل قا     

رج ولكن خا صليةعلى المفرج عنه شرطيا نظرا لأن فترة الإفراج المشروط تم اعتبارها كتنفيذ للعقوبة الأ

 أسوار المؤسسة العقابية.

 

 الحرمان من الحقوق الوطنية: -ب

عليه بعقوبة جناية، وقد يعتبر الحرمان من الحقوق الوطنية كعقوبة تبعية ثانية تطبق على المحكوم       

 صادر بتاريخال 82/04موجب القانون رقم من قانون العقوبات الصادرة ب 08نصت المادة 

 الحرمان من الحقوق الوطنية ينحصر في:  «على أن  13/02/19822

يع ذا جمعزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف والمناصب السامية في الحزب أو الدولة، وك -

الحرمان من  -                                                                    الخدمات التي لها علاقة بالجريمة،

                                                                                                                سياسية ومن حمل أي وسام،حق الانتخابات والترشيح وعلى العموم كل الحقوق الوطنية وال

سبيل  لا علىإعدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو أمام القضاء  -

عدم   -                                                                                                           الاستدلال،

  -                                        الأهلية لأن يكون وصيا أو ناظرا ما لم تكن الوصاية على أولاده،

ليم للتع ة أو الاستخدام في مؤسسةالحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدريس وفي إدارة مدرس

  » بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.

ننوه إلى أن المشرع لم يحدد أجلا لتطبيق عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية، مما يولد لدى المحكوم      

الوضع كان عليهم شعورا بالقلق والارتباك لأنهم لا يعرفون تاريخ بداية ونهاية هذه العقوبة التبعية، ولكن 

قبل إلغائها على أن الحرمان من   08حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة  1982خلافا لذلك قبل تعديل 

سنوات ابتداء من تاريخ الإفراج على المحكوم عليه، لذلك  10الحقوق المدنية في مواد الجنايات يحدد ب 

بة الحرمان من الحقوق الوطنية، السؤال المطروح في ظل هذا الفراغ القانوني حول مدة تطبيق عقو

 3إضافة إلى بداية سريانها؟.

على هذا السؤال نقول بوجود حلين، فإما أن المشرع بإلغائه لمدة سريان عقوبة الحرمان من  إجابة    

الحقوق الوطنية يكون قد حصر هذه العقوبة أثناء مرحلة تنفيذ العقوبة الأصلية كما هو الحال بالنسبة 

ني، و إما أنه جعل هذه العقوبة كعقوبة مؤبدة تطبق مدى الحياة. ويعتبر الحل الأول أقرب إلى للحجر القانو

الصواب لعدة اعتبارات منها كون العقوبة يجب أن تكون محددة بمدة معينة، إضافة إلى أنه في حالة 

عن كون الحجر غموض النص أو حالة الفراغ القانوني يتم الأخذ بقاعدة التفسير الأصلح للمتهم، فضلا 

 4القانوني كعقوبة تبعية هو محدد المدة إذ أنه مرتبط بتنفيذ العقوبة الأصلية.
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إلا أن الأخذ بهذا الحل يجعل عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية لا تؤدي مبتغاها، إذ أنها لا تكون لها     

العقابية، لذلك كان على المشرع فائدة إذا كان تطبيقها مقتصرا على المحكوم عليه أثناء تواجده بالمؤسسة 

التدخل لتحديد مدة سريان هذه العقوبة وتنفيذها كما كان عليه الحال قبل إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة  

، كما أنه إذا تم تطبيق هذا الحل فالمفرج 82/04بموجب القانون رقم  1982من قانون العقوبات سنة 08

سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج عنه  10من الحقوق الوطنية لمدة عنه شرطيا تطبق عليه عقوبة الحرمان 

شرطيا كونه يعتبر مفرجا عنه نهائيا ابتداء من هذا التاريخ. ولكن المشرع تدارك الأمر وعدل عن موقفه 

المعدل  20/02/1995 صادر بتاريخال 95/11بموجب الأمر رقم  السابق ولو بشكل ضيق، حيث أنه

بات حدد مدة العقوبة التبعية المقررة في جنايات الإرهاب من سنتين إلى عشر سنوات والمتمم لقانون العقو

  8.1مكرر  87حسب المادة 

 :2006أثار الإفراج المشروط على العقوبات التبعية بعد تعديل  -/2

 20/12/2006 صادر بتاريخال 06/23موجب القانون رقم قام المشرع بتعديل قانون العقوبات ب      

والذي جاء على إثر الإصلاحات التشريعية الجارية، والذي يهدف إلى تكييف قانون العقوبات مع 

مقتضيات محاربة الجريمة لوضع أسس سياسية جنائية فعالة تقوم على مبدأ تشخيص العقوبة، وقد مست 

بير الأمن العينية مع العقوبات هذه التعديلات تصنيف العقوبات حيث ألغيت العقوبات التبعية وتم إدراج تدا

 2التكميلية، ونفس الحكم بالنسبة لبعض التدابير الشخصية.

قد كان الدافع من وراء إلغاء المشرع للعقوبات التبعية هو المشاكل والفراغات القانونية التي أوجدها ل     

، هذا على غرار بشكل عام والمفرج عنهم بشكل خاص تطبيق العقوبات التبعية على المحكوم عليهم

غاء العقوبات التبعية وقد أرجع المشرع إل ،1992المشرع الفرنسي أثناء تعديله  لقانون العقوبات سنة 

تي تهدف هي يكمن في التداخل الموجود بين العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية ال، فالسبب الأول لسببين

العقوبات التبعية ليست محددة المدة وتطبق  كونيتمثل في فإنه  السبب الثانيأما  ،الأخرى إلى نفس الهدف

بقوة القانون دون الحاجة لأن ينطق بها القاضي في حكمه، وهذا الأمر يتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة، 

 3كما أنه لا يتماشى مع الأهداف الإصلاحية التي يسعى العقاب إلى تحقيقها بشكل عام.

، ولكن 2006عية قد ألغيت كتسمية من قانون العقوبات على إثر تعديله في نشير إلى أن العقوبات التب     

محتواها مازال قائما حيث تم إدماج هذه العقوبات ضمن العقوبات التكميلية، حيث أصح الحجر القانوني 

ت ، أما عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية التي كان01البند رقم  09من العقوبات التكميلية بموجب المادة 

من قانون العقوبات العقوبات فقد ألغيت كعقوبة تبعبة، وبهذا ينتهي الإشكال الذي  08تنص عليها المادة 

كان مطروحا فيما يخص مدة هذه العقوبة وتاريخ بداية سريانها بالنسبة للمفرج عنهم شرطيا، خاصة أنها 

 4كانت تطبق بقوة القانون دون أن ينطق بها القاضي.

 راج المشروط على العقوبات التكميلية.ثانيا: أثار الإف

، 2006في  قوباتنتناول دراسة أثار الإفراج المشروط على العقوبات التكميلية قبل تعديل قانون الع    

 وكذلك بعد التعديل.
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 :2006أثار الإفراج المشروط على العقوبات التكميلية قبل تعديل  -/1

أنها تلك  من قانون العقوبات على 04بموجب المادة  عرف المشرع الجزائري العقوبات التكميلية    

 العقوبات التي لا يحكم بها مستقلة عن العقوبات الأصلية.

فالعقوبة التكميلية هي عقوبة تترتب على الحكم بعقوبة أصلية، فلا يتم تقريرها إلا بعد النطق بها مع     

عليه دون أن ينطق بها القاضي في حكمه إذ  العقوبة الأصلية، عكس العقوبة التبعية التي تلحق بالمحكوم

 1أنه يكفيه النطق بالعقوبة الأصلية.

المنع  يد الإقامة،من قانون العقوبات حدد المشرع العقوبات التكميلية كما يلي: تحد 09بموجب المادة     

ي، ارعتبمن الإقامة، الحرمان من مباشرة بعض الحقوق، المصادرة الجزئية للأموال، حل الشخص الا

 لبيان أحكامها. 18إلى المادة  11نشر الحكم. حيث خصص لها المشرع المواد من المادة

بات ذه العقولدراسة مدى تطبيق العقوبات التكميلية على المفرج عنه شرطيا من عدمه سنتطرق إلى ه   

ن يصبح أمجرد بباستثناء المصادرة الجزئية للأموال وحل الشخص الاعتباري لكونهما عقوبات مالية تنفذ 

 الحكم نهائيا.

 تحديد الإقامة: -أ   

نوات س 05اوز  تتجيقصد بتحديد الإقامة إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في منطقة يعينها الحكم لمدة لا    

لية رة الداخى وزاابتداء من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج على المحكوم عليه، ويبلغ الحكم إل

ى قامته إلديد إإصدار أذون انتقال مؤقتة داخل المنطقة، ويتعرض كل من يخالف تدابير تح التي بإمكانها

قبل تعديل  من قانون العقوبات 11، هذا ما نصت عليه المادة سنوات 03أشهر إلى  03عقوبة الحبس من 

2006. 

 صادر بتاريخال 75/80نظمها الأمر رقم  فيما يخص كيفية تنفيذ عقوبة تحديد الإقامة فقد     

منه  12المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحضر وتحديد الإقامة، وتحديدا المادة  15/12/1975

التي أشارت إلى أن تبليغ الحكم أو القرار القضائي المتضمن تحديد الإقامة إلى المحكوم عليه يتم بموجب 

منه أنه يجوز أن يتضمن  13ية، وتنص المادة قرار يصدر عن وزير الداخلية يحدد فيه مكان الإقامة الجبر

القرار فرض نفس إجراءات الحراسة التي يخضع لها المحظور من الإقامة على أن يتم إدراج هذه التدابير 

  2ضمن قرار تحديد الإقامة.

نشير إلى أن قانون العقوبات لم يحدد نوع الجرائم التي يجوز الحكم فيها بتحديد الإقامة، ومن جهة    

وفيما يخص  3أخرى لم يتضمن أي حكم يشير إلى هذه العقوبة مما يصعب الحكم بها من الناحية العملية.

صادر ال 75/155دها المرسوم رقم كيفيات تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بتحديد الإقامة فقد حد

أن إجراء تحديد  منه على 01، حيث نصت المادة الأولى 4المتضمن تحديد الإقامة 15/12/1975 بتاريخ

الإقامة يتخذ بقرار من وزير الداخلية بناء على الحكم القضائي الذي أمر به، لهذا تقوم النيابة العامة بإحالة 

 صورة من الحكم أو القرار النهائي الذي أمر بهذا الإجراء مباشرة إلى وزير الداخلية.

ن مختصا ي مكان تحديد الإقامة يكومن نفس المرسوم على أن الوالي الموجود ف 03نصت المادة     

 ة. لإقامابإعداد الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية وتسليمه إلى المحكوم عليه الخاضع لإجراء تحديد 
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ص رار الخابالق كما نص المشرع على أن بطاقة التعريف القانونية المسلمة إلى محدد الإقامة عند تبليغه

يه صت علن، وهذا ما من شأنها كشف حالة الشخص الجزائيةبه، لا تحمل أية إشارة أو ذكر أية خاصية 

 . 75/155من المرسوم رقم  04المادة 

وجه من سجون، فيفيما يتعلق بتسليم الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية وبطاقة التعريف للمحكوم عليه الم   

كدته هذا ما أو، نهراج عالوالي إلى رئيس المؤسسة العقابية الذي يسلمه بدوره إلى المعني بالأمر وقت الإف

 من نفس المرسوم. 05المادة 

م درا على تقديمن نفس المرسوم المحكوم عليه الخاضع لتحديد الإقامة أن يكون قا 06ألزمت المادة     

 دفتره عند طلبه من طرف الشرطة أو الدرك الوطني.

الإقامة المحددة بالمرسوم رقم بناء على النصوص القانونية والأحكام المتعلقة بتنفيذ عقوبة تحديد     

السالف الذكر، يتضح لنا أن المفرج عنه شرطيا يخضع لهذه العقوبة والتي تنفذ ابتداء من تاريخ  75/155

الإفراج المشروط، كما أن المفرج عنه شرطيا قد يخضع لتحديد إقامته كأحد تدابير المراقبة المحددة في 

ة تحديد الإقامة كتكملة للتدابير المفروضة على المفرج عنه مقرر الإفراج المشروط، وعليه تصبح عقوب

 1شرطيا خلال مدة الإفراج المشروط.

 المنع من الإقامة: -ب

إذا كان المقصود من تحديد الإقامة أن يمس الحظر كل التراب الوطني ماعدا المنطقة أو المناطق     

يكون فيه الحظر مرتبطا بمكان أو أماكن محددة، المحددة للإقامة، فإن المنع من الإقامة على خلاف ذلك إذ 

سنوات في مواد  05ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحظر  2وفيما عداها يرفع الحظر على المحكوم عليه،

سنوات في مواد الجنايات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما أن أثار هذا المنع ومدته لا  10للجنح و

، وهذا ما نصت فيه على المحكوم عليه وبعد أن يكون قرار المنع قد بلغ إليه تبدأن إلا من اليوم الذي يفرج

    .2006من قانون العقوبات قبل تعديل  12عليه المادة 

سنوات في حالة مخالفة  03أشهر إلى  03يتعرض كل شخص ممنوعة إقامته إلى عقوبة الحبس من      

من قانون  12الفقرة الأخيرة من المادة ، وهذا ما أكدته أحد تدابير المنع من الإقامة أو التملص منها

 .16/09/1969المؤرخ في  69/74العقوبات المضافة بموجب الأمر رقم 
من  13 جب المادةقد أجاز المشرع الحكم بعقوبة المنع من الإقامة في كل الجنايات والجنح وهذا بمول    

 .2006ي قانون العقوبات قبل تعديله ف

ؤبد لسجن المم عليه بالكن القضاء بعقوبة المنع من الإقامة يكون إجباريا وبقوة القانون بالنسبة للمحكو    

نه، وهذا ما تؤكده سنوات من تاريخ الإفراج ع 05الذي استفاد من استبدال العقوبة أو تخفيضها، وهذا لمدة 

قضائية الخاصة والمتعلق بتنفيذ الأحكام ال 15/12/1975المؤرخ في  75/80المادة الأولى من الأمر رقم 

 بحظر وتحديد الإقامة.

إقامة  إجراء حظرتحدد قائمة الأماكن المحظورة في جميع الحالات التي تأمر فيها الجهات القضائية ب    

م لمحكوبمقتضى قرار صادر عن وزير الداخلية الذي يحدد كذلك إجراءات الحراسة التي يخضع لها ا

 رة في أيلمحظواأجاز المشرع لوزير الداخلية بالقيام بتغيير إجراءات الحراسة وقائمة الأماكن عليه، و

. وأكدت المادة 75/80من الأمر  02، وهذا ما نصت عليه المادة وقت أثناء تنفيذ عقوبة المنع من الإقامة

ا أ سريانه، فيبدعنه شرطيافيما يتعلق بتنفيذ عقوبة المنع من الإقامة على المفرج من نفس الأمر أنه  07

 ه.فراج عنبل الإمن تاريخ الإفراج المشروط على المحكوم عليه، هذا إذا تم تبليغه بقرار حظر الإقامة ق
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لمرسوم ، ا75/80 تنفيذا لعقوبة المنع من الإقامة كعقوبة تكميلية أصدر المشرع إلى جانب الأمر رقم    

أنه  03الثة متعلق بحظر الإقامة، والذي نص في مادته الثوال 15/12/1975 صادر بتاريخال 75/156رقم 

ؤسسة س المفيما يخص المحكوم عليهم المسجونين الذين هم موضوع تدبير حظر الإقامة، يتعين على رئي

ر قبل شهأ 06ة العقابية أن يوجه إلى وزير الداخلية بمجرد أن تصبح الإدانة نهائية وعلى أية حال بست

 لية،الداخ مذكرة خاصة بحظر الإقامة حسب النموذج المحدد بقرار من وزيرتضمن الإفراج عنهم ملفا ي

ر لذي أمنسخة أو مستخلص من الحكم أو القرار ا صور للتعريف يحدد عددها من طرف وزير الداخلية،

 ظور منرأي قاضي تطبيق العقوبات حول طبيعة ومدى التدابير الواجب اتخاذها إزاء المح بالحظر،

 الإقامة. 

الداخلية  يتم إشعار كل من وزير العدل ووزيرعلى أنه  75/156من المرسوم رقم  04نصت المادة     

حظر  عقوبةببكل استبدال وتخفيض في العقوبة، وبكل إفراج مشروط يستفيد منه محبوس سبق الحكم عليه 

انية من سخة ثمرفقا بنالإقامة كعقوبة تكميلية، ويجب أن يشير هذا الإشعار إلى مرسوم العفو أو يكون 

 مقرر الإفراج المشروط.

إذن، فالمحكوم عليه بعقوبة المنع من الإقامة كعقوبة تكميلية والذي استفاد من نظام الإفراج المشروط،      

تطبق عليه هذه العقوبة ابتداء من تاريخ الإفراج عنه شرطيا، مع وجوب إشعار وزير العدل ووزير 

 1ط والذي يكون مرفقا بنسخة من مقرر الإفراج المشروط.الداخلية بالإفراج المشرو

و العدول عنه أأنه في حالة إلغاء مقرر الإفراج المشروط على  75/80من الأمر رقم  08نصت المادة     

السجن،  ل مدةوتم إرجاع المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية، فإن عقوبة المنع من الإقامة توقف خلا

 تم سجن المفرج عنه شرطيا لسبب أخر.ونفس الأمر إذا ما 

ر الإقامة إلى السالف الذكر أنه في حالة عدم تبليغ قرار حظ 75/80من الأمر رقم  09تضيف المادة     

 رار فيه،لاستقالمحكوم عليه قبل الإفراج عنه، فيجب عليه أن يعرف رئيس المؤسسة بالمكان الذي ينوي ا

شهر أ 06ة أن يقوم بإخطار رئيس مؤسسة مكان الإفراج طيلة مدإضافة لذلك يتعين على المحكوم عليه 

الموجه  تدعاءبعد الإفراج عنه عن كل تغيير في إقامته، كما يجب عليه الحضور عند الاقتضاء إلى الاس

دة مبليغ من خ التإليه حتى يبلغ له حظر الإقامة، على أن يتم خصم المدة الجارية بين عدم التبليغ وتاري

 ة، ما لم ينص قرار الحظر على خلاف ذلك.حظر الإقام

نستنج مما سبق ذكره أن عقوبة المنع من الإقامة تحتوي على نفس التدابير الخاصة بالمراقبة التي    

يخضع لها المفرج عنه شرطيا، مع الاختلاف في مدة تطبيقها حيث أن تدابير المراقبة تطبق خلال فترة 

    2هيل المحكوم عليه وإعادة إدماجه  في المجتمع.الإفراج المشروط فقط  وتهدف إلى تأ

 الحرمان من مباشرة بعض الحقوق: -ج

ض رة بعتختلف عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية كعقوبة تبعية عن عقوبة الحرمان من مباش     

ائية، عقوبة جنليه بعالحقوق والتي تعتبر عقوبة تكميلية، فالعقوبة الأولى تطبق بقوة القانون على المحكوم 

انون العقوبات من ق 14مادة أما العقوبة الثانية فلتطبيقها يجب توافر بعض الشروط والمنصوص عليها بال

ي فهذه العقوبة أن يتم الحكم ب، جريمة جنحة وأن تقضي بها المحكمةأن تكون الهي و 2006ديله في قبل تع

 حدود الحالات التي ينص عليها القانون.

فإذا توافرت هذه الشروط يجوز للمحكمة أن تمنع المحكوم عليه من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق 

سنوات،  05من نفس القانون، وأن هذا المنع لا يجب أن يتجاوز مدة  08يها بالمادة المنصوص عل
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والملاحظ هنا أن المشرع قد أغفل تحديد تاريخ بداية تطبيق هذه العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه المستفيد من 

 الإفراج المشروط.

مباشرة بعض الحقوق على  قد حدث نقاش في الفقه الفرنسي حول مدى تطبيق عقوبة الحرمان منل   

المفرج عنه شرطيا من عدمه، فكان رأي البعض منهم بضرورة احتفاظ المفرج عنه شرطيا بحق التمتع 

من قانون العقوبات الفرنسي، وحجتهم في ذلك كانت على أساس أن  42بالحقوق المنصوص عليها بالمادة 

حريته، فالعقوبة لا تنقضي باستفادته من الإفراج  المفرج عنه شرطيا يعتبر وكأنه لا يزال ينفذ عقوبته أثناء

المشروط وإنما توقف مؤقتا ولا تنتهي إلا بالانقضاء الطبيعي للعقوبة المحكوم بها حيث يصبح الإفراج 

المشروط إفراجا نهائيا بانتهاء مدة الإفراج المشروط دون إلغاء، فخلال فترة الإفراج المشروط لا يجوز 

  1من مباشرة بعض الحقوق كون الإفراج ليس نهائيا. تطبيق عقوبة الحرمان

 نشر الحكم: -د

والتي  2006ل من قانون العقوبات قبل تعدي 18المادة  نصت على عقوبة نشر الحكم كعقوبة تكميلية     

في  منه فقط ستخرجميقصد بها قيام المحكمة في الحالات التي يحددها القانون بنشر حكم الإدانة بأكمله أو 

احدا ق شهرا ولتعليدة أو أكثر يعينها ، أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها، على أن لا تتجاوز مدة اجري

 رض.ا الغوعلى نفقة المحكوم عليه على أن لا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم لهذ

حكم، وإنما يشترط في كل فالمشرع لا يفرق بين الجنايات والجنح والمخالفات فيما يخص عقوبة نشر ال    

المواد أن تكون هذه العقوبة مقررة بنص صريح في القانون. وعلى الرغم من المنفعة التي تحققها عقوبة 

نشر الحكم في إعلام الناس بأن القضاء يضمن حق المجتمع وتحقيق الردع الذي تهدف إليه العقوبة، إلا أن 

ى المفرج عنه شرطيا، حيث أن هذا الأخير سيولد لديه هذه العقوبة التكميلية لها جانب سلبي يؤثر عل

شعور بأن كل المجتمع يرى فيه أنه خارج من السجن، فيكون فردا منبوذا ونتيجة لذلك سيتلقى صعوبات 

وعراقيل في الحصول على المساعدة مما يؤثر سلبا على برامج التأهيل والرعاية اللاحقة التي توفرها 

    2هذا الغرض.الدولة والجهات المكلفة ل

 .2006أثار الإفراج المشروط على العقوبات التكميلية بعد تعديل  -2

قام المشرع الجزائري بتعديل جذري فيما يخص العقوبات التكميلية وهذا من خلال تعديله لقانون       

التعديل ، فالعقوبات التكميلية قبل 20/12/20063 صادر بتاريخال 06/23موجب القانون رقم العقوبات ب

عقوبات: تحديد الإقامة، المنع من الإقامة، الحرمان من مباشرة بعض الحقوق،  06كانت تتمثل في ست

المصادرة الجزئية للأموال، حل الشخص الاعتباري ونشر الحكم، أما بعد التعديل فقد أصبح عددها اثنتي 

عقوبات أخرى، منها ما  07عقوبة، حيت تم حذف عقوبة حل الشخص الاعتباري وإضافة سبع  12عشرة 

كانت تندرج ضمن العقوبات التبعية كالحجر القانوني، ومنها ما كانت عبارة عن تدابير أمن وأصبحت 

 ضمن العقوبات التكميلية.

لية العقوبات التكميعلى أن  06/23من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  09نصت المادة      

مان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، تحديد الإقامة، المنع من الحجر القانوني، الحر تشمل

الإقامة، المصادرة الجزئية للأموال، المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، إغلاق المؤسسة، الإقصاء 

 من الصفقات العمومية، الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع، تعليق أو سحب رخصة

السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة، سحب جواز السفر، نشر أو تعليق حكم أو قرار 

 الإدانة.
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 ن التطرقل الجديد دوبناء عليه، سنتناول أثار الإفراج المشروط على العقوبات التكميلية وفقا للتعدي      

 إلى العقوبات التي لم يتم تعديلها لأنه سبق لنا دراستها.

 الحجر القانوني: -أ

كرر المضافة م 9على عقوبة الحجر القانوني، كما نصت المادة  01في البند رقم  09نصت المادة       

 حالة الحكم المعدل لقانون العقوبات أن الحجر القانوني يكون إلزاميا في 06/23بموجب القانون رقم 

لعقوبة انفيذ تممارسة حقوقه المالية أثناء  بعقوبة جنائية، ويتمثل الحجر في حرمان المحكوم عليه من

 الأصلية، حيث تتم إدارة أمواله وفقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي.

 ا أو اختياريا:مكرر يتضح بأن الحجر القانوني قد يكون إجباري 9و  9بإجراء مقارنة بين المادتين     

نائية جه بعقوبة ولا تطبق هذه العقوبة على المحكوم علي إذا قضت المحكمة بعقوبة جنائية :إجباريا -   

اضي أن على الق ا يجببقوة القانون، كما كان عليه الحال سابقا لما كان الحجر القانوني كعقوبة تبعية، وإنم

 يقضي به في حكمه.

يستنتج ذلك من : لم يبين المشرع الحالات التي يكون فيها الحجر القانوني اختياريا، وإنما اختياريا -   

خلال عدم وجود نص قانوني يمنع تقريره في حالة الحكم بجنحة طالما أن هذه العقوبة تنص عليها المادة 

السالفة الذكر، كما أن المشرع لم يعلق تطبيقها على شرط أن ينص عليها صراحة كما هو الأمر بالنسبة  9

 1لعقوبة المصادرة حالة الإدانة بجنحة أو مخالفة.

تنفيذ  ميلية بمدةكن الملاحظ أن المشرع الجزائري حدد مدة سريان عقوبة الحجر القانوني كعقوبة تكل     

 مل ولكن المشرع العقوبة الأصلية، وبانقضاء العقوبة الأصلية المحكوم بها تسقط عقوبة الحجر القانوني،

و يسقط أوني الحجر القان يتطرق إلى حالة استفادة المحكوم عليه من الإفراج المشروط، فهل يطبق عليه

ال فإن أي ح عنه بمجرد الإفراج عنه شرطيا؟، لذلك على المشرع أن يبين موقفه من هذه المسألة. وعلى

 رطيا إذاشعنه  عقوبة الحجر القانوني من شأنها أن تعرقل سير عملية إعادة تأهيل المحكوم عليه المفرج

كونه  ماعياشعر المفرج عنه شرطيا بأنه منبوذ اجتما تم تنفيذها خلال مدة الإفراج المشروط، حيث ي

 محروم من إدارة حقوقه المالية بمفرده.

 الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية:  -ب/

البند رقم  09دة نص المشرع على عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية بموجب الما     

ن جميع العزل أو الإقصاء م والتي تشمل  01مكرر  09دة قوبة بالما،  كما حدد مضمون هذه الع02

من حمل رشح والوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة، الحرمان من حق الانتخاب أو الت

ء ام القضادا أمأي وسام، عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد،أو شاه

و درسة أسبيل الاستدلال، الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مإلا على 

قوط قيما، س يا أوالخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا، عدم الأهلية لأن يكون وص

 حقوق الولاية كلها أو بعضها.

ي ينة أعلاه فمن الحقوق المنصوص عليها والمبيجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر      

نوات ابتداء من س 10حالة الحكم بعقوبة جنائية، وحدد المشرع مدة سريان هذه العقوبة لمدة أقصاها عشر 

 مفرج عنهلى اليوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه، وعليه فهذه العقوبة تطبق ع

 شرطي.شرطيا من تاريخ الإفراج ال
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 المنع  من ممارسة مهنة أو نشاط: -ج

ة مهنة أو على عقوبة المنع من ممارس 06/23مكرر المضافة بموجب القانون رقم  16نصت المادة      

ن منع منشاط، حيث أجاز المشرع للقاضي أن يحكم على الشخص المدان لارتكابه جناية أو جنحة بال

مة ثهما وأن زاولتبمممارسة مهنة أو نشاط، إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي ارتكبها صلة مباشرة 

 خطر في استمرار ممارسته لأي منهما.

لا  و نشاط التيمكرر في فقرتها الثانية مدة سريان عقوبة المنع من ممارسة مهنة أ 16حددت المادة     

لإدانة سنوات في حالة ا 05سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية وخمس  10يجب أن تتجاوز عشر 

 لارتكاب جنحة.

أما فيما يتعلق ببداية تنفيذ هذه العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه بصفة عامة والمفرج عنه شرطيا بصفة     

خاصة، فالمشرع الجزائري لم ينص صراحة على ذلك وإنما اكتفى بالنص على أنه يجوز الأمر بالنفاذ 

   1المعجل لهذا الإجراء.

 الأمن. الفرع الثاني: أثار الإفراج المشروط على تدابير

أثار الإفراج  ، فإننا سنتطرق إلى2006بما أن تدابير الأمن قد مسها تعديل قانون العقوبات سنة      

 وأثاره بعد التعديل. 2006المشروط على تدابير الأمن قبل تعديل قانون العقوبات في 

 .2006أولا: أثار الإفراج المشروط على تدابير الأمن قبل تعديل 

بير الأمن الصورة الثانية للجزاء الجنائي وهي حديثة الظهور مقارنة بالعقوبة، ويعود تعتبر تدا       

الفضل في ظهورها إلى تأثير الأفكار التي دعت إليها المدرسة الوضعية الإيطالية، والتي رأت عدم قدرة 

ي تقوم عليها العقوبة على إصلاح المجرم أو حماية المجتمع، فدعت إلى وجوب هجر العقوبة والمبادئ الت

 2واستبدالها بتدابير الأمن التي بإمكانها إصلاح المجرم وحماية المجتمع من الإجرام.

فمن أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور تدابير الأمن يكمن في فشل العقوبة في مكافحة الظاهرة       

ة، وهذا الفشل راجع إلى الإجرامية وحماية المجتمع من المجرمين الذين تتوافر لديهم الخطورة الإجرامي

عنصر الإيلام الذي تقوم عليه العقوبة والذي يمس المحكوم عليه في حق من حقوقه الشخصية، كالحق في 

 3الحياة، الحق في الحرية، الحق في التملك، الحق في الشرف والاعتبار حتى لا يعود للإجرام مرة أخرى.

مي إلى هدف واحد الذي يكمن في تحقيق الردع الخاص، تختلف تدابير الأمن عن العقوبة في كونها تر     

لذلك يمكن القول بأن للعقوبة دور أخلاقي إذ أنها تسعى إلى إرضاء المجتمع الذي تضرر من الجريمة 

المرتكبة مما يحقق العدالة، وهذا ما يستدعي أن تندرج العقوبة حول مفهوم الإيلام المناسب أو المعادل لما 

 4رر بالمصلحة المعتدى عليها.أحدثه المجرم من ض

فالوظيفة الأساسية لتدابير الأمن كجزاء فجوهرها تحقيق غرض نفعي يتمثل في الدفاع عن المجتمع      

وحمايته من ارتكاب جرائم في المستقبل، لأنها لا تقوم على أساس خطأ المجرم في ارتكابه للسلوك 
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وإيلاما تكفيرا لما ترتب من أضرار. فالغرض من الإجرامي في المجتمع، لتقابله بجزاء يتضمن جزرا 

     1توقيعها هو درئ الخطورة الإجرامية دون النظر إلى فكرة تحقيق العدالة.

ف ا باختلاعريفهوالمشرع الجزائري لم يعرف تدابير الأمن لذلك نرجع إلى تعريف الفقه حيث اختلف ت     

لى إف أساسا ي يهدأراء الفقهاء و شراح القانون الجنائي إلا أنهم أجمعوا على أنها عبارة عن نظام قانون

ن متبر نوع من تعراد، فتدابير الأحماية المجتمع من الخطورة الإجرامية الكامنة لدى فئة معينة من الأف

جتمع ة المالمعاملات الفردية التي تكون في شكل إجراءات ينص عليها القانون والتي استدعتها مصلح

 لمواجهة ظاهرة الإجرام.  

الأمن لمبدأ الشرعية  بنصها  من قانون العقوبات على خضوع تدابير 01قد نصت المادة الأولى ل      

وهذا المبدأ التزمت به العديد من التشريعات  » عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون لا جريمة ولا« على

العقابية، وكون توقيع بعض التدابير الأمنية يقضي بسلب أو تقييد حرية المحكوم عليه، فيجب عدم تقرير 

  2أي تدبير أمن إلا إذا نص عليه القانون ضمن الحالات التي يجب أن يطبق فيها هذا التدبير.

إن خضوع تدابير الأمن لمبدأ الشرعية ينتج عنه أثر جد هام وذلك كونه يعمل على صيانة واحترام      

الحقوق والحريات الفردية، وعلى هذا الأساس فإنه لا يجوز مهما كانت شخصية الفرد موحية بخطورته 

 3أن يوقع عليه تدبير لم ينص عليه القانون.

ير تدابير الأمن في استئصال ومحاربة الخطورة الإجرامية لدى يتمثل الغرض الأساسي من تقر     

الجاني، والقول بأن تدابير الأمن قابلة للمراجعة يعني أن الهدف منها هو تناسبها مع تطورات الحالة 

الخطرة للمحكوم عليه، وبناء عليه فالتدبير المحكوم به في أول الأمر ليس تدبيرا نهائيا، إذ قد يتضح بعد 

ن تطبيقه عدم فاعليته في تحقيق الغرض الذي وجد لأجله، مما يستدعي تعديل مضمونه أو فترة م

وذلك بتوقيع تدبير يتماشى مع تطور الحالة الخطرة للمحكوم عليه، حيث يجوز للقاضي  4استبداله.

تأهيل مراجعة التدبير الذي حكم به أول مرة لاستبداله بتدبير أخر مناسب، وبذلك تستمر المراجعة بغرض 

 5المحكوم عليه بنزع الخطورة الإجرامية التي بداخله.

متمثلة وال 2006ي فقد وضع المشرع الجزائري تقسيما لتدابير الأمن وهذا قبل تعديل قانون العقوبات ل     

 في التدابير الشخصية، والتدابير العينية.

والتي صية تدابير الأمن الشخ ونمضم 2006من قانون العقوبات قبل تعديله في  19حددت المادة      

ارسة الحجز القضائي في مؤسسة نفسية، الوضع القضائي في مؤسسة علاجية، المنع من مم تكمن في

ه يجوز لى أنمهنة أو نشاط أو فن، سقوط حقوق السلطة الأبوية كلها أو بعضها. كما نصت نفس المادة ع

 مر.خطيرة للمحكوم عليه المهني بالأإعادة النظر في هذه التدابير على أساس تطور الحالة ال

والمتمثلة  2006له في من قانون العقوبات قبل تعدي 20أما تدابير الأمن العينية فقد نصت عليها المادة      

 في مصادرة الأموال وإغلاق المؤسسة.

ل فترة ما يهمنا هنا هو مدى إمكانية خضوع المفرج عنه شرطيا لتدابير الأمن المحكوم بها عليه خلا    

الإفراج المشروط، وفي هذا الصدد نقول بأن المشرع لم يورد حكما أو نصا بخصوص هذه المسألة، لذلك 
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سنتطرق إلى القواعد العامة التي تحكم تدابير الأمن ولكن سنتناول أثار الإفراج المشروط على  التدابير 

ه، لاسيما أنها تطبق مباشرة بمجرد الشخصية دون التدابير العينية كونها لا تتعلق بشخص المحكوم علي

الحكم بها. وبالنسبة للتدابير الشخصية فسنتناول تدبير المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن وكذا تدبير 

سقوط حقوق السلطة الأبوية كلها أو بعضها أما فيما يخص تدبير الحجز القضائي في مؤسسة نفسية 

قة لهما بالإفراج المشروط لأنهما من التدابير العلاجية التي والوضع القضائي في مؤسسة علاجية فلا علا

   1يتم تنفيذها في مؤسسة خاصة بالعلاج مما يستدعي استبعاد فكرة السجن.

 المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن: -/1

يقصد بهذا التدبير منع شخص معين من ممارسة عمله، بعد أن تثبت العلاقة بين ممارسة عمله     

المحظور وقيامه بارتكاب جريمة سابقا، وهذا في حالة الخشية من ارتكاب جرائم أخرى إذا ما تم تركه 

 2يزاول عمله.

ير على المحكوم الحكم بهذا التدبعلى أنه يجوز  2006من قانون العقوبات قبل تعديل  23نصت المادة     

الفن  لنشاط أوأو ا عليه لجناية أو جنحة إذا ثبت للقضاء أن للجريمة المرتكبة صلة مباشرة بمزاولة المهنة

نوات، س 10ر وأنه يوجد خطر إذا تم تركه يمارس إحداها. وحددت المادة مدة المنع التي لا تتجاوز عش

 فاذ المعجل.كما يجوز الأمر بهذا التدبير مع الن

بالنسبة للمحكوم عليه المستفيد من الإفراج المشروط ونظرا لعدم ذكر المشرع نصا خاصا حول تاريخ    

بداية تطبيق هذا التدبير عليه، فإنه وبالرجوع للقواعد العامة في التنفيذ العقابي، فإن بدئ سريان تدبير 

لذي تكون فيه العقوبة نهائية، أي من تاريخ المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن يبدأ من التاريخ ا

الإفراج النهائي، وبما أن المفرج عنه شرطيا يعتبر مفرجا عنه نهائيا من تاريخ الإفراج المشروط، فإن 

  3تدبير المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن يطبق من تاريخ الإفراج المشروط على المحكوم عليه.

سنوات ، وهذا بسبب المخاطر التي قد تلحق بالمفرج عنه  10المنع إلى  مما يؤخذ على المشرع إطالة مدة

شرطيا وقد تمتد أثارها إلى عائلته أيضا، لأن المنع من ممارسة العمل قد تنتج عنه ضائقة مالية واقتصادية 

 من شأنها أن تدفع الشخص نحو الإجرام، لهذا ذهبت العديد من التشريعات إلى تقرير مدة أقل كالقانون

منه، ونفس المدة أقرها القانون السويسري وفقا  30سنوات في المادة  05الإيطالي الذي حدد المنع بخمس 

   4، أما في لبنان وسوريا فقد تم تحديد مدة المنع بسنتين.42منه، والقانون الألماني في المادة  54للمادة 

 سقوط حقوق السلطة الأبوية: -/2

حيث  2006من قانون العقوبات قبل تعديله في  24بموجب المادة  نص المشرع على هذا التدبير    

ى نه علمأجازت للقضاء بإسقاط السلطة الأبوية عند الحكم على أحد الأصول لجناية أو جنحة وقعت 

وي، شخص أحد أولاده القصر ويقرر أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرضهم لخطر مادي أو معن

ا أو واحد لى كل حقوق السلطة الأبوية أو على بعضها وأن لا يشمل إلاويجوز أن ينصب هذا السقوط ع

 .ذ المعجلالنفابعضا من أولاده، وأجازت الفقرة الثانية من نفس المادة أن يكون هذا التدبير مشمولا ب

ها فإن هذا التدبير يطبق على المحكوم عليه أثناء تنفيذه للعقوبة السالبة للحرية المحكوم ب ،وعليه       

عليه، وفي حالة استفادة المحكوم عليه من الإفراج المشروط فيستمر تطبيق هذا التدبير عليه، ولكن 

الإشكال يثور في حالة عدم شمول حكم الإدانة بالنفاذ المعجل لهذا التدبير، فمتى يبدأ تطبيق هذا التدبير 
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ة التي تنظم هذا الوضع فيمكن على المحكوم عليه المفرج عنه شرطيا؟. وفي ظل غياب النصوص القانوني

القول بأن المفرج عنه شرطيا يخضع لتدبير سقوط حقوق السلطة الأبوية اعتبارا من تاريخ الإفراج عنه 

إفراجا شرطيا خاصة إذا كان سلوكه يشكل خطرا على أولاده القصر. أما فيما يتعلق بعدم تحديد المشرع 

عامة التي تحكم تدابير الأمن الشخصية والمتمثلة في أنها غير لمدة هذا التدبير، فهذا راجع إلى القاعدة ال

محددة المدة مما يسمح بمراجعتها على أساس تطور الحالة الخطيرة للمعني بالأمر وفقا للفقرة الأخيرة من 

 1من قانون العقوبات قبل التعديل. 19المادة 

 .   2006ثانيا: أثار الإفراج المشروط على تدابير الأمن بعد تعديل  

 تاريخبالصادر  06/23وجب القانون رقم من قانون العقوبات بعد تعديلها بم 19المادة  حددت     

، لعقليةاالحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض  ابير الأمن والتي تتمثل فيتد 20/12/2006

 الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.  و

ن فقط لى تدبيريأن المشرع قد استبعد التدابير العينية وقام بتقليص التدابير الشخصية إ نلاحظ       

لقضائي في من قانون العقوبات  الحجز ا  21المذكورين أعلاه. وقد عرفت الفقرة الأولى من المادة 

أمر أو  لىء عمؤسسة استشفائية للأمراض العقلية على أنه وضع المعني في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بنا

    رتكابها.ابعد  حكم أو قرار قضائي وهذا بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أو أصابه

  

رة وجب الفقرع بمأما التدبير الثاني والمتمثل في الوضع القضائي في مؤسسة علاجية فقد عرفه المش      

ن تعاطي شخص مصاب بإدمان اعتيادي ناتج عمن قانون العقوبات على أنه وضع  22الأولى من المادة 

مر وجب أمواد كحولية أو مخدرات أو مؤثرات عقلية، تحت الملاحظة في مؤسسة مجهزة لذلك، وهذا بم

ص للشخ أو حكم أو قرار قضائي صادر عن الجهة المحال إليها الشخص إذا ظهر أن السلوك الإجرامي

 المعني مرتبط بهذا الإدمان.

علاقة لها  لا 2006ي قول بأن التدابير التي أصبح ينص عليها قانون العقوبات بعد تعديله فبناء عليه، ن    

يث عن للحد بالإفراج المشروط، لأن هذه التدابير تنفذ بمؤسسات استشفائية أو علاجية ولا مجال هنا

 المؤسسة العقابية وعن الاستفادة من الإفراج المشروط.

 لمشروط في القوانين المقارنة.المطلب الثاني: نتائج الإفراج ا

ات لعقوبسنتطرق ضمن هذا المطلب إلى توضيح موقف التشريعات المقارنة من مدى تطبيق مختلف ا    

ن لقانواعلى المفرج عنه شرطيا من عدمه، حيث نتناول في الفرع الأول أثار الإفراج المشروط في 

تونسي ون الشروط في القانون المصري والقانالفرنسي، أما الفرع الثاني فسنخصصه لأثار الإفراج الم

 على التوالي.

 الفرع الأول: أثار الإفراج المشروط في القانون الفرنسي.

 .يلة بات البدالعقووالعقوبات الأصلية ، العقوبات التكميلية  تقسم العقوبات في القانون الفرنسي إلى     

 العقوبات الأصلية: -/1

كل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة أصلية واحدة أو أكثر، بحيث يجب أن تقرر لكل جريمة عقوبة     

أصلية واحدة على الأقل. فهي تلك العقوبة التي تنص عليها المادة القانونية في المقام الأول، والتي تبين 
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ريمة المرتكبة ما إذا كانت جناية، بأن جريمة ما تناسبها عقوبة ما. فالعقوبة الأصلية تسمح بتحديد نوع الج

جنحة أو مخالفة، فالسجن يدل على الجناية، الحبس والغرامة يدلان على الجنحة، أما الغرامة فتدل على 

المخالفة. فالقانون يسمح باحتمال واحد فقط، ولكن يجوز للقاضي أن يقرر العقوبة المناسبة حسب مرتكب 

 الجريمة والظروف المحيطة بها. 

 لعقوبات التكميلية:ا -/2

 عادة ما قوباتعيمكن اعتبار العقوبات التكميلية على أنها عقوبات أصلية ولكنها في حقيقة الأمر      

 م بالنطقير ملزالقاضي غ –تضاف للعقوبات الأصلية. والعقوبات التكميلية قد تكون إلزامية أو اختيارية 

درة، ها المصاكر منتبر إلزامية فعلا، والتي يمكن أن نذ، ولكن البعض من العقوبات التكميلية فقط تع -بها

منع لثل في اي تتمو الأكثر شيوعا العقوبات التكميلية الاختيارية والت حرمان من بعض الحقوق الوطنية،ال

 الحرمان من ممارسة نشاط مهني. و من الإقامة بالتراب الفرنسي

ة أو مصادر موما في الحرمان من ممارسة حق مافيما يخص الجنايات فالعقوبات التكميلية تتمثل ع    

لمقترنة قتل ابعض الأشياء، وفيما يخص الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال أو جرائم ال

ة في أصلي باغتصاب، فعادة ما تتطلب تدخل المساعد الاجتماعي القضائي والذي يمكن اعتباره كعقوبة

ا لفات وهذالمخاكميلية قد تعتبر كذلك عقوبات أصلية في مواد الجنح والمواد التصحيحية. والعقوبات الت

 راجع إلى ما يقضي به القاضي في حكمه.

ى ية كما نصت علوما يليها من قانون العقوبات الفرنسي العقوبات التكميل 10 -131قد حددت المادة ل    

 شروط تطبيقها.

 العقوبات البديلة:  -/3

 يها النصنص عليقصد بالعقوبات البديلة تلك العقوبات التي نجدها في الأحكام العامة والتي لا ي     

لكن و، ة بهالأصلياكن استبدال العقوبات القانوني الذي يقرر العقوبة لجريمة ما، وسميت بالبديلة لأنه يم

ائل في المس أما .لسجن أو الاعتقالفي مواد الجنايات لا نجد العقوبات البديلة حيث لا تطبق إلا عقوبة ا

 هذه العقوبات في عقوبة العمل للنفع العام أو تدريب المواطنة. فتكمنالتصحيحية 

الجزائية  في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات 2-729قد نص المشرع الفرنسي بموجب المادة ل    

لى ة تطبق عكميليتالتراب الفرنسي كعقوبة الفرنسي بأن الأجنبي المحكوم عليه بعقوبة المنع من الإقامة ب

يجوز  ءستثنااالمفرج عنه شرطيا أثناء فترة الإفراج المشروط، أما الفقرة الثانية فقد نصت على أنه 

راب امة بالتالإق لقاضي تطبيق العقوبات أو محكمة تطبيق العقوبات أن تأمر بتعليق تطبيق عقوبة المنع من

ا تفيد منهتي يسالأجنبي خلال فترة تطبيق تدابير المساعدة والمراقبة ال الفرنسي المحكوم بها على هذا

 المفرج عنه شرطيا.

 التونسي.القانون  المصري و ثار الإفراج المشروط في القانونالفرع الثاني: أ

شروط فراج المر الإبعدما قمنا بدراسة أثار الإفراج المشروط في القانون الفرنسي، سنقوم بدراسة أثا     

 في كل من القانون المصري والقانون التونسي.

 أولا: أثار الإفراج المشروط في القانون المصري.     

سب ما ينص عليه قانون قسم المشرع المصري العقوبات إلى عقوبات أصلية وعقوبات تبعية ح      

  العقوبات التبعية تتمثل فيمنه أن  24. حيث نصت المادة 1937لسنة  58العقوبات المصري رقم 

، العزل من الوظائف الأميرية، وضع 25الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 

 المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس، المصادرة.
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زايا التي  الحقوق والم على أن 1937لسنة  58من قانون العقوبات المصري رقم  25نصت المادة       

 باشرة أومكومة القبول في أي خدمة في الح ، تتمثل فييستلزم أن يحرم منها المحكوم عليه بعقوبة جناية

عقوبة إلا ال م مدةلمحاكبصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة، التحلي برتبة أو نيشان، الشهادة أمام ا

قره لإدارة تهذه اعلى سبيل الاستدلال، إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما ل

لب اء على طها بنالمحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورت

 ة، ويكونم كفالأن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديالنيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة 

ليه أن عحكوم ولا يجوز للم القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامته.

ة دم مراعاعه مع يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد ب

قدم عنه، وي لإفراجاذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو ما تقدم يكون ملغي من 

و لحسبية أاجالس بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا بأحد الم ، تشمل كذلكحسابا عن إدارته له القيم

ن يكون لأته يصلاح وأخير فقدان مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية،

كم عليه حإذا  عضوا في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا في العقود

 نهائيا بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

ن التصرف مما يمكن استنتاجه أن المشرع المصري نص على حرمان المحكوم عليه بعقوبة جنائية       

د نه أو بععفراج ة فترة حبسه بالمؤسسة العقابية على أن يسترجع أمواله بعد الإفي أمواله وإدارتها طيل

لإفراج امجرد بانقضاء عقوبته، وعليه فالمفرج عنه شرطيا لا تطبق عليه عقوبة الحرمان من هذه الحقوق 

 وبةي كعقعنه شرطيا، وهذا على غرار المشرع الجزائري الذي ينص على  تطبيق عقوبة الحجر القانون

 تكميلية على المحكوم عليه خلال فترة حبسه. 

 ثانيا: أثار الإفراج المشروط في القانون التونسي.

ميلية ات تكعلى غرار المشرع الجزائري، قسم المشرع التونسي العقوبات إلى عقوبات أصلية وعقوب    

واع فة أنهذه معروهذا بموجب الفصل الخامس من المجلة الجزائية التونسية، وما يهمنا في دراستنا 

 العقوبات التكميلية ومدى تطبيقها على المستفيد من الإفراج المشروط.

لإقامة، المراقبة امنع  من المجلة الجزائية التونسية في 05حسب الفصل رقم وتتمثل العقوبات التكميلية    

 لصوراء في الإدارية، مصادرة المكاسب في الصور التي نص عليها القانون، الحجز الخاص، الإقصا

أو بعض  موميةالتي نص عليها القانون، الحرمان من مباشرة الحقوق و الامتيازات الآتية: الوظائف الع

بها  ستخدممالمهن مثل محام أو مأمور عمومي أو طبيب أو بيطري أو قابلة أو مدير مؤسسة تربوية أو 

 ى سبيلالإدلاء بتصريحات علبأي عنوان كان أو عدل أو مقدم أو خبير أو شاهد لدى المحاكم عدا 

 .لأحكامانشر مضامين بعض والاسترشاد، حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية، حق الاقتراع، 

 :بشكل وجيز تعريف هذه العقوبات التكميليةسنحاول        

 منع الإقامة: -1

الإقامة إلزامه بوعينة وهو الحكم بإبعاد الجاني ومنعه خلال مدة محددة من الإقامة بمدينة أو بمنطقة م      

ان كون المكما ي بمكان أخر تحدده له المحكمة، ويمنع عليه لاحقا أن يغادر هذا المكان دون رخصة. وعادة

طرا على جرم خي أو الذي يشكل فيه المالذي تمنع فيه الإقامة هو مكان الذي اقترف فيه الفعل الإجرام

 النظام العام أو الذي تكون له فيه علاقات مشبوهة مع مجرمين آخرين. 

 المراقبة الإدارية: -2

وهي إخضاع المحكوم عليه لرقابة إدارة الأمن التابع لدائرتها مقر المحكوم عليه خلال مدة زمنية     

ه إدارة الأمن يمكن أن تقرر هذه الإدارة أنه يكون نفسه مكان معينة وبمكان معين. وهذا المكان الذي تعين
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إقامة المحكوم عليه والذي يمنع عليه مغادرته دون إذن مسبق وهذا سواء كان يتمثل في مكان إقامته 

 1الأصلي أو في مكان أخر.

 مصادرة المكاسب:  -3

زا عاما دولة، فهي تشكل حجتتمثل في حجز كل أو جزء من أموال المحكوم عليه وجعلها ملكا لل    

 بالمقارنة مع الحجز الخاص.

 الحجز الخاص: -4

ي تعمالها فهو أن تؤول لخزينة الدولة ما حصل من الجريمة أو الآلات التي استعملت أو يمكن اس    

 ظر عنالجريمة. قد يشمل الحجز الخاص كذلك الأشياء التي كانت معدة لارتكاب الجريمة بغض الن

 ة إلى الأشياء التي يمنع صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها.مالكها، إضاف

نشير إلى أن عقوبتي المصادرة والحجز الخاص يمكن تنفيذهما على أموال المحكوم عليه ولو بعد     

وفاته، حيث أن جميع العقوبات الأصلية والتكميلية تسقط وتزول بوفاة المحكوم عليه باستثناء عقوبة الجز 

 2من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية. 352ادرة وإغلاق المحلات، وهذا ما يؤكده الفصل والمص

 الإقصاء:  -5

اص يسمح ظام خيتمثل الإقصاء كعقوبة تكميلية مقيدة للحرية في إيداع المحكوم عليه بمؤسسة ذات ن    

 لحكم بهامكن اليه فإنه لا يبتقويم الانحراف، ونظرا لشدة هذه العقوبة وخطورتها على حرية المحكوم ع

 عليه إلا بموجب القانون الخاص الذي ينظمها ويلزم القاضي بالحكم بها.

 الحرمان من مباشرة بعض الحقوق والامتيازات:  -6

 زات وهي:متيايجوز للقاضي أن يحكم على الجاني بعدم التمتع مستقبلا بثلاث أنواع من الحقوق والا    

 لمهن، حمل السلاح أو الأوسمة الشرفية الرسمية وحق الاقتراع.مباشرة بعض الوظائف أو ا

 نشر مضمون الحكم:  -7

لما تأمر المحكمة بهذا النشر يجب عليها أن تحدد قيمة مصاريفه وأن تلزم المحكوم عليه بدفع المبلغ     

الأخير تحت إشراف النيابة المقدر لصندوق الدولة لتتولى السلطة المعنية القيام بعملية النشر على نفقة هذا 

  3العمومية.

تطبق عليه  قد نص المشرع التونسي صراحة على أن المحكوم عليه المستفيد من السراح الشرطيل       

لإجراءات امن مجلة  358العقوبات التكميلية ابتداء من تاريخ الإفراج عنه، وهذا ما يؤكده الفصل 

 الجزائية التونسية.

ن وط قد يصدر عبأن مقرر الإفراج المشر ل دراستنا للفصل الأول من الباب الثانينستنتج من خلا       

مقرر حسب الأحوال، حيث أن هذا ال –حافظ الأختام  –قاضي تطبيق العقوبات أو عن وزير العدل 

عدم ومها، يتضمن مجموعة من الالتزامات والتدابير التي يلتزم المفرج عنه شرطيا بتطبيقها واحترا

 ها.مخالفت

تنقسم الالتزامات إلى نوعين التزامات عامة يخضع لها جميع المفرج عنهم شرطيا، والتزامات بحيث       

خاصة مطبقة على بعض فئات المفرج عنهم حسب حالة كل واحد منهم. فالالتزامات العامة تتمثل أساسا 

دعاءات قاضي تطبيق في الإقامة في المكان المحدد ضمن مقرر الإفراج المشروط، الامتثال لاست

                                                             
 .250-249، تونس، ص 2006فرج القصير، القانون الجنائي العام، مركز النشر الجامعي،  - 1
 .256-255فرج القصير، نفس المرجع، ص  - 2

 .259-258، ص نفسهالمرجع  فرج القصير، - 3
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قبول زيارات المساعدة الاجتماعية وتسهيل  العقوبات والمساعدة الاجتماعية التي تعين له عند الاقتضاء و

 مهمتها.      

أهيل تإلى  كما قد يتضمن مقرر الإفراج المشروط بعض تدابير المراقبة والمساعدة والتي تهدف      

 لتزاماتام الاالمفرج عنه شرطيا وإعادة إدماجه في المجتمع. إذ تهدف تدابير المراقبة إلى ضمان احتر

ا. أما مل معجتمع وكسب التي يتضمنها مقرر الإفراج المشروط، وتمكين المفرج عنه من الاندماج في الم

 ه شرطيا.رج عنتدابير المساعدة فتتمثل في المساعدات المادية، الاجتماعية والمعنوية التي تقدم للمف

لمشرع ايستفيد المفرج عنه شرطيا خلال فترة الإفراج المشروط من معاملة خاصة، حيث أوكل      

ت عقوباالتي تتمثل في قاضي تطبيق اللجهات معينة صلاحية متابعة ومراقبة المفرج عنهم شرطيا و

 والمصالح الخارجية لإدارة السجون. 

روط في لإفراج المشعلى سبيل المقارنة، قمنا بتوضيح الالتزامات والتدابير التي قد يتضمنها مقرر ا      

 التونسي(. والتشريعالمصري  التشريعالفرنسي،  التشريعالمقارنة )  التشريعاتبعض 

البة قوبة السدة العأن أهم أثر للإفراج المشروط هو إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل انقضاء مكما علمنا     

التي  ير الأمنتداب للحرية المحكوم بها عليه، إضافة إلى أثار الإفراج المشروط على العقوبات التكميلية و

ببعض  رنتهري مع مقاتطرقنا إلى موقف المشرع من تنفيذها على المفرج عنه شرطيا في القانون الجزائ

 القوانين المقارنة. 

   

الفصل الثاني: الإشراف على المستفيدين من إجراء الإفراج المشروط 

 وطرق انتهائه.

إن عملية إصلاح المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية تستدعي إلغاء تلك المسافة الموجودة بينه       

وبين العالم الخارجي، وهو في سبيل ذلك يخضع لعملية تهيئة جميع الظروف الخارجية له قبل الإفراج 

يستطيع لوحده تجاوز جميع عنه، حتى لا يصطدم بحياة جديدة يصعب عليه الاندماج فيها. فالمفرج عنه لا 

العراقيل الناتجة عن إيداعه بالمؤسسة العقابية، لذلك يجب متابعة حالته ومساعدته لإيجاد حلول لمشاكله 

حتى تتم عملية التأهيل بصورة كاملة، فبخروجه من المؤسسة العقابية قد يجد صعوبة في الحصول على 

التي انفصل عنها خلال مدة حبسه، ولكن أسوأ ما قد  عمل يعيش منه، كما قد يشعر بأنه منعزل عن بيئته

يصادف المفرج عنه هو نظرة المجتمع إليه كإنسان مجرم يستحق العقاب والإهانة والعزل عن باقي أفراد 

المجتمع، وهذا من شأنه تحطيم كل المجهودات التي بذلت في سبيل تأهيله إذا تم تركه بمفرده دون توجيه 

    1لفترة الحاسمة من حياته.أو مساعدة خلال هذه ا

راستنا في دهذه المساعدة التي تقدم للمفرج عنهم تسمى بالرعاية اللاحقة والتي ستكون موضوع      

ها بنتهي يالمبحث الأول من هذا الفصل، أما المبحث الثاني فسنخصصه لمعرفة الطرق المختلفة التي 

 إجراء الإفراج المشروط.

 لاحقة للمفرج عنهم شرطيا.المبحث الأول: الرعاية ال
إن الفترة التي تعقب الإفراج عن المحكوم عليه مباشرة تشكل مرحلة حرجة في حياته والتي قد تتسبب      

له في قلق وضغط نفسي شديدين، وهذا راجع إلى مختلف العراقيل و المشاكل النفسية والاجتماعية 

                                                             
النهضة دار  التشريع الليبي و المقارن،عوامل الجريمة والسياسة العقابية في  -الإجرام و سياسة مكافحته علي محمد جعفر،  - 1

 .201، دون دولة النشر، ص 1993العربية، 
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فراج، والتي تعتبر مرحلة انتقالية حاسمة يعيشها والاقتصادية الصعبة التي تشكل له ما يعرف بأزمة الإ

المفرج عنه بعد خروجه من المؤسسة العقابية التي يترتب عنها مجموعة من الضغوط غالبا ما تؤدي به 

إلى العودة إلى الإجرام إذا لم يجد من يقدم له المساعدة لتجاوز هذه المرحلة. وهذا ما دفع بمختلف 

   1زيز السياسة العقابية بمؤسسات وبرامج للرعاية اللاحقة للمفرج عنهم.التشريعات العقابية إلى تع

حيث أن فسية واجتماعية فالمفرج عنهم بعد خروجهم من المؤسسة العقابية يمرون بظروف وأحداث ن    

الانتقال المفاجئ الذي يحدث  للمفرج عنه بعد مرحلة الاعتماد الكلي على الآخرين خلال فترة تنفيذه 

بة بالمؤسسة العقابية إلى مرحلة الاستقلالية والاعتماد على النفس، وهي عملية انتقالية ليست سهلة للعقو

   2،على المفرج عنه، مما يستدعي تهيئته ومساعدته لتحمل المسؤولية من جديد لمواجهة متطلبات الحياة

والتي تجعله في حالة إحباط النظرة السلبية التي يقابل بها المفرج عنه من طرف أفراد المجتمع كما أن 

وتوتر نفسي يصعب تجاوزه، والذي يظهر في الشعور بالنقص الناتج عن صدمة الرفض التي تدفعه 

  3للبحث على من يتقبله والتي يجدها لدى المنحرفين مما يؤدي به للعودة إلى الإجرام من جديد.

والأصدقاء والمجتمع، مما قد يؤدي بالمفرج عنه الشعور بالقلق نتيجة لعدم القبول من الأسرة إضافة إلى 

إلى الدخول في حالة اكتئاب وبعض المشاكل النفسية التي من شأنها تعطيله عن أداء مهامه. وما يزيد من 

سوء حالة المفرج عنه هو عدم قدرته على الحصول على عمل مما يجعله يشعر بأنه أصبح يشكل عالة 

نجده يعيش أزمة نفسية نتيجة للظروف المحيطة به، شعوره بالدونية فالمفرج عنه  4على أفراد أسرته.

والخزي الذين خلفتهما بيئة السجن، مرورهم بحالة توتر يصعب عليه تجاوزها، شعوره بأنه غريب عن 

أسرته وأنه فقد محبتهم، صفة المحبوس السابقة التي تبقى تلاحقه وتذكره بماضيه أينما ذهب. إن اجتماع 

النفسية والاجتماعية يعرقل المفرج عنه عن أداء مهامه في المجتمع مما يستدعي رعاية هذا  هذه المشاكل

 5المفرج عنه ومساعدته.

 اومتى أخذ به وعليه، فماذا يقصد بالرعاية اللاحقة؟، وهل اهتمت بتنظيمها المؤتمرات الدولية؟،     

فرج ية المخولها القانون صلاحية رعاالمشرع الجزائري؟، وفيم تتمثل صورها، وما هي الهيئات التي 

 عنه في القانون الجزائري وفي القوانين المقارنة؟.

ل مفهوم الأو كل هذه الأسئلة وأخرى، سنحاول الإجابة عليها في مطلبين، حيث سنتناول في المطلب     

عنهم  لمفرجاالرعاية اللاحقة وصورها، أما في المطلب الثاني فسنتطرق إلى المشاكل التي يتعرض لها 

 شرطيا والهيئات المخولة قانونا لرعايتهم ومساعدتهم.

 المطلب الأول: مفهوم الرعاية اللاحقة وصورها.  

رة لتاريخي لفكانتناول في هذا المطلب تحديد مفهوم الرعاية اللاحقة وذلك بالإشارة إلى التطور       

هذا ما وت بها الدولية والعربية التي اهتمالرعاية اللاحقة وكيفية ظهورها وكذلك ذكر أهم المؤتمرات 

عين لتشريسنبينه ضمن الفرع الأول، أما الفرع الثاني فسنخصصه لدراسة صور الرعاية اللاحقة في ا

 الجزائري والمقارن.

                                                             
، الضغوط التالية لصدمة الإفراج ودور الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم لإعادة إدماجهم في المجتمع، مجلة العلوم سعاد بن عبيد -1

 . 372ص الجزائر، ، 2017، أكتوبر 06الإسلامية والحضارة، العدد رقم 

الهليل عبد العزيز بن عبد الرحمان بن محمد، واقع الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من الموقوفين أمنيا في مركز محمد بن  - 2

 .19السعودية، ص المملكة العربية ، 2010نايف للمناصحة والرعاية بالرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
 .20بن محمد، نفس المرجع، ص  الهليل عبد العزيز بن عبد الرحمان - 3
 .25الهليل عبد العزيز بن عبد الرحمان بن محمد، المرجع نفسه، ص  - 4
 .382سعاد بن عبيد، المرجع السابق، ص  - 5
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 الفرع الأول: مفهوم الرعاية اللاحقة والاهتمام الدولي بها.

على  لط الضوءنتطرق ضمن هذا الفرع إلى تحديد مفهوم الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، كما أننا سنس    

هم بعد فرج عنالمؤتمرات الدولية والمؤتمرات العربية التي اهتمت بموضوع الرعاية اللاحقة للممختلف 

 خروجهم من المؤسسة العقابية.

 الرعاية اللاحقة. مفهومأولا: 

كرة فلذي عرفته ريف للرعاية اللاحقة يستدعي منا أولا التطرق إلى التطور التاريخي اإن تحديد تع     

 الرعاية اللاحقة، فكيف ظهرت الرعاية اللاحقة للمفرج عنه بعد تنفيذ الجزاء الجنائي؟.

 التطور التاريخي لفكرة الرعاية اللاحقة:  -/1

لقد كان الفكر العقابي القديم من خلال الحضارات والإمبراطوريات القديمة في كل من الصين القديمة      

واليابان، وبعض أجزاء من إفريقيا وأوروبا، يعتبر الجريمة عمل شيطاني، وأن مرتكبها هو إنسان 

م، توقيع أشد وأقسى تقمصته الجان، حيث كان رد فعل المجتمع حول السلوك الإجرامي المرتكب والمجر

العقوبات، معتقدين أن هذه العقوبات القاسية سوف تخلصهم من الجان والشيطان. ويظهر هذا الاعتقاد 

أكثر وضوحا خلال النظم العقابية التي طبقت في العصور الوسطى بالخصوص في أوروبا، وتأكد هذا 

ارة عن نظريات فردية ترتبط بتقدم الاتجاه مع النظريات التي تفسر السلوك الإجرامي والتي كانت عب

العلوم البيولوجية والطبيعية، والتي كانت تؤكد على أن للمجرم خصائص وصفات عضوية طبيعية تبدو 

 1على شكله الخارجي.

حدث علا فرديا يففيما بعد، أكد فلاسفة اليونان كسقراط، أفلاطون وأرسطو، على أن الجريمة تعتبر       

بات حيث قال أفلاطون أن الجريمة هي تعبير عن المرض النفسي والاضطرانتيجة لمسببات خفية، 

 الداخلية وهذا ما أكده القديس توماس داكوين. 

باب ودوافع كثرت الدراسات التي تبحث عن أس 18وبعده في النصف الثاني من القرن الثامن عشر       

 بالنتيجةوفسيته تؤثر على شخصية الفرد ونالسلوك الإجرامي، والتي أرجعته إلى البيئة الاجتماعية التي 

دة عظهرت وعلى سلوكه، إضافة إلى الظروف البيئية، ثم زادت النظريات التي تفسر السلوك الإجرامي 

ة مناخيمدارس لتفسير هذا السلوك، والتي أرجعته كذلك إلى أسباب وعوامل اقتصادية ، الظروف ال

 وطبيعة الموقع الجغرافي. 

ور الفكري الحاصل لفهم السلوك الإجرامي، ظهر تطور في أساليب معاملة المحبوسين نتيجة للتط     

بالمؤسسة العقابية أثناء تنفيذهم للعقوبات المحكوم بها عليهم، وهذا إضافة إلى التطور في أساليب معاملتهم 

إصلاح  ورعايتهم حتى بعد الإفراج عنهم، وعليه تطورت النظرة إلى المجرم من عقاب وإيلام، إلى

 2وتأهيل سواء قبل الإفراج أو بعده. 

إن فكرة الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم ظهرت في البداية كجهود بسيطة فردية أو حكومية أو أهلية،     

وهذا مواكبة للتطور الذي حصل في الفكر العقابي القديم، الذي أخذ بفكرة العقاب استنادا إلى السلوك 

المؤسسة العقابية تنتهي مهمتها اتجاه المحكوم عليه بالإفراج عنه  الإجرامي المرتكب، حيث كانت

وانقضاء تنفيذ مدة العقوبة المحكوم بها عليه. غير أن هذا الأسلوب في المعاملة العقابية للمحكوم عليهم لم 

يحقق الأهداف المرجوة منه، والتي تكمن في تحقيق الردع العام والردع الخاص و القضاء على ظاهرة 

عودة للإجرام، مما أدى إلى التفكير في أساليب أخرى جديدة من خلال الأخذ بأفكار جديدة مغايرة عن ال

تلك التي تطبق على المحكوم عليهم بالمؤسسة العقابية، والتي تهدف إلى القضاء على الجريمة ومكافحتها، 
                                                             

 2010،  -باتنة -وداعي عز الدين، رعاية نزلاء المؤسسات العقابية في الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر - 1

 . 74ر، ص ، الجزائ2011 –

 - وداعي عز الدين، المرجع السابق، ص 2.74 



137 
 

لإفراج عنهم، فالرعاية اللاحقة التعامل مع المحكوم عليهم بأساليب مختلفة تهدف إلى إعادة تأهيلهم بعد ا

تسعى لمساعدة المفرج عنه بعد تنفيذه لعقوبته إضافة إلى كونها تعمل على القضاء على ما يسمى بأزمة 

 1الإفراج.

كما ظهرت الرعاية اللاحقة في شكل مساعدات لاعتبارات دينية، ولكن لا تحمل صفة عقابية، حيث      

من البؤساء تقدم لهم الإعانات والمساعدات مثل باقي فئات البؤساء كان المفرج عنهم عبارة عن مجموعة 

غير المحبوسين، وكانت هذه المساعدات تقدم من طرف الخواص إلى الجمعيات الخيرية التي تقوم 

بتنظيمها دون تدخل من الدولة التي يقتصر دورها فقط في تنفيذ العقوبات على المحكوم عليهم، وبالتالي 

ولة بانقضاء فترة التنفيذ العقابي حيث ليست ملزمة بشيء اتجاه المفرج عنهم، لأن الدولة تنتهي مهمة الد

التي تتدخل بعد انقضاء العقوبة تعتبر في حالة تجاوز للسلطة، حيث أن المحبوس المفرج عنه له حرية 

 2الاختيار في احترام القانون وعدم مخالفته من عدمه دون مساعدة من الدولة.

ية اللاحقة في مراحلها الأولى كانت على شكل نشاط خاص يقوم به الأفراد والهيئات لمساعدة فالرعا    

المفرج عنهم تحت ضغط الاعتبارات الإنسانية والدينية، ولم يتخذ هذا النشاط سياسة معينة، ولم يستند 

ما يتوافق مع النظرة  على برامج تعمل على تكملة عملية إعادة التأهيل التي بدأت بالمؤسسة العقابية، وهذا

التقليدية للعقوبة باعتبارها تهدف إلى إيلام المحكوم عليه وتوقيع أقصى العقوبات عليه التي يتم تنفيذها 

   3على أكمل وجه دون أي تدخل من السلطات العامة بعد ذلك.

الخطرين المفرج  فالدولة إذن كان لها دور سلبي في تأدية مهامها، خاصة بالنسبة لفئة المحبوسين        

عنهم والذين يرتفع احتمال عودتهم إلى الإجرام مرة أخرى، إذا ما تركوا دون أية رقابة من طرف الدولة، 

فالدولة كانت تخضعهم فقط لتدابير تهدف إلى مراقبتهم دون رعايتهم ومساعدتهم، حيث كانت عبارة عن 

 4نهم.عقوبات ثانوية لا تتضمن توجيها أو رعاية خاصة بالمفرج ع

لكن بتطور النظرة إلى العقوبة باعتبارها تهدف إلى التأهيل إلى جانب سعيها إلى تحقيق الردع       

والإيلام، تغير مفهومها الاجتماعي الذي لم يعد يقتصر على الدور السلبي لها، بل تعداه إلى دور إيجابي 

ج عنه، حيث تسعى الدولة بصورة يكمن في الاستمرار في عملية تأهيل المحكوم عليه حتى بعد الإفرا

مباشرة أو غير مباشرة إلى رعاية المفرج عنهم وعدم تركهم للعوامل المفسدة التي قد تؤدي بهم إلى 

ارتكاب الجرائم مرة أخرى، واعتمادا على تطور فكرة السياسة الجنائية بدأت الرعاية اللاحقة تأخذ 

 5مكانتها في النظم العقابية المعاصرة.

 ف الرعاية اللاحقة:تعري -/2

تعتبر الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم أسلوب من أساليب المعاملة العقابية خارج المؤسسات العقابية حيث     

أنها تكمل الهدف الذي تسعى العقوبة إلى تحقيقه والمتمثل في الإصلاح والتأهيل، وقد اختلفت الآراء حول 

حيث عرفتها المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي على أنها:" عملية تتابعية  6تحديد مفهومها لتعدد صورها،
                                                             

عبد الوهاب حافظ نجوى،  رعاية الجمعيات الأهلية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،   -
 الطبعة الأولى، 2003،  المملكة العربية السعودية، ص 14. 1

 .617 -614، مصر، ص 1973دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، ، محمود نجيب حسني، علم العقاب،  - 2
 .202علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص  - 3
الكسواني سالم، دور المؤسسات الإصلاحية والعقابية في الوقاية من الجريمة، المجلة العربية للدفاع الاجتماعي الصادرة  - 4

 . 190 -189، دون دولة النشر، ص 1981، جانفي 16الجريمة، عدد عن المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد 
 .202علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص  - 5
، 04جباري ميلود، الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم وأثرها في الحد من الخطورة الإجرامية، مجلة أفاق للعلوم، العدد  - 6

 .107، الجزائر، ص 2016
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وتقويمية للنزلاء المفرج عنهم في بيئتهم الطبيعية من خلال تهيئتهم للعودة إلى العالم الخارجي، والعمل 

   1.على توفير أنسب ألوان الأمن الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والترفيهي داخل مجتمعهم الطبيعي "

كما تعرف الرعاية اللاحقة بأنها:" نظام يساعد في الحد من الانحراف والوقوع في الجريمة مرة      

أخرى، لأنه نظام يقوم على أساس متابعة السجين بعد خروجه من السجن إلى الحياة بالمجتمع الخارجي، 

نحراف والجريمة مرة أخرى، وبعد تأهيله للمعيشة في هذا المجتمع لحمايته من مؤثرات العودة إلى الا

  2ومساعدته على الاستقرار النهائي في المجتمع".

القول بأن الرعاية اللاحقة هي:" مجموعة من الجهود العلمية والعملية تقوم بها أجهزة  نايمكن       

متخصصة حكومية وتطوعية، لتوفير أوجه الرعاية للمسجون وأسرته خلال فترة العقوبة وقبل الإفراج 

عده، بهدف تحقيق التكيف الاجتماعي، والتوافق النفسي للمفرج عنهم مع المجتمع وكذلك تقبل المجتمع وب

له بعد الإفراج عنه، كي يصبح فردا منتجا سويا بحيث لا تدفعه الصعوبات التي قد تواجهه للعود لارتكاب 

 3الجريمة".

اص تكمل المعاملة التي سلف تطبيقها أثناء كما تعتبر الرعاية اللاحقة بأنها:" معاملة من نوع خ        

المراحل التعاقبية من التنفيذ العقابي وهي على هذا النحو الجزء الأخير من المعاملة العقابية في مدلولها 

     4الواسع وهدفها العقابي المباشر هو تكملة الأجزاء السالفة من هذه المعاملة بتدعيم أثارها وصيانتها".

فها على أنها:" مساعدة المفرج عنه من إحدى المؤسسات العقابية على إعادة التوافق والبعض يعر     

المتبادل بينه وبين المجتمع وبخاصة البيئة المباشرة التي تحيط به، وذلك كمحاولة لمنع عودته إلى ارتكاب 

  5أية أفعال مضادة لقيم المجتمع وقوانينه، ويمارس حياة سوية كمواطن شريف".

لعقابية لمعاملة االال هذه التعريفات يمكننا تعريف الرعاية اللاحقة على أنها أسلوب من أساليب من خ    

ستفادوا لتي ااوالتي تهدف إلى مساعدة المفرج عنهم ومد يد العون إليهم لاستكمال البرامج الإصلاحية 

 منها بالمؤسسة العقابية خلال فترة التنفيذ العقابي.

مل التعريفات التي وردت بشأن الرعاية اللاحقة بأنها تعرفها انطلاقا من الملاحظ من خلال مج    

العمل على إقناع المفرج عنه بإمكانية حيث تهدف الرعاية اللاحقة إلى الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، 

م العودة إلى جادة الصواب ومساعدته على تحقيق التوبة الصادقة والعودة إلى طريق الاستقامة والالتزا

بالسلوك الحسن على نحو يكفل عدم عودته إلى الجريمة مرة أخرى، وأن يقدم له الدعم النفسي 

توفير فرص العمل الشريف للمفرج عنه، إلى جانب  6،والاجتماعي الذي قد يحتاجه خلال هذه المرحلة

عليه وإصلاحه  إعادة تأهيل المحكوم، 7العمل على عدم جعل السابقة الأولى في حياته تحول دون استقامته

قبل خروجه من المؤسسة العقابية، والذي نقصد به الإصلاح الاجتماعي، النفسي، الديني، التعليمي 

                                                             
التخصص المهني في مجال الرعاية اللاحقة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى، العمر معن خليل،  - 1

 .15، المملكة العربية السعودية، ص 2006
درويش يحيى حسني، الرعاية اللاحقة وأثرها في الحد من العود إلى الجريمة، بحث مقدم إلى الندوة العلمية الثامنة عشر  - 2

 .20 -19، المملكة العربية السعودية، ص 1986ركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، والتي عقدت بالم
الصادي أحمد فوزي، رعاية أسر النزلاء كأسلوب من أساليب الرعاية اللاحقة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  - 3

 .98، دون دولة النشر، ص 1988
 .586محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  - 4
، -دراسة مقارنة–السدحان عبد الله بن ناصر، الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم في التشريع الإسلامي والجنائي المعاصر  - 5

 .10، المملكة العربية السعودية، ص 2006جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى، 
 .447عمر خوري، المرجع السابق، ص  - 6
 .447المرجع ، ص  نفسعمر خوري،  - 7
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والمهني. مع ضرورة تعليم المحبوس لحرفة ما إذا لم يكن يمتلكها قبل دخوله المؤسسة العقابية، وذلك 

 1أخرى.حتى يستطيع الولوج في عالم الشغل دون عوائق تدفعه للإجرام مرة 

الحد من ظاهرة عودة المفرج عنه إلى الجريمة مرة أخرى والتقليل من  الرعاية اللاحقة علىتعمل كما 

نسبة العود، خاصة وأن العديد من الدراسات العلمية أثبتت وبشكل كبير مدى فاعلية وأهمية الرعاية 

الرعاية اللاحقة وهي تهدف إلى إعادة  أنإضافة إلى  ،عنهم في الحد من العودة للانحرافاللاحقة للمفرج 

الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، تحقق من خلال ذلك مبدأ الاستفادة من جميع طاقات المجتمع البشرية بما 

فيها المفرج عنهم، فهم ينتمون أيضا إلى المجتمع ولا يمكن فصلهم عنه مهما طالت مدة العقوبة السالبة 

ساعدة المفرج عنهم تؤدي إلى الاستفادة من إمكانات المجتمع المتوفرة ن م، إلى جانب أ2للحرية أو قصرت

والتي تعينهم على إتباع السلوك القويم وعدم العودة إلى ارتكاب أفعال إجرامية من جديد، ويكون ذلك 

بتوفير المعلومات الضرورية للمفرج عنهم عن الفرص المتاحة بالمجتمع وكيفية الاستفادة منها بشكل 

يعود عليهم بالمنفعة، وتحقيق مبدأ جوهري في الخدمة الاجتماعية وهو مساعدة العامل لمساعدة إيجابي 

 3نفسه وعدم جعله يتحول إلى عالة على المجتمع.

 ثانيا: الاهتمام الدولي بالرعاية اللاحقة.

ا لأهميته نظرا عنهم لقد اهتمت المؤتمرات الدولية وكذلك المؤتمرات العربية بالرعاية اللاحقة للمفرج     

 لعقابية.سسة افي استكمال البرامج الإصلاحية التي تلقاها المحكوم عليه أثناء تنفيذه لعقوبته بالمؤ

 المؤتمرات الدولية التي اهتمت بالرعاية اللاحقة: -/1

 أول مؤتمر دولي 1955يعتبر المؤتمر الدولي لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين المنعقد بجنيف سنة      

مر هى المؤتث انتقام بتحديد السياسات العمومية في مجال تدبير الجريمة والعقوبة والرعاية اللاحقة. حي

ها مدتتي اعاء والالدنيا لمعاملة السجنإلى مجموعة من القيم والتي تجسدت في مجموعة القواعد النموذجية 

جويلية  31 صادر بتاريخال 663 مم المتحدة بقراريهالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة الأ

 ، حيث تضمنت هذه القواعد مجموعة من1977ماي  12 صادر بتاريخال 2076والقرار رقم  1957

لعمل عقوبة وافيذ الضرورة الاتصال بالسجين أثناء تنتي تتمثل في التوصيات المتعلقة بالرعاية اللاحقة وال

ب قيام وجو، نهعاء السجين لا ينتهي بالإفراج مع إزواجب المجت، على رسم مستقبله بعد الإفراج عنهمعه 

 ة إدماجهعادلإتهيئته هيئات حكومية وأهلية بالعمل على مساعدة السجين المفرج عنه وتأهيله اجتماعيا و

يل تسه، نقدر ما يكون ذلك في صالح الطرفيالعمل على تحسين علاقات السجين بأسرته ب، في المجتمع

 على العمل والسكن اللائقين.حصول المحبوس المفرج عنه 

كما ، ية تنفيذ العقوبة السالبة للحريةضرورة تحضير مستقبل السجين بعد إطلاق سراحه منذ بداإضافة إلى 

دة إلى احتلال مكانهم يجب على الإدارات والهيئات الحكومية أو الخاصة، مساعدة المفرج عنهم على العو

الهيئات والأجهزة الحكومية والمدنية المعنية بالرعاية اللاحقة، فتح المؤسسات العقابية أمام ، في المجتمع

وتسهيل الالتقاء بالسجناء، ويجب أن يستشاروا بشأن السجين منذ بداية تنفيذ العقوبة ويستحسن أن تكون 

سعي ، لكي ينتفع بجهودها على أفضل وجه أنشطة الهيئات المذكورة ممركزة أو منسقة بقدر الإمكان

كومية بقدر الإمكان إلى جعل السجناء المفرج عنهم يحصلون على الوثائق وأوراق الهوية الإدارات الح

الضرورية والحصول على المسكن والعمل المناسبين وعلى ثياب لائقة تناسب المناخ والفصل. وأن توفر 

                                                             
إبراهيم جابر خالد العبد العزيز، رعاية المسجونين والمفرج عنهم، دراسة تحليلية أمنية في مصر والمملكة العربية  - 1

 .146، مصر، ص 2004السعودية، رسالة دكتوراه في العلوم الشرطية، أكاديمية الشرطة، كلية الدراسات العليا، 
 .448ص عمر خوري، المرجع السابق،  - 2
 .242إبراهيم جابر خالد العبد العزيز، المرجع السابق، ص  - 3
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إطلاق  لهم من الموارد ما يكفي لوصولهم إلى وجهتهم وتأمين أسباب العيش لهم خلال الفترة التي تلي

   1سراحهم مباشرة.

لأمم لهيئة ا لدولي الثانيبقي الاهتمام بالرعاية اللاحقة للمفرج عنه مستمرا إلى غاية انعقاد المؤتمر ا       

عاية اللاحقة حيث كان موضوع الر 1960المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المسجونين بمدينة لندن سنة 

 ار خمسعالجها هذا المؤتمر، وقد خلص هذا المؤتمر إلى إصدللمفرج عنهم من أهم المواضيع التي 

د بعض ضرورة وجوتكمن في عشرة توصية منها توصيات تتعلق بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم والتي 

كون أن ت المرونة فيما يتعلق بتشغيل المفرج عنه في بعض المهن والوظائف المحظورة عليه، وينبغي

عض ب لحاقوالمؤسسات الفردية والشركات الخاصة بالمبادرة في ذلك وإ الدولة قدوة لأصحاب الأعمال

 والسكن يجب سد حاجات المفرج عنه الضرورية، كتزويده بالملابس و، المفرج عنهم في بعض وظائفها

 معاونتهوظيفية وته الوسائل النقل واحتياجاته المعيشية، ومنحه الوثائق اللازمة، كما ينبغي الاهتمام بحاجا

كل  ن تقومضرورة شمول جميع المفرج عنهم بالرعاية اللاحقة، وأ، ول على عمل ملائم يسد حاجتهللحص

واء سعيين دولة بتنظيم إدارات خاصة بذلك، مع إشراك الهيئة الخاصة ومشاركة الاختصاصيين الاجتما

 كانوا متطوعين أو موظفين رسميين بتلك الهيئات.

ن وسائل الإعلام للوصول إلى مشاركة المجتمع بكافة عناصره الاستفادة م كما أوصى المؤتمر بضرورة

تشجيع القيام بالبحوث الخاصة بمختلف نواحي ، إضافة إلى أهيل الاجتماعي للمفرج عنهمفي إجراءات الت

الرعاية اللاحقة وموقع المجتمع من المفرج عنهم، ونظرة المجتمع لهم، مع ضرورة الاهتمام بنشر نتائج 

 2التي تقوم بها الجهات المختلفة وإذاعتها على أوسع مدى ممكن. البحوث العلمية

كما اهتمت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم وهذا ما يظهر جليا من        

تهيئة الظروف  أكد على والذي  1990ديسمبر  14 صادر بتاريخال 45/111ارها للقرار رقم خلال إصد

التي تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور، ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم، 

توفير سبل الحصول على الخدمات الصحية ، في التكفل بأسرهم وبأنفسهم مالياويتيح لهم أن يساهموا 

العمل بمشاركة ومساهمة المجتمع ، ون تمييز على أساس وضعهم القانونيالمتوفرة في البلد للسجناء دو

المدني والمؤسسات الاجتماعية على تهيئة الظروف المواتية لإعادة إدماج المطلق سراحهم في المجتمع 

   3في ظل أحسن الظروف الممكنة.

منها على ضرورة عمل السلطات  107/04كما أوصت القواعد العقابية الأوربية بموجب القاعدة     

مع المصالح الاجتماعية الأخرى والهيئات التي تساعد المحبوسين المفرج عنهم، بهدف  العقابية بالشراكة

 4إيجاد مكانهم بالمجتمع وخاصة مع الحياة العائلية ، وكذا توفير عمل لهم.

 المؤتمرات العربية التي اهتمت بالرعاية اللاحقة: -/2

والتي اهتمت بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم إضافة إلى التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية       

عند خروجهم من المؤسسات العقابية،  نجد أن العالم العربي هو الأخر قد اهتم بها وهذا من خلال انعقاد 

 5مؤتمرات عربية وندوات علمية خاصة بهذا الشأن والتي نذكر منها:

                                                             
 .444-443عمر خوري، المرجع السابق، ص  - 1
الرفاعي يس، الرعاية اللاحقة لخريجي المؤسسات العقابية والإصلاحية ، دراسة مقارنة لفكرة الرعاية اللاحقة وصورها، المجلة  - 2

 .106 -104، مصر، ص 1969العدد الأول، مارس ، 12الجنائية القومية، المجلد 
 .444عمر خوري، المرجع السابق، ص  - 3

4 - M.jean- francoise lable, Sotie et sortant de prison ; une réinsertion déterminée ; thèse en droit privé 

et sciences criminelles, université de limoge, 2011, France, p 19. 
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ديد من ، حيث تمت مناقشة الع1964مؤتمر خبراء الشؤون الاجتماعية الذي انعقد بالقاهرة عام  -

هذا  قد انتهىهم، والمواضيع في هذا المؤتمر والتي من بينها برامج الرعاية اللاحقة التي تقدم للمفرج عن

ين قبل السجي مستالتفكير ف ق بالرعاية اللاحقة والمتمثلة فيالمؤتمر إلى مجموعة من التوصيات التي تتعل

ج راية المفلى رععتى الإفراج عنه، وقيام هيئات حكومية وأهلية قادرة يبدأ من دخوله المؤسسة العقابية ح

لمفرج ا شغيلضرورة إعادة النظر في شروط الاستخدام والعمل بهدف ت، عنهم بالرعاية اللاحقة الفعالة

حل ال إلى ملانتقلاللازم  تزويد السجين عند الإفراج عنه بما يحتاجه من المال، عنه من المؤسسة العقابية

 .لعمل على تحسيس الرأي العام وتوعيته بشتى الوسائل بأهمية الرعاية اللاحقة، واقامتهإ

والتي نظمها  1961إضافة إلى هذا المؤتمر نجد كذلك الحلقة الأولى لمكافحة الجريمة التي انعقدت سنة  -

ة بشكل لحلقا المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة بمصر، حيث تمحورت أعمال هذه

ات لمؤسساعام حول مكافحة الجريمة، إضافة إلى تناولها لموضوع الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من 

ر التي نذكوحقة العقابية، حيث خلصت أعمال هذه الحلقة إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بالرعاية اللا

 منها المطالبة بتسيير إجراءات رد الاعتبار للمفرج عنهم.

، 1973سنة  بغدادبحلقة العلمية العربية لدراسة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين التي انعقدت ال -

يئة هؤتمر والتي أوصت بضرورة احترام وتنفيذ قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء التي صدرت عن م

 اللاحقة للمفرج الرعاية ، وخاصة فيما يتعلق بالبرامج التي تعزز1955الأمم المتحدة المنعقد بجنيف عام 

 عنهم. 

، والتي نظمها المركز العربي 1985ندوة الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم بين النظرية والتطبيق عام  -

للدراسات الأمنية والتدريب )جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حاليا( بمقر المركز في مدينة الرياض، 

بالعلوم الاجتماعية والأمنية من العرب وغير العرب وتم تقديم عدد والتي شارك فيها نخبة من المختصين 

من أوراق العمل فيها، ثم قام المركز بطباعة البحوث المقدمة في الندوة على شكل كتاب أصدره سنة 

    1تحت عنوان" الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم بين النظرية والتطبيق". 1988

 المقارن.  القانون  الجزائري و القانونالفرع الثاني: صور الرعاية اللاحقة في 

دة صور الواربالا سنتناول في هذا الفرع معرفة صور الرعاية اللاحقة في القانون الجزائري ومقارنته     

 في بعض التشريعات المقارنة.

 أولا: صور الرعاية اللاحقة في القانون الجزائري.

طيا أو هم شرهتم المشرع الجزائري بالرعاية اللاحقة واعتبرها كأسلوب لمساعدة المفرج عنلقد ا     

 نهائيا بعد خروجهم من المؤسسة العقابية، كما حدد صورها.

 هتمام المشرع الجزائري بالرعاية اللاحقة:إ -/1 

لم يأخذ المشرع الجزائري بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم سواء بالنسبة المفرج عنهم إفراجا شرطيا أو      

المفرج عنهم إفراجا نهائيا، وهذا في ظل قانون تنظيم السجون القديم الملغى الصادر بموجب الأمر رقم 

هذا الغرض، سواء الحكومية ، وسبب ذلك راجع إلى عدم وجود المؤسسات أو الهيئات المؤهلة ل72/02

منها، الخاصة أو التطوعية، التي تتطلب موارد مالية وبشرية معتبرة تسمح بالاستجابة لكل المتطلبات، 

كالعمل والسكن وتقديم يد العون والمساعدة للمفرج عنهم وأسرهم التي تجب مساعدتهم ماديا بتمكينهم من 

فرادها، أما المساعدة المعنوية فتتمثل في إعلامهم الحصول على مشاريع مربحة وتوفير فرص العمل لأ

بأهمية تقبل وضع المفرج عنه  واستمرار العلاقات بينهما، والعمل على تحقيق التكيف اللازم للتخفيف من 
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الآثار السلبية التي سببها لهم المفرج عنه كالشعور بالخجل والقلق مما يؤدي غالبا إلى التشتت الأسري 

   1سرة الواحدة في دائرة الانحراف وارتكاب الجرائم. ووقوع أفراد الأ

المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  05/04لكن بصدور القانون رقم        

للمحبوسين، تدارك المشرع الأمر بتكريسه لمبدأ الرعاية اللاحقة، حيث اعتبر بأن الرعاية اللاحقة واجب 

اتجاه المفرج عنهم كأسلوب مكمل لأساليب المعاملة العقابية التي تلقاها المحكوم  والتزام يقع على الدولة

  2عليه بالمؤسسة العقابية.

لذي نظم أحكامها ا 05/04فالرعاية اللاحقة في القانون الجزائري أمر مستحدث بموجب القانون رقم        

د من الموان"، ضدماج الاجتماعي للمحبوسيفي الفصل الثالث من الباب الرابع منه تحت عنوان " إعادة الإ

 التالي:كالتي نذكرها  114و  113، 112

يئات الدولة، هإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين هي مهمة تضطلع بها « على: 112تنص المادة        

ادة طات إعشاننسيق ويساهم فيها المجتمع المدني، وفقا للبرامج الذي تسطرها اللجنة الوزارية المشتركة لت

 . » انونمن هذا الق 21التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المنصوص عليها في المادة 

ف بالتعاون مع تنشأ مصالح خارجية تابعة لإدارة السجون تكل « على ما يلي: 113كما تنص المادة       

 . » ين...محبوسدماج الاجتماعي للالمصالح المختصة للدولة والجماعات المحلية بتطبيق برامج إعادة الإ

 عند الإفراج تؤسس مساعدة اجتماعية ومالية، تمنح للمحبوسين المعوزين « على: 114وتنص المادة      

 . » عنهم

أخذ  ديثة،فالمشرع الجزائري مواكبة منه للتطورات الحاصلة فيما يخص السياسة العقابية الح      

مفرج ساعدة الفي م بالرعاية اللاحقة كأسلوب لإعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا، ولما لها من أهمية بالغة

عنه  لمفرجاتعرض أن  م فيعنهم ورعايتهم بعد خروجهم من المؤسسة العقابية، وتتمثل أهميتها بشكل عا

عيشها ة التي يتصاديلما تم تسميته ب "صدمة الإفراج"، والتي يقصد بها الحالة النفسية والاجتماعية و الاق

ب لى ارتكادفعه إيالمفرج عنه خلال الأسابيع الأولى التي تلي خروجه من المؤسسة العقابية، من شأنه أن  

ا رتكبهجريت على المفرج عنهم بأن أغلب الجرائم التي يجرائم أخرى، حيث أثبتت دراسات علمية أ

ضرورة  ستدعييالعائدون للجريمة مرة أخرى تكون في الأشهر الستة الأولى التالية للإفراج عنهم، مما 

تفاع ارما أن ، كنهلها وأهميتها في حياة المفرج عالتدخل بالاهتمام ببرامج الرعاية اللاحقة بمختلف أشكا

كثر من أة إلى للجريمة بعد الإفراج عنهم بشكل كبير، حيث وصلت نسبة العود إلى الجريمنسبة العائدين 

ما يئ إنشمن المحكوم عليهم المفرج عنهم من سجون الدول العربية بشكل عام، وهذا إن دل على  40%

لية ات فاعذ م تكنيدل على أن المعاملة العقابية التي التي كانون يخضعون لها داخل المؤسسات العقابية ل

دة إلى العو حقيقية وإنما كانت فاشلة، مما يؤكد على ضرورة إيجاد وسائل إصلاحية أخرى لتخفيض نسبة

أهم  ، ومنالإجرام غير البرامج الإصلاحية التي قدمت للمحبوس خلال فترة حبسه بالمؤسسة العقابية

 الوسائل الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم.

لسالبة للحرية المطبقة على معتادي الإجرام ليست لها إيجابيات كبيرة العقوبات ا هذا إضافة إلى أن

اتجاههم، مما أدى للمطالبة بضرورة إيجاد بدائل لهذه العقوبات، والتي من أبرزها تقديم الرعاية للمحكوم 

ا أن ، كموجه منهاعليه أثناء فترة تنفيذ عقوبته بالمؤسسة العقابية، ولأسرته، على أن تتم رعايته بعد خر

انحراف العديد من أسر المحبوسين وقيام أفرادها بارتكاب الجرائم كالسرقة مثلا نظرا لحبس كبيرها 

                                                             
 .30الصادي أحمد فوزي، المرجع السابق، ص  - 1
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أوعائلها يؤكد على أهمية برامج الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، ويكون ذلك بالتوازي مع ما قدم لهم من 

 1برامج وأساليب داخل المؤسسة العقابية.

قة في إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا بالجزائر مرهون بالواقع المعاش، لكن نجاح الرعاية اللاح     

فالمفرج عنه يواجه صعوبات كثيرة تعيقه في العودة إلى دفء الأسرة والمجتمع، فالمحبوس بالإفراج عنه 

لإجرام يجد نفسه منبوذا من قبل المجتمع بدلا من قبوله ومساعدته، وهذا ما يدفعه بالتأكيد نحو العودة إلى ا

 2كرد فعل انتقامي، حينها تفشل كل الجهود المبذولة بالمؤسسة العقابية في سبيل تقويم سلوك المحبوس.

لذلك، نجد أنه من أهم التوصيات التي جاءت بها الندوة الوطنية لإصلاح العدالة هو تفعيل تعاون     

ي للمحبوسين، وتحقيقا لهذا الهدف قطاعات الدولة مع المجتمع المدني في مجال إعادة الإدماج الاجتماع

وضعت آليات لمحاربة الجريمة والوقاية من العودة إليها. إضافة إلى الدور الإيجابي للجمعيات في توفير 

الجو الملائم لضمان نجاح عمليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لأن العمل الجمعوي يضمن 

   3تي لا تستطيع قطاعات الدولة تغطيتها.استمرار الرعاية اللاحقة  في المجالات ال

كما أولى المشرع اهتماما بفئة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم وذلك بمنحهم مساعدات     

المحدد  08/11/2005 صادر بتاريخال 05/431وم التنفيذي رقم اجتماعية ومالية، وهذا بموجب المرس

 4لمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم،لشروط وكيفيات منح المساعدة الاجتماعية وا

المحدد لكيفيات تنفيذ إجراء منح  02/08/2006إضافة إلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 5المساعدة الاجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم.

 صور الرعاية اللاحقة في القانون الجزائري: -/2

إن الرعاية اللاحقة في القانون الجزائري تتخذ صورتين أساسيتين تتمثل الأولى في إمداد المفرج عنه      

بعناصر بناء مركزه الاجتماعي التي يعجز عن توفيرها بنفسه، أما الصورة الثانية فتكمن في إزالة جميع 

 6التعرف على هاتين الصورتين: الصعوبات والعقبات التي تعترض جهوده في التأهيل. وفيما يلي سنحاول

 إمداد المفرج عنه بعناصر بناء مركزه الاجتماعي:  -أ/

لتي تساهم اقام المشرع الجزائري بتجسيد أغلب مظاهر هذه العناصر  05/04بموجب القانون رقم       

ن لباس مجاته في إمداد يد العون للمفرج عنه، وهذا بتمكينه من الاستفادة من مساعدات عينية تغطي حا

ن عي تفصله ة التوأحذية وأدوية، إضافة إلى إعانة مالية لتغطية تكاليف تنقله عن طريق البر حسب المساف

، 05/431رقم  من المرسوم 03والمادة  05/04من القانون رقم  114مكان إقامته، وهذا ما تؤكده المادة 

ية ءة مهنلكل من اكتسب منهم كفاولتسهيل عملية حصول المفرج عنهم على منصب عمل قار فيتم تسليم 

لوا م تحصمن خلال عمله شهادة عمل يوم الإفراج عنه، مع عدم الإشارة في الإجازات والشهادات أنه

 .   05/04قم من القانون ر 163و  99عليها خلال مدة حبسهم بالمؤسسة العقابية، وهذا وفقا للمادتين 
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رج تشغيل المفبيات مع مؤسسات عمومية أو خاصة للتكفل تعمل إدارة السجون حاليا على إبرام اتفاق     

للمفرج  لمؤقتعنهم الذين يملكون مؤهلات مهنية، ونشير أنه لا توجد مؤسسات أو مراكز توفر الإيواء ا

ومة عنهم شرطيا خاصة المعوزين منهم، لذلك كانت هذه المسألة محل توصية لورشة إصلاح المنظ

ضمنت تدعيم ت، والتي 29/03/2005و  28إصلاح العدالة المنعقدة يومي العقابية بالندوة الوطنية حول 

كير في التف العناية والتكفل بالمفرج عنهم ذوي الاحتياجات الخاصة كالنساء والأحداث والمعوقين مع

 ضمان إيواء المعوزين منهم في مراكز خاصة.

حديثا تكون بالقرب من المؤسسات  اقترح بعض الباحثين  إنشاء أماكن واسعة لإيواء المفرج عنهم     

العقابية، فيذهبون إليها إلى غاية حصولهم على عمل يسترزقون منه وتستقر حياتهم، لكن هذا الاقتراح 

واجه انتقادا من طرف البعض على أساس أن مثل هذه الأماكن الجماعية تؤدي إلى اختلاط المفرج عنهم 

   1والذي قد يؤثر سلبا على البعض منهم.

تعتبر رعاية أسرة المحبوس أثناء حبسه بالمؤسسة العقابية جزءا من عملية الرعاية اللاحقة للمفرج     

عنه، بل وأنها من العناصر الأساسية الهامة لرعاية المحبوس نفسه، فهي المقدمة الأساسية لما يبذل من 

قرار أسرة المحكوم عليه جهود في رعاية المفرج عنه بعد خروجه من المؤسسة العقابية، حيث أن است

فأسرة ماديا، اجتماعيا، نفسيا ومعنويا يشكل دافعا مهما وأساسيا في تكيف المفرج عنه مع واقعه الجديد، 

المحبوس تعتبر الملاذ والملجأ الذي سيحتضنه بعد الإفراج عنه، ومنه فإن مد يد العون لها يساعد على 

نجاح برامج الرعاية اللاحقة المقدمة له بالمؤسسة العقابية، تماسكها وهذا مما يؤثر إيجابا على المحبوس ب

 2مما يستلزم تهيئتها لاستقباله واحتضانه.

وعليه، فمن أهم عناصر الرعاية اللاحقة التي تساهم في إمداد يد العون للمفرج عنه مساعدة المفرج      

سول أو مؤقت كي لا يضطر إلى التتوفير مأوى ، اته الماديةعنه ماديا بمنحه مبلغ مالي يسد به احتياج

هة، وضمان التزام الدولة بتوفير عمل شريف له ليشغل به وقت فراغه من ج، التشرد خاصة لفئة الأحداث

رعاية أسرة المحبوس والحفاظ عليها من التشتت والانحراف ، إضافة إلى مصدر رزقه من جهة أخرى

 3وس هو العائل الرئيسي لأسرته،ما إذا كان المحب خلال فترة إيداعه بالمؤسسة العقابية، خاصة في حالة

وكذا الإعانة الاقتصادية لها من خلال تقديم المساعدات المادية لأسرة المحبوس رعاية تشمل ال وهذه

التفكير في مشاريع عملية لأسر المحبوسين كالتعليم والخياطة للنساء وصناعة المأكولات الشعبية 

لا يجب أن تقتصر الرعاية ، كما أنه تي تعود بالفائدة المالية عليهاال والحلويات وغيرها من المشاريع

الاجتماعي  ب أن تشمل التوجيهالمقدمة لأسر لسجناء على الإعانات المالية والمادية لها فقط، بل يج

تابعة تشغيلهم في متابعة دراسة أبناء المحبوسين وفرص العمل المقدمة لهم، وم، والرعاية النفسية لها

جل رفع مستوى الوعي بضرورة رعاية أسر المحبوسين والمفرج عنهم لابد من من أ، ومج منتجةبرا

تفعيل دور الجيرة والقرابة من خلال وسائل الإعلام والخطابة، وإثارة هذه المواضيع كثيرا، مما قد 

  4ينعكس على وضع برامج من خلال مجتمع الحي والقرابة في احتواء ورعاية هذه الأسر. 

 إزالة العقبات التي تواجه المفرج عنه:    -ب/

يواجه المفرج عنه العديد من العقبات بعد خروجه من المؤسسة العقابية، على رأسها نجد المرض،        

لهذا على الدولة توفير العلاج المجاني للمفرج عنه والعناية بالمدمنين على المخدرات حيث أنها تشكل 
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ن يرتفع عددهم من سنة لأخرى. وللتكفل بهم، أجاز المشرع للقاضي تطبيق نسبة هامة من المحبوسين الذي

تدابير الوضع في المؤسسات الاستشفائية المتخصصة لغرض العلاج الطبي وهذا بموجب القانون رقم 

المتضمن قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع  04/18

بيق هذه السياسة يجب إنشاء هذه المؤسسات لاستقبال هذه الفئة من المفرج عنهم لضمان إعادة بها، ولتط

إدماجهم في المجتمع، كما أنه من الضروري تغيير نظرة المجتمع إليهم وعدم احتقارهم، عن طريق 

    1المفرج عنه. وسائل الإعلام بهدف إقناع الرأي العام بأهمية الرعاية اللاحقة في مكافحة الإجرام وإصلاح

كما أولى المشرع اهتماما بالغا بضرورة توفير الرعاية الصحية لجميع فئات المحبوسين، ويتضح هذا       

الاهتمام أكثر بتمكين المحكوم عليه من الاستفادة من الإفراج المشروط لأسباب صحية، ولذلك تعمل إدارة 

شرطيا تحت إشراف المصالح  السجون على توفير أحسن الظروف للمتابعة الطبية والنفسية للمفرج عنه

الخارجية التابعة لها. وتدعيما لذلك، خلصت ورشة إصلاح المنظومة العقابية للندوة الوطنية حول إصلاح 

إلى توصيات تؤكد على ضرورة تدعيم الرعاية الصحية  2005مارس  29و  28العدالة المنعقدة يومي 

ة مراجعة الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل بما يضمن تغطية صحية كافية ومستمرة ودورية، مع ضرور

ووزارة الصحة لجعلها تتماشى مع المتطلبات الجديدة، إضافة إلى ضرورة العمل على توعية وتعريف 

المجتمع بسياسة إعادة إدماج المحبوسين باستعمال كافة الوسائل والإمكانيات بما فيها وسائل الإعلام 

استغلال موقع الإنترنت الخاص بوزارة العدل لإطلاع الجمهور على المختلفة وتكنولوجيات الاتصال، و

 2برامج الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وتحسيس المجتمع المدني بدوره في هذا المجال.

فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للمفرج عنهم، فيجب كذلك مراعاة توفير الرعاية الاجتماعية والتي      

اس إلى المفرج عنه ومحاولة تشجيعه ومساعدته على التخفيف من ردة الفعل تتمثل في تغيير نظرة الن

النفسي لديه نتيجة لشعوره بالاحتقار، إضافة إلى العمل على استعادة علاقته بأسرته وأصدقائه 

 3وبالأشخاص والهيئات التي يمكنها رعاية مصالح أسرته.

العام في المجتمع لهم وهو عداء يتمثل في سوء فمن أبرز العقبات التي تواجه المفرج عنهم عداء الرأي 

الظن بهم والنفور منهم، وتكمن خطورة هذا العداء في أنه يضع المفرج عنهم في عزلة عن باقي أفراد 

استفادة المجتمع مما يعرقل عملية اندماجهم في المجتمع وإعادة تأهيلهم، بالإضافة إلى ذلك يقلل من 

     4ة.المفرج عنه من النظم الاجتماعي

 ثانيا: صور الرعاية اللاحقة في القانون المقارن.    

قد لقي ات، فعلى غرار الاهتمام الدولي بالرعاية اللاحقة من خلال المؤتمرات الدولية والندو      

ة منها لغربيموضوع الرعاية اللاحقة كذلك اهتماما من طرف التشريعات العقابية لمختلف الدول سواء ا

 والعربية.

فقد تبنى التشريع العقابي للولايات المتحدة الأمريكية الرعاية اللاحقة في النصف الثاني من القرن      

الثامن عشر، والتي كان يقوم بها رجال الدين خاصة فئة الكويكز التي اهتمت بالمحبوسين أكثر من المفرج 

ورك، وهي " جمعية الإصلاح عنهم، ثم تم إنشاء أول جمعية اهتمت بمساعدة المفرج عنهم بولاية نيوي

 ،المسجونين مهما كانت أسباب سجنهمالعمل على تحسين أحوال  نيويورك " والتي نذكر من أهدافهاب
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العمل على مساعدة وتشجيع المفرج عنهم من ، وير نظم التأديب والإدارة بالسجنالعمل على تط

 1المسجونين الذين يبدون استعدادهم للتوبة والإصلاح.

كما نجد بأن انجلترا قد اهتمت بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم بداية بالجهود الفردية لبعض الأشخاص     

لتقديم المساعدة والإحسان إلى المفرج عنهم، حيث نتج عن هذه الجهود الفردية تأسيس الإتحاد القومي 

ع الهيئة الحكومية لتحقيق غاية لجمعيات مساعدة السجناء المفرج عنهم الذي تشترك فيه الهيئة الأهلية م

مشتركة، وتقوم الدولة بتمويل هذا الإتحاد وتعيين الموظفين وترقيتهم ونقلهم مسؤولية مجلس السجون، 

وتنقسم الرعاية اللاحقة بالتشريع الانجليزي إلى نوعين، النوع الأول يسمى بالرعاية اللاحقة الإجبارية 

شرطيا، أما النوع الثاني فيتمثل في الخدمة المجتمعية والذي يقصد التي يستفيد منها المفرج عنهم إفراجا 

به العمل الإجباري الذي  يقوم المفرج عنه إفراجا شرطيا بتأديته وقت فراغه لساعات محددة مسبقا، 

المجرمين بالاستفادة من  تحد من عزلةأنها  ولفترة لا تتجاوز السنة. ومن إيجابيات هذه الخدمة المجتمعية

لأجر الذي ، إضافة إلى أن ابهم في مجال العلاقات الاجتماعيةإعادة تأهيلهم من خلال تدري، همخدمات

    2منه شخصيا كما تستفيد منه أسرته.يتقاضاه المفرج عنه يستفيد 

نسي، تشريع الفرعلى سبيل المقارنة مع القانون الجزائري، سنتطرق إلى معرفة مدى اهتمام كل من ال     

 المصري والتونسي بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم كما يلي:و التشريعين 

 الرعاية اللاحقة في القانون الفرنسي: -/1

 لاحقة عناية الباقي التشريعات العقابية فقد أولى القانون الفرنسي أهمية لموضوع الرع على غرار     

مفرج على ال إجبارية تطبق رعاية لاحقة يتمثل في النوع الأولف ،نالمفرج عنهم، حيث قسمها إلى نوعي

ا تفيد منهرية  يسرعاية لاحقة اختيا فهي تعتبر النوع الثاني ، أمام المستفيدين من الإفراج المشروطعنه

 المفرج عنهم إفراجا نهائيا.

نص قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على تشكيل لجان لمساعدة المفرج عنهم، يرأس كل منها قاض، 

الأعضاء إضافة إلى الاختصاصيين الاجتماعيين الذين يتم اختيارهم من بين العاملين والتي تضم بعض 

  3بالمؤسسات العقابية.

ترجع أسباب إسناد مهمة رئاسة لجنة الرعاية اللاحقة إلى أحد القضاة نظرا لما للقاضي من خبرة     

ل الجانب المهني. وتتميز الرعاية كونه يمث ودراية تساعده في التوفيق بين مختلف أوجه الرعاية اللاحقة،

تبسيط ، ية عن الرعاية اللاحقة الإجباريةاتساع مجال الرعاية اللاحقة الاختيارللاحقة بالقانون الفرنسي با

أجهزة الرعاية اللاحقة، فعوض التركيز على منظمات الحكومية وأهلية، تقوم لجان تضم ممثلين عن 

الإلمام بكل التخصصات المعنية داخل لجان الرعاية اللاحقة ، وقةالمعنية بتقديم الرعاية اللاح الأجهزة

والمتمثلة خصوصا في السلطة القضائية، المهنيون، السلطة التنفيذية ممثلة في المؤسسات العقابية، وهذا 

 4لضمان التنسيق فيما بينها وتكامل جهود الرعاية اللاحقة.

 الرعاية اللاحقة في القانون المصري: -/2

الذي تضمن  1948قد كانت بداية الرعاية اللاحقة في القانون المصري بصدور القرار الوزاري سنة ل     

إنشاء مؤسسة صناعية لإيواء وتشغيل المفرج عنهم، والتي كانت تهدف إلى الأخذ بيد الأشخاص الذين 
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ترزقون منه. وفي وقعوا تحت طائلة أحكام قانون العقوبات بعد الإفراج عنهم والذين لا يكسبون عملا يس

صدرت لائحة السجون التي نصت في بعض موادها على منح مكافأة مالية للمحبوسين الذين  1949سنة 

اتصفوا بالسلوك الحسن أثناء فترة حبسهم، حيث تصرف هذه المكافأة المالية التي يحصل عليها عن عمله 

صدر قانون تضمن إضافة خريجي  1952الذي قام به خلال فترة إيداعه بالمؤسسة العقابية. وفي سنة 

السجون والإصلاحيات الذين يعجزون عن ممارسة عمل ما وليس لهم دخل يعيشون منه، إلى الحالات 

التي تتقاضى مساعدات مالية من الضمان الاجتماعي. كما جعل المشرع المصري من بين الاختصاصيين 

اختصاصي فهناك  نهم، كما قسم المهام بينهمالاجتماعيين في السجن من يختص بالرعاية اللاحقة للمفرج ع

اجتماعي أو أكثر لبحث الحالات، اختصاصي اجتماعي للعمل مع الجماعات، اختصاصي اجتماعي 

 1للرعاية الخارجية عن طريق الاتصالات بالهيئات والمؤسسات المختلفة.

، وبعدها تم 1954بالقاهرة عام تم إنشاء أول جمعية أهلية لرعاية المسجونين المفرج عنهم وأسرهم      

عضوا من  13إنشاء جمعيات مماثلة في مدن أخرى بالأقاليم. ويتولى إدارة جمعية القاهرة مجلس يضم 

بينهم الرئيس، والذين تنتخبهم الجمعية العمومية، وأربعة أعضاء معينين بحكم وظائفهم يمثلون وزارة 

رعاية  اهرة ومصلحة السجون، والتي تتمثل أهدافها فيالشؤون الاجتماعية ووزارة الأوقاف ومحافظة الق

مساعدة المفرج عنهم ، لاجتماعية والثقافية والصحية لهمالمسجونين وأسرهم وتقديم المساعدات المادية وا

القيام بالدراسات الجنائية المتعلقة ، إلى جانب جهم في المجتمعفي الحصول على عمل وبذل الجهود لإدما

العقاب، وإصدار النشرات والتقارير الإحصائية، وتقديم التوصيات والاقتراحات بمشكلة الجريمة و

المتعلقة بالرعاية اللاحقة، وتعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية الممول الرئيسي للجمعية، كما تقدم مختلف 

 2التبرعات للجمعية من طرف المهتمين برعاية المسجونين وأسرهم.

، بحيث يتكون مجلس إدارة هذا 1969نوعي لجمعيات رعاية السجناء عام قد تم إنشاء الإتحاد الل     

الإتحاد من أعضاء ينتمون إلى جمعيات رعاية المسجونين، ومن أعضاء بحكم وظائفهم وأعضاء معينين 

 تخطيط برامج الرعاية الاجتماعية والتنمية ويهدف هذا الإتحاد إلى 3بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

بميدان عمله ونشرها بين إجراء البحوث والدراسات المتصلة ، ية والوقاية من الجريمةالاجتماع

وضع ، كما يهدف إلى ا في نطاق السياسة العامة للدولةتحديد مستويات الخدمة وحدود تكلفته، الجمعيات

تقديم  ،للإتحاد والارتقاء بمستوى الأداءبرامج الإعداد الفني والإداري لأعضاء الجمعيات المنظمة 

  4المساعدة الفنية للجمعيات الأعضاء و تقييم جهود الأعضاء في الجمعيات.

، تم استحداث قسم مكلف بالرعاية اللاحقة في مصلحة الأمن العام، وتتبع هذا القسم وحدة 1972سنة      

الإعداد المهني ووحدة رعاية المفرج عنهم ورعاية أسر السجناء، وقسم العلاقات العامة الذي يختص 

لرعاية اللاحقة بالحملات الإعلامية لإقناع الرأي العام بأهمية مساعدة المفرج عنهم ونشر مضمون ا

   5بواسطة النشرات والكتيبات...

المتضمن قانون السجون المصري على ضرورة  1956لسنة  396من القانون رقم  64أكدت المادة      

قيام إدارة السجن بإخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل الإفراج عنهم بمدة 
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ادهم للبيئة الخارجية مع تتمكن خلال هذه المدة من تأهيلهم اجتماعيا وإعد كافية لا تقل عن شهرين حتى

 أسباب الرعاية والتوجيه اللازمة لهم.بذل كل 

 الرعاية اللاحقة في القانون التونسي: -/3

يعتبر نشاط الرعاية اللاحقة للمحبوسين والمفرج عنهم وأسرهم في الجمهورية التونسية من الأنشطة       

ة البحتة التي تقوم بها الإدارة العامة للسجون ضمن أعمال إدارة خاصة تسمى مصلحة الرعاية الحكومي

اللاحقة ولها مراقب ومرشدون اجتماعيون. وتقدم هذه المصلحة ضمانا أدبيا لأصحاب العمل الذين يشتغل 

بالمؤسسة لديهم المفرج عنه، ويبدأ عمل المصلحة بإجراء بحث اجتماعي عن كل محبوس عند إيداعه 

العقابية والاتصال بأصحاب المؤسسات قبل الإفراج عنه قصد توفير منصب عمل له، كما تقوم بإرسال 

مندوبين لزيارة المفرج عنه في مكان عمله ليطمئن صاحب العمل من جهة، والمفرج عنه من جهة أخرى. 

تقرير مصلحة الرعاية اللاحقة وتقوم الجهات المختصة بإعادة المفرج عنه إلى المؤسسة العقابية إذا كان 

     1عنه سلبيا.

 الهيئات المخولة قانونا لرعايتهم ومساعدتهم.لمفرج عنهم ولب الثاني: مشاكل االمط

 الإفراج ه بعدنتطرق في هذا المطلب إلى معرفة مختلف المشاكل والعراقيل التي تواجه المحكوم علي    

خولها  التي عنه شرطيا والتي سنبينها ضمن الفرع الأول، أما الفرع الثاني فسنخصصه لدراسة الهيئات

 القانون صلاحية مساعدة المفرج عنهم.

 شرطيا.  الفرع الأول: مشاكل المفرج عنهم 

يواجه المحكوم عليه بعد الإفراج عنه عدة مشاكل وعقبات والتي تؤثر على حالته الصحية،        

الاقتصادية والنفسية، كما أنها تتسبب له في الآلام والمتاعب له ولأسرته وتجعل عملية اندماجه ثانية في 

جمعيات التخفيف من هذه الصعوبات المجتمع صعبة وتكاد تكون مستحيلة. لذلك تحاول مختلف الهيئات وال

    2وتذليل العقبات التي تقف في طريق المفرج عنه.

 وتتمثل أهم المشاكل التي قد تواجه المفرج عنه فيما يلي:    

 الصعوبات المادية: -/1

لقد توصلت العديد من الدراسات أن من أبرز المشكلات الرئيسية التي قد تواجه المحكوم عليه بعد        

الإفراج عنه وخروجه من المؤسسة العقابية هو عدم توفر المال لقضاء مختلف حاجياته وإصلاح أحواله 

ارسة عمله أثناء تنفيذه التي تدهورت بإيداعه بالمؤسسة العقابية، وهذا نتيجة لتوقف المحبوس عن مم

لعقوبته، كما أن المشاكل المادية قد تكون الدافع الأساسي لعودة المفرج عنه إلى الإجرام، ومما يزيد من 

حدة الأمر خروج المفرج عنه من المؤسسة العقابية دون تعلمه لحرفة ما أو تلقيه لتدريب ما يعينه على 

 3الحصول على عمل يسترزق منه ويعيل به أسرته.
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لذلك تلجأ العديد من الدول إلى منح مساعدات مالية للمحكوم عليه بعد الإفراج عنه، كما نجد بعض       

التشريعات تنص على منح المفرج عنه أجرا عن عمله الذي أنجزه أثناء تواجده بالمؤسسة العقابية، حيث 

اة وإدارة أموره إلى أن يتمكن يخصم جزء من الأجر ليقدم له بعد الإفراج عنه لكي يستطيع مواجهة الحي

وهذا ما أقره المشرع الجزائري عندما منح المحبوسين المعوزين مساعدات  1من الحصول على عمل ما.

السالف الذكر، إضافة إلى نصه وفقا  05/431مالية عند الإفراج عنهم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

الي للمحبوس نتيجة العمل المؤدى تقسمه إدارة على أن المكسب الم 05/04من القانون رقم  98للمادة 

حصص متساوية، الحصة الأولى تكون كضمان لدفع الغرامات  03المؤسسة العقابية إلى ثلاث 

والمصاريف القضائية والاشتراكات القانونية عند الاقتضاء، الحصة الثانية قابلة للتصرف تخصص 

الحصة الثالثة فتعتبر حصة احتياط تسلم للمحبوس عند  لاقتناء المحبوس لحاجاته الشخصية والعائلية، أما

 الإفراج عنه.

 تفكك أسرة المحكوم عليه:    -/2

قد يواجه المفرج عنه بعض المشكلات مع أسرته التي قد يجدها في حالة تشتت وتفكك، حيث قد       

منهن قمن بهجر  تطالب زوجات المحكوم عليهم الطلاق فور دخول الزوج المؤسسة العقابية، فالعديد

مسكن الزوجية أو طلب التطليق، وفي هذه الحالة فإن غياب الأب قد ينتج عنه غياب الأم فيبدأ أفراد 

الأسرة بالتشتت والأبناء يهجرون الدراسة إما لعدم وجود المصاريف اللازمة للدراسة ومستلزماتها، أو 

صرافهم، وكل هذا قد يصاحبه انشغال لغياب الرقيب الذي يحرص عليهم ويتابع دراستهم وحضورهم وان

الأم بالعمل لتوفير مصاريف المنزل بعد دخول عائلها المؤسسة العقابية، فقد أثبتت إحدى الدراسات التي 

من هذه الأسر لديها أولاد غير ملتحقين بمقاعد  % 35تمت على أسر المحبوسين أن هناك أكثر من 

    2الدراسة وهم في سن الدراسة.

 قبل المجتمع للمحكوم عليه المفرج عنه.عدم ت -/3

يقصد هنا بالمجتمع المجتمع الخاص والمجتمع العام، فالمجتمع الخاص يبدأ بأسرة المفرج عنه وينتهي      

بأفراد الحي الذي يسكن فيه، والذي لا يتقبله وينفر منه نتيجة الجريمة التي ارتكبها، أما المجتمع العام فهو 

يختلفون في طريقة تعاملهم معه عندما يعرفون بأنه خريج سجون، وهذه المعاملة  عموم الناس الذين قد

تنعكس سلبا على الحالة النفسية للمفرج عنه وقد تدفعه للعودة إلى ارتكاب جريمة أخرى بسبب بحثه عن 

 %80مجتمع جديد يتقبله وغالبا ما يجد إلا رفقاء السجن أمثاله. وهناك دراسة أثبتت أن سبب ما يقارب 

من المحبوسين العائدين إلى ارتكاب الجرائم كان للضغوط الاجتماعية التي واجهتهم بعد خروجهم من 

المؤسسة العقابية إضافة إلى عدم تقبل المجتمع لهم حسب ما توصلت إليه الدراسة من نتائج. وتتضح 

نها تقل في المجتمعات مشكلة النظرة السلبية للمفرج عنه بشكل أكبر في القرى والمناطق الصغيرة، ولك

    3المدنية الكبرى.

 عدم الحصول على عمل: -/4

دم عتمثل في تويصة إن النظرة السلبية للمجتمع تجاه المفرج عنه وعدم تقبله له تنتج عنه مشكلة جد ع     

 تشغيل المفرج عنه كونه ليس محل ثقة وائتمان من طرف المستخدمين.

حصول على عمل ما تنتج كذلك عن ما تحمله شهادة السوابق العدلية فعدم منح المفرج عنه فرصة ال     

من إشارات للجرائم المرتكبة والعقوبات المقررة بشأنها التي تعد عائقا يحول دون حصول المفرج عنه 
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على عمل، فيجد أن الأبواب قد أغلقت ولم يبق له طريق إلى العودة إلى الإجرام مرة ثانية، كما قد يكون 

     1له أو تدريبه على حرفة أو مهنة ما بالمؤسسة العقابية سببا في عدم تشغيله لسد حاجاته المالية.عدم تأهي

 مراقبة المفرج عنه: -/5

تفرض في بعض الدول الرقابة على بعض المفرج عنهم خاصة معتادوا الإجرام، وقد تطول مدة     

الجهات الأمنية في هذه الدول، حيث تشكل هذه الرقابة أو تقصر حسب نوع الجريمة المرتكبة وإمكانيات 

الرقابة المستمرة عائقا للمفرج عنه نحو سلوكه الطريق المستقيم والسلوك الحسن نتيجة استجوابهم كلما 

حدثت جريمة في حيهم أو منطقتهم، كما أن الاستدعاء المتكرر للمفرج عنه من قبل الشرطة يجعله يتذكر 

 2الإجرامي حتى إذا رغب هو نسيان ذلك. ماضيه ويذكره الغير بتاريخه

فنظم المراقبة مقررة لحماية المجتمع من الجريمة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين اتضحت اتجاهاتهم     

 3الإجرامية، ولكنها في المقابل تعرقل المفرج عنه وتمنعه من تسيير أموره الخاصة.

 الضعف النفسي والاجتماعي للمفرج عنه: -/6

كد العديد من الدراسات أن المحبوس تعتريه تغيرات نفسية مختلفة في شخصيته أثناء تنفيذه لعقوبته تؤ      

بالمؤسسة العقابية والتي أنتجتها ظروف وجوده بها مع وجود اختلاف بين المحبوسين من حيث قوة 

لى المفرج عنهم تحملهم لهذه الظروف على أساس خبراتهم السابقة في الحياة ومدة عقوبتهم، حيث تظهر ع

تغيرات نفسية جراء تواجدهم في بيئة مهيأة لظهور المشاكل النفسية كالقلق، الاكتئاب، التوهم، العدوانية.. 

  4إضافة إلى ظهور ثغرات انفعالية كالإحباط، انعدام الثقة بالنفس، الخوف من المستقبل والتردد.

 عنهم.الفرع الثاني: الهيئات المخولة قانونا لرعاية المفرج 

تلعب هذه الهيئات دورا هاما في مساعدة المفرج عنهم بعد خروجهم من المؤسسة العقابية وذلك نظرا       

لما تتمتع به من إمكانيات مالية ومعنوية والممولة من طرف الدولة، إلى جانب تواجدها عبر كل 

المفرج عنه وإعادة إدماجه في  المؤسسات العقابية وإمكانية توصلها بكل ما من شأنه أن يساهم في مساعدة

     5المجتمع من المعلومات الشخصية لكل مفرج عنه إضافة إلى قدراته العلمية.

وتجدر بنا الإشارة إلى أن مسؤولية توفير الرعاية اللاحقة للمحبوسين المفرج عنهم لا تقع فقط على      

تطلب مساهمة مختلف قطاعات الدولة وإنما ت –إدارة السجون  -عاتق الدولة ممثلة في وزارة العدل 

بأن إعادة الإدماج  05/04من القانون رقم  112والمجتمع المدني، وفي ذات السياق نصت المادة 

الاجتماعي للمحبوسين هي مهمة تضطلع بها هيئات الدولة، ويساهم فيها المجتمع المدني وفقا للبرامج التي 

اطات إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، تسطرها اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نش

كما أن المؤسسات الإعلامية يقع على عاتقها مسؤولية لا تقل أهمية والتي تكمن في توجيه الرأي العام 

 6وتوعيته بإجراءات الرعاية اللاحقة وأهميتها في مساعدة المفرج عنهم.

                                                             
حافظ نجوى عبد الوهاب، رعاية الجمعيات الأهلية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،  - 1

 .36ه، المملكة العربية السعودية، ص 1424
 .26عبد الله بن ناصر السدحان، المرجع السابق، ص  - 2
 .21بدر الدين علي، المرجع السابق، ص  - 3
 .27عبد الله بن ناصر السدحان، المرجع السابق، ص  - 4
 .201طاشور عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص  - 5
 .194معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 6
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هامها رع تنظيم ملفة بمساعدة المفرج عنهم، وكيف تولى المشبناء عليه، فيم تتمثل أهم الجهات المك     

 وكيفية سيرها؟.

 أولا: اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي.

برها أول حيث اعت 05/04من القانون رقم  21قام المشرع باستحداث هذه اللجنة بموجب المادة      

 ي.جتماعمؤسسة دفاع اجتماعي إلى جانب قاضي تطبيق العقوبات الذي يعتبر ثاني مؤسسة للدفاع الا

تنظيم مهامها الذي يحدد  08/11/2005 صادر بتاريخال 429 /05م التنفيذي رقم وتبعا لذلك صدر المرسو

  1وكيفية سيرها.

 تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة: -/1

لعدل حافظ على أن هذه اللجنة يرأسها وزير ا 05/429من المرسوم التنفيذي رقم  02نصت المادة     

 الأختام أو ممثله، والتي تتشكل من ممثلي القطاعات الوزارية التالية:

 وزارة الدفاع الوطني، -

 الداخلية والجماعات المحلية،وزارة  -

 وزارة المالية،  -

 وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات، -

 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، -

 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، -

 وزارة التربية الوطنية، -

 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، -

 وزارة الأشغال العمومية، -

 والسكان وإصلاح المستشفيات،وزارة الصحة  -

 وزارة الاتصال، -

 وزارة الثقافة، -

 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، -

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، -

 وزارة التكوين والتعليم المهنيين، -

 وزارة السكن والعمران، -

 وزارة العمل والضمان الاجتماعي، -

 تشغيل والتضامن الوطني،وزارة ال -

 وزارة الشباب والرياضة، -

 وزارة السياحة، -

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، -

ية رية لترقلاستشاااللجنة الوطنية كممثلي الجمعيات والهيئات كما يمكن للجنة أن تستعين في أعمالها ب   

لإدماج االجمعيات الوطنية الفاعلة في مجال  الهلال الأحمر الجزائري، حقوق الإنسان وحماستها،

 تدخل في التي الاجتماعي للجانحين.  كما يمكن للجنة الاستعانة بخبراء أو مستشارين لتوضيح المواضيع

 .05/429من المرسوم التنفيذي رقم  02، وهذا ما نصت عليه المادة إطار مهمتها

                                                             
الذي يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق  08/11/2005 صادر بتاريخال 05/429وم التنفيذي رقم المرس - 1

 .2005، سنة 74عدد الجريدة الرسمية  ادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها وسيرها،نشاطات إع
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 المشتركة:مهام اللجنة الوزارية  -/2

لوزارية االلجنة  تتولى على أن 05/429من المرسوم التنفيذي رقم 04بموجب المادة نص المشرع      

دماج ة الإتنسيق نشاط القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى التي تساهم في إعادب القيام المشتركة

دماجهم إإعادة ية المحبوسين واقتراح أي تدبير من شأنه تحسين مناهج إعادة ترب الاجتماعي للمحبوسين،

لدوري اقييم الت لمشاركة في إعداد برامج الرعاية اللاحقة للمحبوسين بعد الإفراج عنهم،ا اجتماعيا،

ات مؤسس تقييم وضعية للأعمال المباشرة في مجال التشغيل في الورشات الخارجية والحرية النصفية،

ليه لتشجيع عمل وااقتراح كل ع ل اقتراح في هذا المجال،البيئة المفتوحة ونظام الإفراج المشروط وتقديم ك

ية ية الراملإعلاماقتراح كل النشاطات الثقافية والأعمال ا في مجال البحث العلمي بهدف محاربة الجريمة،

ف حسين ظروتأنها اقتراح كل التدابير التي من شوأخيرا تقوم اللجنة ب إلى الوقاية من الجنوح ومكافحته،

 مؤسسات العقابية.الحبس في ال

 ة أشهر، كماتجتمع هذه اللجنة في دورة عادية مرة كل ستمن نفس المرسوم على أن  05نصت المادة     

 أعضائها. 2/3يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلثي 

 اللجنة، ة علىكما تزود هذه اللجنة بأمانة تتولى تحضير اجتماعات اللجنة، دراسة الملفات المقترح   

من المرسوم  06مادة ،  وهذا ما أكدته المتابعة تنفيذ قرارات اللجنة بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية

ت الدولة تحت لجنة بمهامها، وضعلقيام المن نفس المرسوم أنه  09. ونصت المادة 05/429التنفيذي رقم 

 تصرفها الوسائل المادية والمالية الضرورية.

 ثانيا: المصالح الخارجية لإدارة السجون.

فقد أسس  1لقد  سبق لنا وأن تطرقنا إلى هذه الهيئة عند تناولنا للهيئات المكلفة بمراقبة المفرج عنه،    

من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج  113لمادة المشرع المصالح الخارجية لإدارة السجون بموجب ا

الاجتماعي للمحبوسين، والتي أوكلت مهمة تحديد مهام هذه المصالح وكيفية سيرها إلى التنظيم، وتطبيقا 

الذي يحدد كيفيات تنظيم وسير  19/02/2007 صادر بتاريخال 07/67سوم التنفيذي رقم لذلك صدر المر

  2لسجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.المصالح الخارجية لإدارة ا

 سيمالاتتولى هذه المصالح على الخصوص متابعة وضعية الأشخاص الخاضعين لمختلف الأنظمة،      

 ية برامجتمرارالإفراج المشروط أو الحرية النصفية أو التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، السهر على اس

لخاصة ءات ابالنسبة للأشخاص المفرج عنهم بناء على طلبهم، اتخاذ الإجرا إعادة الإدماج الاجتماعي

 ختص بناءي الملتسهيل عملية إعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين تتولى التكفل بهم وتزويد القاض

 ا، وهذا مل شخصعلى طلبه أو تلقائيا بكل المعلومات التي تمكنه من اتخاذ التدابير الملائمة لوضعية ك

 .07/67من المرسوم التنفيذي رقم  03نصت عليه المادة 

السلطات  تمارس هذه المصلحة نشاطها بالتعاون معمن نفس المرسوم على أن  04نصت المادة كما     

 .موميةالقضائية والمصالح الأخرى المختصة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الع

فس ذي يعين بموجب قرار من طرف وزير العدل وتنهى مهامه بنيدير المصلحة رئيس مصلحة ال   

ر العام يعد رئيس المصلحة مسؤولا عن السي من نفس المرسوم. 05ال، وهذا نصت عليه المادة الأشك

ا ما ، وهذللمصلحة ويمثلها لدى السلطات والهيئات الوطنية ويمارس السلطة السلمية على مستخدميها

 .07/67مرسوم التنفيذي رقم من ال 06نصت عليه المادة 

                                                             
 وما يليها. 10راجع الصفحة رقم  - 1

المتضمن تحديد كيفيات تنظيم وسير المصالح الخارجية  19/02/2007 صادر بتاريخال 07/67سوم التنفيذي رقم المر - 2

 .2007، سنة 13عدد  الجريدة الرسميةالإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لإدارة السجون المكلفة بإعادة 
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ة ستة عنهم مد يقوم مستخدمو المصلحة بزيارة المحبوسين بالمؤسسة العقابية الذين بقي على الإفراج   

لى ناء عبأشهر على الأكثر، وهذا بهدف تحضيرهم لمرحلة ما بعد الإفراج. كما يمكن لكل محبوس  06

 من نفس المرسوم. 08ا أكدته المادة ، وهذا مطلبه أن يستفيد من زيارة مستخدمي المصلحة

 ثالثا: المجتمع المدني.

إن المجتمع المدني أفرادا وهيئات يعتبر شريكا أساسيا وفعالا في عملية الإدماج الاجتماعي للمحكوم      

عليهم بعد الإفراج عنهم، وتعد الجمعيات المتخصصة في مجال رعاية السجناء جزءا مهما من المجتمع 

ال الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، فالمصلحون بذلوا جهودا لمساعدة المحبوسين الذي يشكل المني في مج

المجتمع حاجزا يحول بينهم وبين إصلاحهم وإعادة إدماجهم، وكانت هذه الجهود في بداية الأمر عبارة عن 

المفرج عنهم مبالغ تقديم مساعدات للمحكوم عليهم أثناء تنفيذ عقوباتهم بالمؤسسات العقابية، وكذلك منح 

  1مالية والتي يتم تحصيلها من مختلف التبرعات والهبات.

لذلك فإن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا هاما في توعية الرأي العام بواسطة مختلف وسائل       

الإعلام بأهمية مساعدة المفرج عنهم والاهتمام بمشاكلهم، مما يعيد ثقة المفرج عنه في نفسه وفي أفراد 

     2معه.مجتمعه، وهذا ما يساعد على تشجيع المفرج عنه ليكون فردا فعالا ومنتجا في مجت

إلى دور المجتمع المدني في تقديم المساعدات للمحبوسين  05/04من القانون رقم  112أشارت المادة       

أو بعد الإفراج عنهم عن طريق ضمان الدعم النفسي والمادي اللازم لهم  سواء داخل المؤسسات العقابية

بتوفير البيئة المناسبة لإصلاحهم، وكذا تفعيل الحركة الجمعوية التي تنشط في مجال إدماج المحبوسين 

اجتماعيا وتمكينها من الحصول على الوسائل والإمكانيات الضرورية لذلك. وبالرغم من هذا، إلا أن 

العملي يعكس ذلك بعدم توفر جمعيات في الجزائر التي تساهم في الدعم المادي والمعنوي للمفرج  الواقع

  3عنهم.

احتوائه ومفرج عنه كما نشير إلى أن المساجد لها دور جد هام في توعية المواطنين بضرورة تقبل ال        

      ليصبح فردا صالحا في المجتمع.

 الإفراج المشروط. انتهاءالمبحث الثاني: طرق 
ن ذا ضمسنخصص هذا المبحث لدراسة حالات انتهاء الإفراج المشروط في التشريع الجزائري وه     

عات لتشريالمطلب الأول، أما المطلب الثاني فسنتطرق من خلاله إلى انتهاء الإفراج المشروط في ا

 المقارنة.

 ع الجزائري. المطلب الأول: حالات انتهاء الإفراج المشروط في التشري

 ن أن يخلوط دووفقا للقانون الجزائري، ينتهي الإفراج المشروط إما بانتهاء فترة الإفراج المشر     

ء ما بإلغاا، وإالمفرج عنه شرطيا بالالتزامات المفروضة عليه حيث يصبح الإفراج المشروط إفراجا نهائي

بات الواجولإفراج المشروط للالتزامات قرار الإفراج المشروط وهذا في حالة مخالفة المستفيد من ا

 المفروضة عليه مما يترتب عليه عودته إلى المؤسسة العقابية.

وعليه، سنقسم هذا المطلب إلى فرعين، حيث نتناول في الفرع الأول انقضاء مدة الإفراج المشروط،     

 أما الفرع الثاني فسنخصصه لدراسة إلغاء الإفراج المشروط. 

                                                             
 .201معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 1
 .202معافة بدر الدين، نفس المرجع، ص  - 2
 .06رجع السابق، ص جباري ميلود، الم - 3
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 نقضاء مدة الإفراج المشروط.  الفرع الأول: ا

إن انقضاء المدة المحددة في الإفراج المشروط دون إلغاء، يترتب عنه تحول الإفراج المشروط إلى       

إفراج نهائي، حيث لا يجوز إعادة المفرج عنه إلى المؤسسة العقابية من جديد. ولكن انتهاء مدة الإفراج 

هل انقضاء مدة العقوبة المتبقية يستلزم انتهاء الالتزامات المفروضة على  1المشروط يثير عدة تساؤلات:

المفرج عنه؟، هل يترتب على انقضاء مدة العقوبة اعتبار حكم الإدانة كأن لم يكن؟، وهل تعتبر العقوبة 

 منقضية من تاريخ الإفراج المشروط، أم من تاريخ تحوله إلى إفراج نهائي؟.

 لى هذه التساؤلات كما يلي:وسنحاول الإجابة ع     

 أولا: أثر انقضاء مدة العقوبة المتبقية على الالتزامات المفروضة على المفرج عنه شرطيا:    

اختلفت مواقف التشريعات العقابية فيما يخص الأثر المترتب على انقضاء المدة المتبقية من العقوبة     

 2مفرج عنه إلى اتجاهين:المحكوم بها بالنسبة للالتزامات المفروضة على ال

 

 

 الاتجاه الأول: الاتجاه التقليدي.

ضاء مدة يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الالتزامات المفروضة على المفرج عنه شرطيا تنقضي بانق    

لتخفيف له وسيلة عتبارالعقوبة المتبقية، حيث جاء هذا الاتجاه موافقا للمفهوم التقليدي للإفراج المشروط با

 05/04قانون رقم من ال 146/03العقوبة، وقد تبنى المشرع الجزائري هذا الاتجاه بموجب المادة من تنفيذ 

ال الآج المعدل والمتمم حيث نصت على ما يلي: " إذا لم تنقطع مدة الإفراج المشروط عند انقضاء

 المذكورة اعتبر المحكوم عليه مفرجا عنه نهائيا منذ تاريخ تسريحه المشروط".

 لثاني: الاتجاه الحديث. الاتجاه ا

د لى ما بعطيا إذهب هذا الاتجاه إلى جواز تمديد الالتزامات والتدابير المفروضة على المفرج عنه شر  

لعقوبة امدة  انقضاء مدة العقوبة، حيث يستمر بذلك الأثر التهذيبي للإفراج المشروط حتى بعد انتهاء

ج لفترة لإفرااالعقوبات قصيرة المدة، كذلك في حالة  المحكوم بها. وتظهر نجاعة هذا الاتجاه في حالة

اعدة المس قصيرة قبل انقضاء عقوبة قد تكون طويلة، كما يسمح بالمعاقبة في حالة الإخلال بتدابير

 حديد مدةكرة توالمراقبة التي يستمر المفرج عنه في الخضوع لها بعد انقضاء مدة العقوبة، وإن كانت ف

وي على  تحتالحدود تتضمن مساسا بمبدأ قوة الشيء المقضي فيه، إلا أنها لا الإفراج المشروط في بعض

إلى  النظرأي اعتداء على الحريات الفردية، ذلك أن للمحكوم عليه الحق في رفض الإفراج المشروط ب

وضع حد  ص علىالالتزامات التي يتضمنها ليطلب تنفيذ عقوبته كاملة بالمؤسسة العقابية، خاصة مع الحر

يعتبر  ذا ماى لهذه المدة حتى لا يبق المفرج شرطيا خاضعا لقيود والتزامات لوقت غير معلوم، وهأقص

 ضمانة أساسية لحماية الحريات الفردية.

  3وقد تبنت هذا النظام العديد من التشريعات العقابية  كسويسرا، الدنمارك، فنلندا...
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 الإدانة.ثانيا: أثر انقضاء مدة الإفراج المشروط على حكم 

إن حكم الإدانة يظل قائما مرتبا لجميع أثاره، وبالتالي فإن وضعية المفرج عنه شرطيا بعد انقضاء مدة     

الإفراج المشروط ليست كوضع من حصل على رد الاعتبار، حيث لا يرفع الحكم من صحيفة السوابق 

ر الحكم إلا إذا تم رد اعتباره. وهذا القضائية، فإذا ما ارتكب جريمة أخرى يعتبر عائدا فلا يتخلص من أثا

من قانون الإجراءات الجزائية، حيث تتولى السلطة  627ما أخذ به المشرع الجزائري بموجب المادة 

المختصة بمسك صحيفة السوابق القضائية، بمجرد استلامها قسيمة التعديل قيد قرار الإفراج المشروط 

 1على المحكوم عليه. 

 العقوبة.ثالثا: تاريخ انقضاء 

خ من تاري وليس لقد اتجه المشرع الجزائري إلى اعتبار العقوبة منقضية من تاريخ الإفراج المشروط     

تيجة لإصلاح ن، وجاء هذا الموقف 05/04من القانون رقم  146الإفراج النهائي، وهذا ما تؤكده المادة 

بني تاولا لاجتماعي للمحبوسين محالمنظومة العقابية بصدور قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج ا

 المفهوم الحديث للإفراج المشروط، ولضمان نجاح سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي.

بالتالي فإذا احترم المفرج عنه شرطيا الالتزامات والتدابير المفروضة عليه، ولم يتم إلغاء قرار استفادته 

كابه جريمة أخرى، فإنه يستفيد من الامتياز الممنوح من الإفراج المشروط نتيجة إخلاله بالالتزامات أو ارت

له باعتبار العقوبة المحكوم بها عليه منقضية من تاريخ الإفراج المشروط، وما يترتب عن ذلك وفقا 

   2للقواعد العامة بعد قضاء العقوبة المحكوم بها كاملة.

 الفرع الثاني: إلغاء الإفراج المشروط.

ء الإفراج المشروط صدور قرار عن السلطة المختصة قانونا يقضي بإعادة المفرج عنه يقصد بإلغا               

شرطيا إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ العقوبة المتبقية، وقد كان الإلغاء في ظل المفهوم التقليدي للإفراج 

ين مبررات المشروط هو الجزاء التقليدي لإخلال المفرج عنه بالالتزامات المفروضة عليه، وكان من ب

الإلغاء حماية الأمن والسلام العام خاصة عندما يتضح من خلال سلوك المفرج عنه مدى خطورته 

  3الإجرامية.

اج اء الإفرلإلغ إلا أنه وتحت تأثير أفكار الدفاع الاجتماعي الجديد تغيرت النظرة إلى الإخلال المبرر

ر لغاء قرابا لإل بأنه ليس كل إخلال يعتبر سبالمشروط، حيث ذهب أحد أنصار الدفاع الاجتماعي إلى القو

اء اج لانتفالإفرالإفراج المشروط، فالمفرج عنه الذي يسلك سلوكا سيئا يكون بذلك قد أثبت عدم جدارته ب

خذ ، مع الأج عنهة التي خضع لها قبل الإفراعلته، لذلك فهو بحاجة لمعاملة جديدة تختلف عن تلك المعامل

ديد اس في تحالأس لفترة التي أمضاها المفرج عنه خلال فترة التجربة بحيث تكون هيبعين الاعتبار تأثير ا

 المعاملة.

، لغاءتبنى المشرع الجزائري هذه الأفكار حيث نص على إلغاء الإفراج المشروط محددا أسباب الإ

من  147مادة الالإجراءات المتبعة لإلغاء مقرر الإفراج المشروط والآثار المترتبة عنه، وهذا بموجب 

 .05/04القانون رقم 
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 أولا: أسباب إلغاء قرار الإفراج المشروط. 

روط، حيث لقد نص المشرع الجزائري على ثلاث حالات تعتبر أسبابا لإلغاء قرار الإفراج المش     

الإدانة على حالتين وهما حالة صدور حكم جديد يقضي ب 05/04من القانون رقم  147/01نصت المادة 

لمراقبة والمتعلقة بتدابير ا 145عدم احترام المفرج عنه للشروط المنصوص عليها بالمادة  وحالة

ي إخلال المفرج عنه فمن نفس القانون والمتمثلة  161والمساعدة، أما الحالة الثالثة فقد نصت عليها المادة 

 بالأمن والنظام العام بالمجتمع. 

حية اقتضائه الجزاء فقط، وإنما ينظر إليه كذلك على أنه فالمشرع لا ينظر إلى هذا الإخلال من نا    

يكشف عن عدم تأهيل المفرج عنه اجتماعيا في الوسط المفتوح، وبالتالي نجده يحدد أسباب الإلغاء على 

نحو مرن يسمح بتقدير شخصية المفرج عنه  وتحديد مدى أحقيته للحصول على الإفراج المشروط وذلك 

 1الإلغاء سلطة تقديرية في إصدار قرار الإلغاء.بتخويل الجهة المختصة ب

اء الإفراج الملغى نص على حالة رابعة كانت تعتبر سببا لإلغ 72/02ونشير إلى أن القانون رقم     

ا والذي شرطي والمتمثلة في سوء سيرة المفرج عنه 05/04المشروط والتي ألغيت بموجب القانون رقم 

 خل بعنصرقد أ نعتبره سببا واسعا جدا بحيث لا يمكن تحديد المعيار الذي على أساسه نعتبر المفرج عنه

 حسن السيرة والسلوك من عدمه.

 بالإدانة. يقضي  صدور حكم جديد -/1

ك لوحسن ستعتبر فترة الإفراج المشروط فترة اختبار للمفرج عنه والتي من خلالها يتضح مدى ت    

شجيعا تعتبر يالمحكوم عليه من عدمه، واستفادته من الإفراج المشروط من طرف السلطة المختصة قانونا 

فيد من كب المستارت ، فإذا ماله على حسن سيرته أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها عليه بالمؤسسة العقابية

نه لتالي فإ، وبار جدير بهذا الإفراجالإفراج المشروط جريمة أخرى خلال مدة الإفراج فإنه يكون بذلك غي

ع ي نفعا مم يجدليجب إعادته إلى المؤسسة العقابية وتطبيق أسلوب عقابي جديد غير الأسلوب القديم الذي 

 هذا النوع من المحكوم عليهم.

خلال فترة الإفراج المشروط وصدور حكم بإدانته عنها، يعتبر  إن ارتكاب المفرج عنه شرطيا لجريمة    

سببا لإلغاء قرار الإفراج المشروط، حيث أن المفرج عنه لم يثبت جدارته واستحقاقه لهذا النظام ويكون 

 2بذلك قد أعلن عن فشل المعاملة العقابية التي خضع لها بالمؤسسة العقابية خلال فترة الاختبار.

المفرج  تكابل لمجرد ارغير أن المشرع الجزائري لم يحدد نوع الحكم الجديد  الذي يقضي بالإدانة، فه

ستوجب ي، أم عنه شرطيا لمخالفة صدر بشأنها حكم جديد بالإدانة يكون سببا لإلغاء الإفراج المشروط؟

كل مرور يش حادث إدانته بجنحة أو جناية؟، إذ لا يعقل إلغاء الإفراج المشروط لمجرد ارتكاب المفرج عنه

  .  ! مخالفة؟

دد بدقة وصف حكم الإدانة، فهل يشترط أن يكون الحكم نهائيا أم لا؟، إضافة إلى أن النص القانوني لم يح

وفي هذا الصدد نرى بأنه من الضروري أن يكون الحكم الجديد بالإدانة نهائيا، لأن إلغاء قرار الإفراج 

المشروط بسبب صدور حكم بالإدانة ابتدائي من محكمة أول درجة يمس بحقوق الدفاع وبمبدأ قرينة 

الما أن هذا الحكم لم يصبح نهائيا بعد. إلا أن اشتراط المشرع صدور حكم جديد بالإدانة لإلغاء البراءة، ط

الإفراج المشروط، يمثل ضمانة هامة للمفرج عنه شرطيا، فهو بمنأى من إلغاء الإفراج المشروط إ إذا 

   3كان سلوكه السيئ عابرا ومجهولا من الكافة ولم يكن ثابتا بدرجة كافية.
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 من قانون تنظيم السجون. 145الإخلال بالشروط المنصوص عليها بالمادة  -/2

ق العقوبات منح المشرع الجزائري لكل من قاضي تطبي 05/04من القانون رقم  145بموجب المادة       

صة ات خاووزير العدل حسب الحالة، إمكانية أن يضمن مقرر الاستفادة من الإفراج المشروط التزام

تباره سيلة لاختبر ودة ومراقبة والتي يجب على المفرج عنه الالتزام بها و احترامها كونها تعوتدابير مساع

 ومعرفة مدى قابليته لإعادة التأهيل.

وعليه، فإن أي إخلال أو مخالفة من المفرج عنه للالتزامات والشروط المحددة بمقرر الإفراج المشروط، 

من نفس القانون جاءت بصيغة الجواز حيث  147يترتب عليه إلغاء الإفراج المشروط، إلا أن المادة 

لالتزامات المفروضة منحت للهيئة المختصة بالإلغاء السلطة التقديرية في تكييف الإخلال بالشروط وا

. وبالتالي فلا يرتب أي إخلال من المفرج عنه بشرط أو تدبير من التدابير حتما على المفرج عنه شرطيا

إلغاء مقرر الإفراج المشروط، بل يدخل ذلك في إطار السلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بها السلطة 

  1.لمفرج عنهالمختصة في تكييف الإخلال وتحديد مدى تأثيره على ا

تجدر بنا الإشارة إلى أن المؤتمر الثاني للأمم المتحدة قد أوصى التشريعات العقابية بأن تراعي في      

حالات الإفراج المشروط مسألة عدم إلغاء الإفراج لمجرد ارتكاب المفرج عنه مخالفة للواجبات 

الإلغاء كالإنذار أو إطالة فترة الاختبار  المفروضة عليه، وأن يتم اللجوء إلى أساليب أخرى قبل تقرير هذا

 2أو الإيداع في مؤسسة خاصة.

هذه التوصية تعتبر جد مهمة خاصة إذا كان إخلال المفرج عنه شرطيا بالالتزامات المفروضة عليه  و    

لا يشكل خطرا عل أمن المجتمع وكانت مجرد مخالفات بسيطة فيلجأ إلى هذه الإجراءات كتنبيهات 

  3لمفرج عنه شرطيا بالنتائج الوخيمة التي قد تترتب على المخالفات التي ارتكبها.لتحسيس ا

 المساس بالأمن أو بالنظام العام في المجتمع. -/3

كسبب لإلغاء مقرر  لقد استحدث المشرع الجزائري حالة تهديد المفرج عنه للأمن أو النظام العام      

والتي مفادها أنه إذا وصل إلى علم  05/04من القانون رقم  161الإفراج المشروط، وهذا بموجب المادة 

وزير العدل حافظ الأختام أن مقرر قاضي تطبيق العقوبات بمنح الإفراج المشروط يؤثر سلبا على الأمن 

يوما، وفي حالة إلغاء  30أو النظام العام، فله أن يعرض الأمر على لجنة تكييف العقوبات في أجل أقصاه 

المفرج عنه إلى المؤسسة العقابية ليقضي باقي عقوبته، وما يمكن ملاحظته أن هذه الحالة لم المقرر يعاد 

نظرا  05/04من القانون رقم 147يدرجها المشرع مع حالات الإلغاء المنصوص عليها بالمادة 

انة، لخصوصيتها، لذلك  فالمشرع لا يشترط في مثل هذه الحالة لإلغاء الإفراج المشروط صدور حكم بالإد

     4لأن الأمر يستوجب تدخلا سريعا لمواجهة الاضطراب الذي يحدثه سلوك المفرج عنه شرطيا.

 وفي هذا الصدد يتبادر إلى ذهننا طرح التساؤل التالي:     

 ما المقصود بالأمن؟، وما مفهوم النظام العام في القانون الجزائري؟.

 مفهوم الأمن: -أ

لقيام أي دولة واستقرار الأفراد فيها، وهو الأمر الذي برز في ارتباط  يعتبر الأمن مطلبا ضروريا     

وجود الدولة بوظيفتها الأمنية من خلال نظريات وكتابات أوائل المفكرين أمثال هوبز، جون جاك روسو 

كدها فقهاء القانون الحديث بالرغم من التطورات التي حدثت على أ و مونتيسكيو، وهي نفس الحقيقة التي
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حيث أخذ المفهوم الحديث للأمن مستويات وأوجه عديدة وفقا للأخطار  مفهوم الأمن وعناصره.

والتهديدات التي تواجه كيان الدولة، فظهر مصطلح الأمن الوطني وكذا الأمن الخارجي خاصة في مجال 

داخلية سواء ما العلوم السياسية، إضافة إلى الأمن الداخلي الذي يقصد به حماية الدولة من التهديدات ال

 ن الأشخاص الطبيعية والمعنويةتعلق بأمن النظام السياسي، المعلومات، الشخصيات والأماكن، وأم

.وغيرها من المجالات التي يمكن أن تمس كل إقليم الدولة أو جزء منها والذي تطلق عليه تسمية الأمن 

ا على مستوى الدول المتقدمة خاصة المحلي. وقد عرف مجال الأمن على المستوى المحلي اهتماما متزايد

وهذا نظرا لفعاليته في مواجهة ظاهرة الإجرام المتزايدة ونجاعتها في تحقيق النظام العام كون الأوروبية 

   1السلطات المحلية تعد أكفأ جهة لتولي هذه المهمة نظرا لقربها وإلمامها بكافة الشؤون المحلية.

الأمن كما تعددت مرجعيات وأشكال تعريفه، حيث أن هناك من مفهوم لقد تعددت التصورات حول      

يعتقد أن الأمن لا يجب أن يكون له تعريف معمم وثابت، بل لابد من إعادة تعريفه في كل مرة يهدد فيها، 

وهذا الاختلاف ناتج عن الاختلاف في البيئة الأمنية للمفكرين وكذا اختلاف وتجدد التهديدات الأمنية التي 

الدول والفواعل الأخرى في الساحة الدولية، لذلك فبالرغم من الأهمية القصوى لمفهوم الأمن  تواجهها

  2وشيوع استخدامه، إلا أنه يصعب حصره في مفهوم واحد.

وكثيرا ما ارتبط الأمن لدى الدارسين بمتغير التهديد أو اللاأمن، لذا فإنه لا يمكن تصور الأمن دون    

الأمن على أنه مفهوم مزدوج، إذ لا يعني  والعكس صحيح، وفي هذا الصدد يعرف مايكل ديلون  اللاأمن

فقط وسيلة للتحرر من الخطر، لكن يعني أيضا وسيلة للحد من نطاق انتشاره، وبما أن الأمن أوجده 

 الخوف، فالأمن مفهوم غامض يتضمن في الوقت ذاته الأمن واللاأمن، والذي عبر عنه ديلون ب: 

التهديد وإجراءات الحد والتقليل من آثاره. ويرى البعض من المفكرين حيث نظر للأمن من خلال  ،اللاأمن

الدراسات الأمنية بأنها تلك  أن مفهوم الأمن يعرف بناء على مفهوم التهديد، لهذا عرف كنيث وولتز

 3الدراسات التي تدرس التهديد.

 وللأمن عدة مستويات:

 :الأمن الوطني -

يشير هذا المستوى من الأمن إلى أمن كل دولة داخليا ودفع التهديد الخارجي مما يحقق حياة مستقرة،      

وتعرف الموسوعة السياسية الأمن الوطني:" كل ما تقوم به الدول للحفاظ على سلامتها ضد الأخطار 

و انهيار داخلي. وبذلك فإن الخارجية والداخلية التي قد تؤدي بها إلى الدخول تحت سيطرة دولة أجنبية أ

على مستوى حدودها، الأمن الوطني يشمل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة في مواجهة ما يهددها 

والملاحظ أن أغلب التعريفات للأمن الوطني إنما ترتكز عل الجانب العسكري، فالدولة تسعى لزيادة 

مسيطرا على سياسات هذه الدول وهو القائم على قدراتها العسكرية، ولهذا غالبا ما يكون البعد العسكري 

  4استمرار الأمن.

                                                             
حاج جاب الله أمال، مفهوم الأمن المحلي في القانون الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،  - 1

 .02، الجزائر، ص 2017، 07المجلد الأول، العدد 
حمدوش رياض، تطور مفهوم الأمن والدراسات الأمنية في منظورات العلاقات الدولية، ورقة بحثية قدمت ضمن  - 2

أشغال الملتقى الدولي الأول حول: "الجزائر والأمن في المتوسط: واقع وآفاق"، قسم العلوم السياسية، جامعة قسنطينة، 

 .270، الجزائر، ص 2008أفريل  30و 29يومي 
ني علي، قصور متطلبات بناء الدولة في إفريقيا وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في الدولة، رسالة دكتوراه في مدو - 3

 .51، الجزائر، ص 2014العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 .53، ص  السابق المرجع مدوني علي، - 4
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 الأمن الإقليمي: -

ترجع إلى نشأة تيار في مواجهة العالمية التي دعت إن فكرة الإقليمية على مستوى العلاقات الدولية      

الدول كأفضل إلى بناء نظام دولي جديد يحفظ السلم والاستقرار، وإلى إقامة حكومة عالمية تضم جميع 

 1وسيلة لحفظ الاستقرار ومنع الحروب.

يهدف الأمن الإقليمي إلى تأمين مجموعة من الدول داخليا ودفع التهديد الخارجي عنها بما يكفل لها      

الأمن، إذا ما توافقت مصالح وأهداف هذه المجموعة وذلك عبر صياغة تدابير محددة بين مجموعة من 

  2احد.الدول ضمن نطاق إقليمي و

حظر استخدام ا ونشير إلى أن الأمن الإقليمي لمجموعة محددة من الدول يقوم على قواعد أساسية منه     

تحقيق سلامة مجموعة من الدول من خلال وسائل مشتركة تساهم فيها جميع الدول  القوة أو التهديد بها،

 3بهدف تحقيق الأمن.وجود مجموعة من الإجراءات والتدابير الأمنية  المعنية بالأمن،

 الأمن المجتمعي:-

والذي طور تصورا أمنيا ربط فيه ، المجتمعيللأمن  ا"باري بوزان" رائدلمفكر الإنجليزي ايعتبر     

الأبعاد الداخلية للأمن بالأبعاد الخارجية، وقام بإعطاء الأولوية للأمن المجتمعي، مع توسيعه لهذا المفهوم 

 4على أن الأمن متعلق بمتابعة كل تهديد.ليشمل أبعاد مختلفة، مؤكدا 

كما يشير إلى أن الأمن داخل النظام الدولي يعني قدرة الدول والمجتمعات على حماية سيادة هويتها 

 5وتكاملها الوظيفي.

 الأمن العالمي: -

بين تهديدات غير عسكرية ضد الأمن، مما يفيد ضرورة العمل الجماعي يرتبط  الأمن العالمي بوجود     

مختلف الفواعل على المستوى الدولي لمواجهة هذه التحديات الجديدة، فالأمن متعلق بمواجهة كل تهديد، 

كما أن الأمن داخل النظام الدولي يعني قدرة الدول والمجتمعات على حماية سيادة هويتها وتكاملها 

 6الوظيفي.

 مفهوم النظام العام: -ب

العام تنوعا كبيرا، وهذا راجع إلى اتساع مضمون النظام العام وشمول  للنظامتنوعت التعاريف الفقهية      

نطاقه من جهة وإلى اختلاف مضمون النظام العام من حيث الزمان والمكان من جهة أخرى. حيث عرفه 

جودوليوري لامرداندير بأنه:" مجموعة الشروط اللازمة للأمن والآداب العامة التي لا غنى عنها لقيام 

   7، بما يناسب علاقاتهم الاقتصادية".يمة بين المواطنينعلاقات سل

                                                             
 .54مدوني علي، نفس المرجع، ص  - 1
سليمان عبد الله الحربي، مفهوم الأمن ومستوياته وصيغته وتهديداته: دراسة في المفاهيم والأطر، المجلة العربية للعلوم  - 2

 .19، دون دولة النشر، ص 2008، 19السياسية، العدد 
 .24سليمان عبد الله الحربي، نفس المرجع، ص  - 3

4 - Dario Batistella, Théories de relations internationales, Presse de sciences  politiques, 2006, France, p 432. 
5 - Theirry Balzacq, « La sécurité : Définition , sécteurs et niveaux d’analyse », Article disponible sur : 

www.popus.urlg.ac.bc/document.php, sans année de publication, France, p30. 

 - مدوني علي، المرجع السابق، ص 6.55 
 .51، العراق، ص 1975عامر أحمد مختار، تنظيم سلطة الضبط الإداري في العراق، مذكرة ماجستير، جامعة بغداد،  -7

http://www.popus.urlg.ac.bc/document.php
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هذا التعريف بأنه يوسع كثيرا من مفهوم النظام العام، فهو مفهوم متغير يلخص روح  ىيلاحظ عل

الحضارة وحقبة من الزمن، كما أنه ينطوي على مجموعة من المتطلبات التي تعتبر أساسية لحماية الحياة 

 1الاجتماعية.

 2الفقيه هوريو النظام العام بأنه حالة واقعية تعارض حالة واقعية أخرى هي الفوضى.قد عرف ل

الدولة، إذ أنه يتطور بتطورها كما يتضح بأن النظام العام أشمل  ارتبط النظام العام ارتباطا وثيقا بتطور   

لا يستأثر بفكرة النظام   اموأكثر من أن يكون فكرة قانونية لأنه ظاهرة قانونية شاملة، لهذا فإن القانون الع

العام حيث أنها تكاد تكون في جميع فروع القانون ففي فروع القانون الخاص تظهر فكرة النظام العام في 

   3ؤدي بنا إلى القول بأن فكرة النظام العام تشغل حيزا هاما في جميع فروع القانون.صور مختلفة مما ي

سواء على  أورد قاموس للمصطلحات القانونية تعريفا تم فيه التأكيد على أن النظام العام واسع المحتوى   

وأضاف هذا التعريف بأن النظام  تغير من نظام قانوني لآخر،ي المستوى السياسي أو القانوني، كما أنه

رمة المسكن، حرية الفكر، العام قد يتعارض مع بعض الحريات الفردية الأساسية خاصة حرية التنقل، ح

 4.وحرية التعبير

 النظام العام بعدة خصائص نذكرها كالتالي: يتميز   

 النظام العام مفهوم متطور:- 

النظام العام فكرة مرنة ومتطورة وهذه الصفات نابعة من طبيعة النظام العام الحيوية والتي لا تتفق مع      

استقرار وثبات النصوص ، لهذا ليس بإمكان المشرع أن يحدد له مضمونا لا يتغير وبالتالي منعه من أن 

ام به أن يعرفه حسب مضمونه القييؤدي وظيفته كوسيلة لتحقيق التطور الاجتماعي، وكل ما يستطيع 

لذل نجد أنه من  تاركا أمر تحديد التصرفات التي تعتبر مناهضة للنظام العام لكل من الفقه والقضاء.

الصعوبة حصر عناصر النظام العام بشكل محدد، لأن هذا التحديد وإن كان صحيحا بالنسبة لفترة معينة 

السنهوري "لا نستطيع أن نحصر النظام العام في دائرة إلا أنه يخضع لتطور مستمر، لهذا يقول الكاتب 

، يضيق ويتسع حسب ما يعده الناس في حضارة معينة مصلحة عامة ولا دون أخرى فهو شيء متغير

توجد قاعدة ثابتة تحدد النظام العام تحديدا مطلقا يتماشى مع كل زمان ومكان لأن النظام العام شيء نسبي. 

معيارا مرنا يكون معيار المصلحة العامة وتطبيق هذا المعيار في حضارة  وكل ما نستطيعه هو أن نضع

   5 معينة يؤدي إلى نتائج غير التي نصل إليها في حضارة أخرى".

 النظام العام ليس من صنع المشرع وحده: - 

يقوم المشرع بدور هام في التعبير عن النظام العام وتطوره، ولكنه بالرغم من ذلك فإنه لا يستطيع       

فرضه بالقوة وهذا راجع إلى أن النظام العام ليس نتاج النصوص القانونية بصفة مطلقة، إنما هو تعبير 

                                                             
 .02دنش، النظام العام، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، دون سنة النشر، الجزائر، ص  فيصل نسيغة، رياض -1

2 - Réné Chapus, Droit administratif général, tom1, édition 14 sans année de publication,, France,  p 688. 

 .03المرجع ، ص  نفس فيصل نسيغة، رياض دنش، - 3

4 «  Vaste conception d’ensemble de la vie en commun sur le plan politique et juridique. Son contenu varie 

évidemment du tout au tout selon les régimes. A l’ordre public s’opposent, d’un point de vue dialectique, les 

libertés individuelles dites publiques ou fondamentales et spécialement la liberté de se déplacer, l’inviolabilité du 

domicile, la liberté de pensée, la liberté d’exprimer sa pensée .L’un des points délicats est celui de l’affrontement 

de l’ordre public et de la morale ». Serge Guinchard et autres, Lexique des termes juridiques, 19ème édition, 

Dalloz, 2012, France, p 608.  -  

 .05فيصل نسيغة، رياض دنش، المرحع السابق، ص  - 5
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م، لذلك كان للأعراف في لحظة معينة تكون المصدر المباشر والرئيسي للنظام العاعن فكرة اجتماعية 

  1والتقاليد المحلية أهمية كبيرة في تكوين النظام العام.

وإذا كان النظام العام يعبر عن النظام القانوني لمجتمع ما، فإنه بالمقابل يعبر عن القواعد الواضحة      

الطبيعي أن يعبر والمستقرة إلى حد كبير وليس تعبيرا عن تطلعات المجتمع التي لم تتم صياغتها بعد، فمن 

النظام العام عن أهداف النظام القانوني لمجتمع ما في سكونه وتطوره، باعتبار أن النظام العام ليس فكرة 

  2قانونية جامدة وإنما هو كذلك عبارة عن فكرة اجتماعية متطورة.

 النظام العام يعبر عن الحلول الآمرة في النظام القانوني: -

موعة من القواعد التي لها من الأهمية الاجتماعية ما لا يمكن تجنب تطبيقها وهذا يمثل النظام العام مج    

، فذهب البعض إلى أن النظام العام بوصفه لكونها تهدف إلى المحافظة على المبادئ والقيم الاجتماعية

انعكاسا للنظام القانوني للدولة الذي يقوم على أساس قواعد معينة ومتصلة بسلوك الأفراد، حيث أنه أي 

يشكل إخلالا بالنظام العام، لذلك نجد أن النظام العام يتجه نحو ضبط نشاط مساس بها يمكنه حيث أن 

ا وم لا يجوز للأفراد خرقه وانتهاكه. يالذو يرسم السلوك الاجتماعي الأفراد وتصرفاتهم اجتماعيا، فه

صفة الآمرة على قواعد النظام العام هو كونها تضع حلولا للمنازعات حفاظا على وحدة المجتمع  يضفي

 3 وهذا عن طريق التوفيق بين إرادة الأفراد ورغباتهم وبين المصلحة العامة.

 ر القضائي:النظام العام ينتمي إلى التفسي-

 على القاضي حمايتها تنتمي فكرة النظام العام إلى التفسير القضائي، فالأمر يتعلق بفكرة اجتماعية يجب    

والذي يكاد أن يكون مشرعا في هذا المجال المرن والمتعلق بآداب ونظم مجتمعه الأساسية ومصلحته 

   4العامة، فللقاضي السلطة التقديرية أثناء الفصل في القضايا المعروضة عليه لتحديد مضمون النظام العام.

تتميز بتنوع أدى إلى إمكانية تصنيفها بناء على  والتي 5عام عناصر وتسمى كذلك مكونات،للنظام ال    

معايير مختلفة، فهناك من يصنفها حسب طبيعتها إلى عناصر مادية وأخرى غير مادية، وهناك من 

يصنفها حسب ظهورها إلى عناصر تقليدية وأخرى حديثة، وهو التصنيف الذي أخذنا به نظرا إلى كونه 

  6رنة بسابقه، لهذا كان الأكثر اعتمادا.الأكثر وضوحا والأقل إثارة للخلاف مقا

بظهور مفهوم النظام العام بذاته، حيث فأما العناصر التقليدية يقصد بها جملة العناصر التي ارتبطت      

أفريل  05 صادر بتاريخالفرنسي ال المتضمن تنظيم البلديات القانونأن تشير الدراسات القانونية إلى 

أن على  أكدالإدارية، والذي  الذي أسس لمفهوم النظام العام في المواد، يعتبر النص المرجعي  1884

الصحة العامة والسكينة ، الأمن العام بتوافر يتحققالنظام والذي حسن الضبط الإداري يهدف إلى ضمان 

 7.العامة

                                                             
 .55عامر أحمد مختار، المرجع السابق، ص  - 1
 .06فيصل نسيغة، رياض دنش، المرجع السابق، ص  - 2
 .07نفس المرجع ، ص  فيصل نسيغة، رياض دنش، - 3
 .08فيصل نسيغة، رياض دنش، المرجع السابق، ص  - 4

5 - es éléments ou des composantesD 

الحاج - 1مريم بن عباس، دور الجماعات الإقليمية في حفظ النظام العام في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة باتنة - 6

 .101، الجزائر، ص 2021، -لخضر

7 - « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sureté et la salubrité publique……Le 
soin du réprimer les atteintes à la tranquillité publique ».                                                                  
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كمكونات للنظام  والسكينة العمومية ةبناء على ذلك، تم اعتماد كل من الأمن العمومي، الصحة العمومي     

  1.العام بوصفه الغرض من الضبط الإداري البلدي، والتي سميت بالثلاثية الكلاسيكية

بالنسبة للأمن العمومي فإنه يعتبر حقا من الحقوق الأساسية للإنسان والتي ترتبط بالحق في الحياة،      

" لكل فرد الحق في الحياة :على من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 03وفي هذا الصدد نصت المادة 

ل بأن الأمن العمومي يعتبر:" أول عناصر النظام العام، وقال نكموي والحرية وفي الأمان على شخصه".

عبارة عن حالة أو وضعية، تتأكد فيها سلامة الأفراد، الممتلكات والفضاء العام من أي تهديد أو خطر، 

حمايته وحفظه من خلال أجهزتها المختصة، باتخاذ طبيعيا كان أم غير طبيعي. يقع على عاتق الدولة 

 2جملة من الإجراءات والتدابير".

العام يتمثل في الصحة العمومية، فالصحة يعتبر مصطلح صعب  مظانلل ثانيأما العنصر التقليدي ال        

جايمس الكاتب  التحديد مما دفع بالعديد من الفلاسفة والكتاب إلى تحديدها بغيابها، وفي هذا الشأن عرفها

  3 ».الصحة تعرف بغيابها  «:كما يلي جويس

الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنيا « كما يلي: "الصحة"وقد عرفت منظمة الصحة العالمية      

 4. » لا مجرد انعدام المرض أو العجزوعقليا واجتماعيا، 

لتحقيق الأمن والسلم في العالم، وهذا ما إحدى المقومات الأساسية كما اعتبرت هذه المنظمة الصحة      

أكدته ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية بنصها على ما يلي: "صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ 

 5السلم والأمن، وهي تعتمد على التعاون الأكمل للأفراد والدول".

ي ع الجزائر، حيث قام المشرقد جسد قانون الصحة الجزائري حماية البيئة كبعد للصحة العموميةل    

 لفقرةا 106لصدد نصت المادة ، وفي هذا ابتخصيص فصل للبيئة تحت عنوان "حماية الوسط والبيئة"

ة تنفيذ تتولى الدول« على ما يلي: 02/07/2018 صادر بتاريخال 18/11قانون الصحة رقم  الأولى من

 . » رقيتهاصحة السكان وتل ضمان حماية سياسة حفظ صحة الوسط وإطار حياة المواطنين والبيئة من أج

اية من الوق إن الصعوبة التي تتخلل تحديد مفهوم الصحة العمومية هو أن الصحة العامة تقوم على    

 هنا كون مطروحالأمراض، غيابها ومحاربتها ومكافحتها، وهذا لكي تتحقق السلامة المرجوة، والإشكال ال

ة كافة معرف أسباب هذه الأمراض والأوبئة عديدة ولا يمكن حصرها، حيث أنها في تطور مستمر فلا يمكن

لشرب، كل واالعوامل التي تسبب الأمراض والتي تمس بالصحة العمومية. ونذكر بعض الأمثلة: فساد الأ

 اعيةلفات الصنانتشار القاذورات والقمامة في غير الأماكن المخصصة لها، غياب النظافة، المخ

لقاتلة، ية واوالاستشفائية، انتشار الحشرات والحيوانات الضارة أو السامة، انتشار الفيروسات المعد

  وغيرها.

بناء على ما سبق ذكره، يمكن تحديد مفهوم الصحة العمومية كالتالي: "مفهوم ذو بعد اجتماعي، سياسي 

داري، يقصد بها الحالة التي تتأكد فيها السلامة وفكري، تشكل إحدى عناصر النظام العام في المجال الإ

من الأمراض والأوبئة، بدنيا وعقليا. لحمايتها تخول السلطات المختصة بمحاربة كل ما من شأنه التسبب 

في الإصابة بهذه الأمراض، على رأسها الحفاظ على النظافة، التخلص مما يعتبر مصدرا للأخطار 

  6ية البيئة من أي تلوث كان". كالحشرات والزواحف السامة وحما

                                                             
 .101، ص  السابق مريم بن عباس، المرجع - 1

 .106المرجع، ص مريم بن عباس، نفس  - 2

3 -  Didier Tabuteau,  Aquilino Morelle, La santé publique, 3ème édition, PUF, 2017, France,  p 03.  
4 - «  La santé : un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas 

seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité ».        
 .107مريم بن عباس، المرجع السابق، ص  - 5
 .110، ص السابق مريم بن عباس، المرجع - 6
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أما فيما يتعلق بعنصر السكينة العمومية فإنه يقصد بها منع مظاهر الإزعاج والمضايقات التي تتجاوز      

المضايقات العادية في الحياة الاجتماعية، حيث أنه من أبسط حقوق الفرد على الدولة والمجتمع أن يعيش 

بها في القضاء على كافة إلا بعد قيام سلطات الضبط الإداري بواج في هدوء وراحة نفسية ولا يتحقق هذا

مصادر الفوضى والإزعاج، وذلك بواسطة منع استخدام مكبرات الصوت وتنظيم استعمالها في أوقات 

معينة وبإذن خاص من السلطات المختصة قانونا، وكذلك القضاء على جميع أنواع المشاجرات في الطرق 

   1امة بغية الحفاظ على السكينة العامة للمواطنين.العامة والساحات الع

فإن تكريسها يرجع إلى اجتهادات مجلس الدولة الفرنسي حيث يغلب  أما العناصر الحديثة للنظام العام    

عليها الطابع الاجتهادي القضائي، حيث لم تعترف بها معظم النصوص القانونية والتنظيمية في مختلف 

 فيما يلي: هذه العناصر تتمثلو  2الأنظمة القانونية المقارنة،

 الآداب العامة:- 

تعرف الآداب من الناحية القانونية على أنها: "حسن السيرة والأخلاق، عبارة عن قواعد أخلاقية     

وترتبط الآداب العامة أساسية غايتها حفظ النظام في المجتمع ويعتبر خرقها جرائم يعاقب عليها القانون"، 

وحتى الدين فيما يخص المجتمعات بالأعراف، العادات، التقاليد، الأخلاق، القيم السائدة، ثقافة الشعوب 

، ولكن هذه العناصر تعتبر نسبية وصعبة التحديد، حيث أنها تتطور مع مرور الوقت وتتغير بتغير الدينية

المكان والعنصر البشري، من مجتمع إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى بل حتى في الدولة الواحدة. ومن بين 

حتى أن الكثير اعتبره كمصطلح ارتباطا وثيقا بالآداب العامة  هذه العناصر كلها نجد عنصرا واحدا يرتبط

وقد عرف أهل القانون الأخلاق بأنها: "هي المثل العليا  مرادف للآداب العامة ألا وهو عنصر "الأخلاق".

التي يرى الناس فيها ما ينبغي إتباعه كالتزام الصدق واجتناب الكذب ومساعدة الضعيف وإيثار الغير عن 

وهي تختلف من مجتمع إلى آخر. وقد ساهمت قواعد الأخلاق مساهمة كبيرة في إرساء دعائم النفس، 

السلم الاجتماعي وفي تقويم سلوك الأفراد. ويذكر أن الكثير من القواعد الأخلاقية كان قد تبناها المشرع 

د منعا وعمل على صياغتها في شكل نصوص قانونية، كالتعسف في استعمال الحق، تسعير بعض الموا

  3للغش وإلزام الفرد بمساعدة الغير في حالات معينة". 

 الكرامة الإنسانية: -

تلك القيمة  ية إحدى القواميس المتخصصة بأنهامن الناحية القانون اعرفتهمصطلح "كرامة الإنسان"     

ميزة  غير المحدودة للإنسان والتي تتطلب بأن نتعامل معها كغاية وليس مجرد وسيلة، فالكرامة تعتبر

الدستور، القانون الدولي، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،  والتي يضمنهاأساسية في شخصية الإنسان 

رامة الإنسان اعتبرها مجلس الدولة إحدى وميثاق الحقوق الأساسية للإتحاد الأوروبي. كما أن حماية ك

 4مكونات النظام العام التي يجب على السلطات المعنية احترامها.

                                                             
 .10فيصل نسيغة، رياض دنش، المرجع السابق، ص  - 1
 .115مريم بن عباس، المرجع السابق، ص  - 2
 .116، ص السابق المرجع مريم بن عباس، - 3

4 - « Dignité de la personne humaine : valeur infinie de la personne humaine, qui commande de la traiter toujours 

d’abord comme une fin, et jamais comme un simple moyen. C’est l’attribut fondamental de la personnalité 

humaine, qui la fonde à la fois comme sujet moral et sujet de droit. Principe à valeur constitutionnelle, également 

garanti en droit international, notamment par la convention européenne des droits de l’Homme et par la Charte 

des droits fondamentaux de l’Union européenne, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine est, selon le 

Conseil d’Etat, une composante de l’ordre public qu’il incombe aux autorités investies du pouvoir de police de 

faire respecter ».Serge Guinchard et autres, Lexique des termes juridiques, 26ème édition, Dalloz, 2018, France, p 

384 
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ن الفقهاء إلى اعتبار الكرامة الإنسانية ذات طابع فلسفي وروحاني وليست ذات طابع ذهب البعض م    

 1.ني، ولكن تنتج عنها آثار قانونيةقانو

ولكن تبقى للكرامة الإنسانية صيغتها القانونية انطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص      

صراحة على أنها تعتبر حق أساسي للإنسان، إضافة إلى القوانين الداخلية للدول في مقدمتها الدساتير، 

دولة عدم انتهاك حرمة الإنسان. تضمن المنه على ما يلي: " 39فالنسبة للدستور الجزائري نصت المادة 

في يحظر أي عنف بدني أو معنوي، أو أي مساس بالكرامة". ويرجع الفضل إلى مجلس الدولة الفرنسي 

قائمة عناصر النظام العمومي، وهذا من خلال مجموعة من  ضمنإدراج احترام الكرامة الإنسانية 

ضية والبلدية المعروف باسمي الق 1995سنة الاجتهادات القضائية وأبرزها قرار مجلس الدولة الصادر 

 2ب.: رمي الأقزام و مورسانج سير أورج على الترتيالتي شهدت الوقائع

 احترام مقتضيات العيش المشترك: -

يقصد بمصطلح احترام مقتضيات العيش المشترك تلك العلاقات القائمة بين الأفراد أو الشعوب مع      

الغير المختلف عنهم، والتي تكون مبنية على التفاهم و السلمية رغم الاختلاف الموجود بينهم. ولتحقيق هذا 

ساني، احترام الكرامة المفهوم يجب توفر جملة من المرتكزات في مقدمتها التسليم بوحدة الأصل الإن

الإنسانية، التعامل بالعدل والإحسان والخلق القويم، الابتعاد عن الظلم والاستبداد، الوفاء بالعهود 

احترام المقدسات وعدم المساس بها، اعتماد الحوار والمواثيق، حرية الاعتقاد والعبادة، حسن التواصل، 

 3في التواصل وحل المشكلات.

للعيش المشترك مكونات تضاف إلى المستلزمات السالفة الذكر كاحترام القوانين،  هناك من يرى أن     

 4.ي، التضامن، الثقة وروح المبادرةالوع

 حماية الفرد من نفسه: -

تملك صلاحية اتخاذ  يقصد بهذا العنصر الحديث أن سلطات الضبط الإداري وحفاظا على النظام العام      

تدابير حسب الحالة تفرض أو تمنع ما من شأنه أن يلحق الضرر بالفرد المعني فقط، فتفرض سلوكا ما 

   5لحماية الشخص، أو تمنع سلوكا آخر لأنه يضر بمرتكبه.

 ثانيا: إجراءات إلغاء مقرر الإفراج المشروط.        

 د الهيئةتحدي عة لإلغاء مقرر الإفراج المشروط من حيثنص المشرع الجزائري على الإجراءات المتب     

 ي:ما يلالمختصة بإصدار مقرر الإلغاء ومعرفة مدى إمكانية الطعن فيه، وهذا ما سنتطرق إليه في

 الهيئة المختصة  بإلغاء مقرر الإفراج المشروط. -/1

الجزائري سلطة إلغاء مقرر الإفراج ، فقد منح المشرع 05/04من القانون رقم  147وفقا لنص المادة      

المشروط إلى ذات الهيئة المانحة له تبعا لما إذا كان قرار الإفراج المشروط صادرا عن قاضي تطبيق 

العقوبات أو عن وزير العدل، كما تختص لجنة تكييف العقوبات بعد إخطارها من طرف وزير العدل 

                                                             
1 - « Le principe de la dignité de la personne n’est certainement pas un principe juridique mais philosophique et 

plus encore spirituel. Il n’existe pas un principe juridique de la dignité de la personne mais des effets juridiques 

de ce principe ». Dominique Chagnollaud, Guillaume Drago, Dictionnaire des droits fondamentaux, Dalloz, 

2007, France, p 251.  
2 -  » lancer de nains  » et    « Orge-sur-Morsang." 121مريم بن عباس، المرجع السابق، ص. 
 .122، ص السابق المرجع مريم بن عباس،  - 3

4 - « … le respect des lois et la sensibilité de chacun, la détermination, l’affection, la solidarité, la confiance, 

l’initiative, l’inventivité, la prise de risque, le respect de la parole donnée, voilà quelques-uns des ingrédients 

indispensable pour une vie en commun véritablement féconde et épanouissante ». Elena De Pido, Vivre 

ensemble. Quelque pistes bibliques de réflexion, Etudes théologiques et religieuse, Tome 82, 2007, France, p 

548.   
5 -Olivier Beaud et autres, Traité de droit administratif, tome 2, Dalloz, 2011, France, p14. 
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يوما من تاريخ  30في هذا الإخطار خلال ثلاثين بإلغاء مقرر الإفراج المشروط، حيث يجب أن تفصل 

لتنفيذي رقم من المرسوم ا 11و المادة  05/04من القانون رقم  161إخطارها، وهذا ما نصت عليه المادة 

    1والذي يحدد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها.  17/05/2005 ر بتاريخدصاال 05/181

فراج المشروط يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتبليغ مقرر الإلغاء إلى المحكوم في حالة إلغاء مقرر الإ    

، أما إذا لم يلتحق بها 2عليه الذي يجب عليه أن يلتحق بالمؤسسة العقابية التي كان يقضي فيها عقوبته

إقامة يرسل قاضي تطبيق العقوبات نسخة من المقرر إلى النيابة العامة التي يقع بدائرة اختصاصها مكان 

المحكوم عليه ليتم تنفيذه بالقوة العمومية، وعلى مدير المؤسسة العقابية فور إعادة حبسه إخطار قاضي 

 3تطبيق العقوبات و/أو وزير العدل حسب الحالة.

فإسناد سلطة إلغاء مقرر الإفراج المشروط إلى ذات السلطة المانحة له يجد تبريره في أن هذه السلطة    

ات ما يسمح لها بتقدير سلوك المفرج عنه وما إذا كانت مصلحة المجتمع وتأهيل المفرج تملك من المعلوم

عنه تبرران إلغاء الإفراج المشروط، ومع ذلك يذهب جانب من الفقه إلى أن الطريقة المتبعة في تحديد 

تكون سلطة سلطة إلغاء مقرر الإفراج المشروط وإن كانت تتفق ومبادئ القانون الإداري التي تقتضي بأن 

ال إلغاء الإفراج المشروط قد يحول دون تحقيق المنح هي سلطة الإلغاء إلا أن تطبيق هذه المبادئ في مج

 4أهدافه في إصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله اجتماعيا.

تسهيلا للوصول إلى التقدير السليم لملائمة إلغاء مقرر الإفراج المشروط، يكون عل السلطة المنوط بها 

لغاء استشارة الهيئات التي تكون لها صلة مباشرة بالمفرج عنه شرطيا، لأنه قد لا يكون لهذه الهيئة الإ

المعرفة المباشرة بشخصية المفرج عنه فهي تتعامل معه فقط من خلال الملفات المعروضة عليها، وليس 

عي. وبالتالي، فإن إلغاء جهوده في التأهيل الاجتمالها أي اتصال شخصي بالمفرج عنه أو دور في متابعة 

الإفراج المشروط يجب أن يحاط بضمانات تكفل عدم المساس بالوضع القانوني للمفرج عنه، إلا بواسطة 

سلطة تحافظ على الحريات الفردية وتمنح المفرج عنه حق استعمال طرق الطعن واتخاذ قرار الإلغاء في 

لإفراج المشروط لا يرتهن بمجرد تحقيق أحد ظل احترام مبدأ الوجاهية، ومن جانب آخر فإن إلغاء ا

أسباب الإلغاء، وإنما يتوجب تقدير دلالة هذا السبب على حاجة المفرج عنه إلى تطبيق فعلي لأساليب 

  5لمعاملة في المؤسسة العقابية.

على أساس هذه الاعتبارات، يرى جانب من الفقه أنه من المستحسن إسناد سلطة إلغاء مقرر الإفراج      

للسلطة القضائية وحدها فيكون للقاضي المختص كامل السلطة التقديرية في تقدير ملائمة الإلغاء المشروط 

ديل الالتزامات المفروضة على من عدمه، فقد يذهب إلى استبعاد الإلغاء بالرغم من توافر أسبابه مكتفيا بتع

المحكوم عليه أو إضافة التزامات جديدة تتفق وحالته وتحقق أهداف الإفراج المشروط  في التأهيل 

الاجتماعي، أما في حالة فشل المعاملة التهذيبية للمفرج عنه شرطيا في تحقيق هذا الهدف كان للقاضي 

إذا كان هو القرار الملائم للهدف المراد تحقيقه. ومن  السلطة التقديرية في إلغاء قرار الإفراج المشروط

الواضح أن يكون هذا القاضي هو نفسه القاضي المختص بمنح الإفراج المشروط، مما يحقق التعاون التام 

بين هذا القاضي وبين الهيئات القائمة على مساعدة ومراقبة المفرج عنه شرطيا لتحقيق الغاية من الإفراج 

 هذا هيل المفرج عنه اجتماعيا، ولا يؤيد هذا الرأي اتجاه في الفقه يخشى من أن يميلالمشروط وهي تأ

التضحية بمصلحة العقاب في سبيل مصلحة الفرد، ولكن هذا الرأي لا يستند إلى  إلى بطبيعته القاضي

                                                             
 .240معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 1
 .05/04من القانون رقم  147/02المادة  - 2
 المتعلق بكيفية البت في ملفات الإفراج المشروط. 05/06/2005 صادر بتاريخال 05/01المنشور رقم  - 3
 .242معافة بدرالدين، المرجع السابق، ص  - 4
 .243، ص السابق المرجع معافة بدر الدين، - 5
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أساس سليم لأن الأمر بيد قاض والذي لا شك حين يقوم بمهامه يراعي اعتبارات مصلحة المجتمع 

  1صلحة الفرد في التأهيل الاجتماعي معا.وم

على هذا الأساس ذهبت العديد من التشريعات العقابية إلى منح سلطة إلغاء مقرر الإفراج المشروط إلى     

السلطة القضائية نذكر منها تشريعات كل من ألمانيا واسبانيا وإيطاليا، ونخص بالذكر التشريع الفرنسي 

لمجال، والذي اعترف أيضا فيما يخص الأمر بالقبض المؤقت بدور القضاء في الذي يعتبر رائدا في هذا ا

إصداره باعتبار أن التأهيل هو الغرض الأساسي له، كون تنفيذ هذا الأمر يقوم على احترام حقوق المفرج 

عنه مما قد يتعرض له من اعتداء، وغني عن التوضيح أن حماية الحقوق هو من صميم مهمة القضاء 

 2سلطة إصدار هذا الأمر بعد سماع النيابة العامة.ح لقاضي تطبيق العقوبات لذلك من

 مدى إمكانية الطعن في مقرر إلغاء الإفراج المشروط. -/2

لسلطة تي تحددها ابمجرد تبليغ مقرر إلغاء الإفراج المشروط فإنه يرتب جميع أثاره خلال الفترة ال      

 ط؟.المطروح هل يجوز الطعن في مقرر إلغاء الإفراج المشروالمختصة بالإلغاء، ولكن السؤال 

بالرجوع إلى أحكام قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين نجد أن المشرع 

الجزائري لم يبين موقفه من مسألة الطعن في مقرر الإلغاء، إضافة إلى أنه لم يحدد طبيعة القرارات 

عقوبات هل هي إدارية أم قضائية، لذلك لم ينظم طرقا للطعن في قرارات هذا الصادرة عن قاضي تطبيق ال

          3القاضي سواء بالطريق العادي أو بالطريق الإداري.

إلا أنه بالنسبة للقرارات الصادرة عن وزير العدل التي تقضي بإلغاء الإفراج المشروط فيرى جانب      

غاء أمام القاضي الإداري، وحجتهم في ذلك كون القرار الصادر عن من الفقه بأنه يجوز الطعن فيها بالإل

وزير العدل يعتبر قرارا إداريا تنفيذيا وبالتالي فإنه يجوز الطعن فيه بالإلغاء إذا مشوبا بعيب من عيوب 

 4القرار الإداري التي تجعله غير مشروع وبالتالي الحكم بإلغائه.

إلغاء الإفراج المشروط لا توقف تنفيذ هذا المقرر حيث يعاد المفرج نشير إلى أن رفع دعوى إلغاء قرار 

عنه إلى المؤسسة العقابية بالرغم من رفع دعوى الإلغاء، أما إذا قرر القضاء بأن مقرر الإلغاء باطل 

فيجب إزالة كل ما ترتب عليه من أثار قبل الحكم بإلغائه، وبالتالي إذا أعيد المفرج عنه إلى المؤسسة 

ابية بعد إلغاء مقرر الإفراج عنه فإنه يفرج عنه فورا ليسترجع وضعه في الإفراج المشروط وكأنه لم العق

ينقطع، وننوه إلى أن قرار الإبطال لا يمنع الإدارة من اتخاذ قرار جديد بإلغاء الإفراج المشروط ولكن كل 

 5إبطال القرار السابق. ما في الأمر أنه يتوجب عليها احترام أحكام القانون التي من أجلها تم

يبقى موقف المشرع الجزائري غير واضح بشأن مسألة الطعن في مقرر إلغاء الإفراج المشروط،     

ولكن إذا قمنا بتطبيق المبادئ العامة للقانون الإداري سالفة الذكر فلا نجد ما يمنع تطبيقها وإن كان من 

ط سواء أمام مجلس الدولة الناحية العملية لم توجد أية حالة لرفع دعوى إلغاء قرار إلغاء الإفراج المشرو

أو الغرفة الإدارية للمحكمة العليا سابقا. أما إذا كان مقرر إلغاء الإفراج المشروط صادرا عن لجنة تكييف 

فإن المقررات التي تصدرها هاته اللجنة نهائية وغير  05/04من القانون رقم  161العقوبات طبقا للمادة 

                                                             
 .244المرجع ، ص نفس معافة بدر الدين،  - 1

2 - Bruno Laveille, Xavier Lameyre, Le guide des peines, éditions Dalloz, 1 ère édition, 2002, France, p 280. 

 .245، ص  السابق المرجع معافة بدر الدين، - 3
 .258محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص  - 4
 .259، ص نفس المرجعمحمد عيد الغريب،  - 5
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اللجنة  الذي يحدد عمل هذه 05/181ذي رقم من المرسوم التنفي 16قابلة لأي طعن وهذا ما تؤكده المادة 

  1وتنظيمها.

 ثالثا: الآثار المترتبة على إلغاء مقرر الإفراج المشروط.

ن بقى له متتنفيذ ما يترتب على إلغاء مقرر الإفراج المشروط إعادة المفرج عنه إلى المؤسسة العقابية ل    

دأ منه ذي يبلسؤال المطروح في هذا الصدد يكون بخصوص التاريخ الالعقوبة المحكوم بها عليه، ولكن ا

مشروط فراج الرر الإاحتساب مدة العقوبة الواجبة التنفيذ، فهل العقوبة المتبقية تحتسب من تاريخ إلغاء مق

 عادة منحنية إأم من تاريخ صدور مقرر الاستفادة من الإفراج المشروط؟. كما يثار تساؤل أخر حول إمكا

 روط؟.المش فراج المشروط عن المحكوم عليه الذي أعيد إلى المؤسسة العقابية بعد إلغاء الإفراجالإ

 وهذا ما سنحاول الإجابة عليه كالأتي:

 إعادة المفرج عنه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه.   -/1

أن يقضي المحكوم عليه العقوبة التي كان قد صدر من أجلها يترتب على إلغاء الإفراج المشروط      

الإفراج المشروط بالمؤسسة العقابية، ووفقا للمفهوم الكلاسيكي للإفراج المشروط أن يمضي المحكوم 

عليه كل المدة المتبقية من العقوبة في المؤسسة العقابية، وهذا مستمد من مبادئ القانون العام الخاصة 

الإفراج عن المحكوم عليه معلق على شرط فاسخ وهو مخالفة الالتزامات المفروضة ف 2بفسخ العقود.

عليه، فإذا تحقق هذا الشرط تم فسخ الإفراج بأثر رجعي كأنه لم يكن له وجود، ويعني ذلك من الناحية 

عنه العقابية أن يعود المحكوم عليه إلى نفس المركز القانوني الذي كان يوجد فيه قبل تاريخ الإفراج 

 3شرطيا، بمعنى أن يعود إلى تنفيذ العقوبة.

الملغى فبمجرد إلغاء الإفراج  72/02قد أخذ المشرع الجزائري بهذا الاتجاه في ظل الأمر رقم ل     

المشروط يلتزم المفرج عنه شرطيا بقضاء كل العقوبة المحكوم بها عليه بعد طرح ما قضاه في المؤسسة 

راج المشروط، حيث لا تحتسب مدة الإفراج المشروط عند تحديد المدة العقابية قبل صدور مقرر الإف

 4المتبقية له لتنفيذها بالمؤسسة العقابية.

يرتكز هذا الاتجاه على فكرة مفادها أنه يحدد بطريقة منطقية جزاء سلوك المفرج عنه شرطيا، حيث تم     

ة عليه والجزاء الذي يترتب على إعلامه عند تاريخ منحه الإفراج المشروط بالالتزامات المفروض

 5الإخلال بها ومخالفتها.

ذهب بعض مؤيدو هذا الاتجاه بالقول أنه من غير المقبول أن يقتصر تأثير إلغاء الإفراج المشروط على 

التزام المحكوم عليه بتنفيذ جزء فقط من المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها في يوم الإفراج المشروط، 

على أن إنقاص فترة الإفراج المشروط من مدة العقوبة قد يصل أحيانا إلى قرب انتهاء عقوبته هذا فضلا 

  6فلا يشعر المفرج عنه بثقل التهديد بالإلغاء عليه.

إن هذا الاتجاه يتفق مع المفهوم التقليدي للإفراج المشروط ولكنه من ناحية أخرى فإنه لا يتفق مع     

مشروط، ذلك أن عدم احتساب الفترة التي قضاها المفرج عنه أثناء الإفراج المفهوم الحديث للإفراج ال

                                                             
 .247، ص السابقمعافة بدر الدين، المرجع  - 1
 .269محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص  - 2
 .188بريك الطاهر، المرجع السابق، ص  - 3
 .248معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 4
 .271محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص  - 5
 .270محمد عيد الغريب، نفس المرجع، ص  - 6
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المشروط في تحديد مدة العقوبة المتبقية الواجبة التنفيذ يعتبر حسب رأي بعض الفقه إجراء غير عادل 

 1خاصة بالنسبة لمن قضوا مدة طويلة في الإفراج المشروط.

منه على أن  147حيث نص بالمادة  05/04بالقانون رقم هذا ما أخذه المشرع الجزائري بعين الاعتبار 

المدة التي قضاها المفرج عنه في نظام الإفراج المشروط تعتبر عقوبة مقضية تدخل في حساب مدة 

العقوبة الممضاة، واعتراف المشرع بذلك يعتبر تشجيعا للمفرج عنه شرطيا لإصلاح نفسه مما يحقق 

الاجتماعي من ناحية، ومن ناحية أخرى مراعاة من المشرع  أهداف الإفراج المشروط في التأهيل

  2لاعتبارات العدالة.

 مدى جواز إعادة منح الإفراج المشروط بعد إلغائه. -/2

لقد أخذت العديد من التشريعات العقابية بمبدأ جواز تكرار الإفراج المشروط بعد إلغائه في مرحلة       

ا هذا المبدأ في أن سلوك المحكوم عليه بعد إلغاء الإفراج المشروط قد سابقة، وتكمن العلة التي يرتكز عليه

يتحسن مما يستدعي عدم بقائه بالمؤسسة العقابية، إضافة إلى أن تطبيق هذا المبدأ يعتبر حافزا للمحكوم 

 3عليه لتقويم سلوكه بغية الاستفادة من الإفراج المشروط مرة ثانية.

العقابية التي لا تمنع جواز منح الإفراج المشروط للمرة الثالثة إذا تم إلغاء هناك من التشريعات      

 4الإفراج الثاني ولو أن هذا الاحتمال مستبعد تطبيقه عمليا في عقوبة واحدة.

أما فيما يخص موقف المشرع الجزائري بالنسبة لمسألة إعادة منح الإفراج المشروط نجده غير واضح     

هو عدم وجود أي نص يمنع تكرار منح الإفراج المشروط بعد إلغائه، وإن كان الواقع  المعالم، فالملاحظ

العملي لا يوافق هذا الرأي خاصة وأن المحبوس الذي استفاد من مقرر الإفراج المشروط  ثم أخل 

تم منحه بالالتزامات التي تضمنها هذا المقرر يعتبر غير جدير بالإفراج عنه لذلك يتم إلغاءه، وحتى إذا ما 

الإفراج المشروط مرة ثانية ثم ألغي لأي سبب كان فإن المفرج عنه لا يكون جديرا بهذا الإفراج مرة 

  5أخرى.

لكن رفض منح المحكوم عليه فرصة جديدة سينتج عنه وضعا نهائيا لا علاج له وهذا ما يتناقض مع    

لمشروط مرة أخرى يكمن في فتح باب المفهوم الحديث للإفراج المشروط، لأن الغرض من منح الإفراج ا

الأمل أمام المحكوم عليه وتحفيزه على تقويم سلوكه فضلا عن فرض تدابير التأهيل الاجتماعي في الوسط 

 6المفتوح.

 المطلب الثاني: انتهاء الإفراج المشروط في التشريعات المقارنة.
ا لفرنسي وهذالمشروط في التشريع ا سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى معرفة طرق انتهاء الإفراج     

ريعين التش ضمن الفرع الأول، أما الفرع الثاني فسنخصصه لدراسة حالات انتهاء الإفراج المشروط في

 المصري والتونسي.

                                                             
 .286أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  - 1
 .249معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 2
 .250معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 3
-145ص مصر، ، 1994 ب الخلق،منير حلمي خليفة، تنفيذ الأحكام الجنائية ومشكلاته العملية، المكتبة القانونية ببا - 4

146. 
 .190المرجع السابق، ص بريك الطاهر،  - 5
 .191بريك الطاهر، نفس المرجع، ص  - 6
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 الفرع الأول: طرق انتهاء الإفراج المشروط في التشريع الفرنسي.

تهي لفرنسي، ينانون الإجراءات الجزائية اوفقا للنصوص القانونية المنظمة للإفراج المشروط في ق     

 الإفراج المشروط إما بانقضاء مدة الإفراج المشروط أو بإلغائه لأسباب معينة.

 أولا: انقضاء فترة الإفراج المشروط.

أنه إذا لم يتم الإلغاء قبل انتهاء مدة  قانون الإجراءات الجزائية الفرنسيمن  733/04تنص المادة     

  1الإفراج المشروط،  يكون الإفراج نهائيا، وتعتبر العقوبة منقضية من تاريخ الإفراج المشروط.

مفروضة زامات الالسؤال المطروح في هذا السياق هو: هل بانتهاء مدة العقوبة تنتهي التدابير والالت   

 على المفرج عنه شرطيا؟.

هذا التساؤل نقول بأنه، على عكس المشرع الجزائري، فقد تبنى المشرع الفرنسي المفهوم  إجابة على 

الحديث للإفراج المشروط الذي يرى بأن الأثر التهذيبي للإفراج المشروط يستمر على المفرج عنه حتى 

تاريخ الانقضاء بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها، حيث يتم تمديد تدابير المراقبة والمساعدة إلى ما بعد 

الطبيعي للعقوبة بما لا يزيد عن السنة، وفي جميع الحالات لا تتعدى الفترة الكلية لتدابير المساعدة 

، 2انون الإجراءات الجزائية الفرنسيمن ق 732/02( سنوات وفقا لنص المادة 10والمراقبة عشر )

الحالة لا يكون الإفراج نهائيا خلال فترة وتحسب مدة السنة من تاريخ انتهاء التدابير الإجبارية، وفي هذه 

الإفراج بل يجوز إلغاؤه حتى بعد تاريخ انقضاء العقوبة المحددة في الحكم القضائي، كما أنه يجوز إلزام 

المفرج عنه بتنفيذ المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها حتى تاريخ الإفراج النهائي إذا أمضى هذه العقوبة 

  3مؤسسة العقابية.دون انقطاع في ال

نشير إلى أن هذا الاتجاه الحديث يحقق عدة مزايا خاصة بالنسبة للعقوبات قصيرة المدة، كذلك في حالة    

الإفراج لفترة قصيرة قبل انقضاء عقوبة قد تكون طويلة، كما يسمح بمعاقبة الإخلال بتدابير المساعدة 

  4بعد انقضاء عقوبته.والمراقبة التي يستمر المفرج عنه في الخضوع لها 

 ثانيا: إلغاء الإفراج المشروط.

أسباب إلغاء الإفراج المشروط والمتمثلة  انون الإجراءات الجزائية الفرنسيمن ق 733/1حددت المادة    

عدم  مخالفة الشروط المبينة في قرار الإفراج المشروط، سوء السيرة، صدور حكم جديد بالإدانة، في

 5عليها في قرار الإفراج المشروط. صوصاحترام التدابير المن

د وافرت أحتفقد منح المشرع الفرنسي سلطة إلغاء قرار الإفراج المشروط  إذا  دةالماهذه وبمقتضى  

تطبيق  قاضي أسباب إلغائه إلى نفس الجهة المصدرة له تبعا لما كان قرار الإفراج المشروط صادرا عن

 العقوبات أو عن محكمة تطبيق العقوبات.

                                                             
1 - L’article 733/04 loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 du code de procédure pénale: « Si la révocation n'est pas 

intervenue avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine 

est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle. »  
2 -Bruno Lavielle, Xavier Lameyre, op.cit, p. 279. 

 .232معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 3
 .177المرجع السابق، ص بريك الطاهر،  - 4

5 - L’article 733/01 de la même loi : «En cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, d’infraction aux 

conditions ou d’inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette 

décision peut être révoquée, suivant les distinctions de l’article 730, soit par le juge de l’application des peines, 

soit par le tribunal de l’application des peines, selon les modalités prévues par les articles 712-6 ou 712-7… »    
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على خلاف التشريع الجزائري، فقد تضمن التشريع الفرنسي إجراء يعتبر من مقدمات إلغاء الإفراج       

المشروط وهو ما يسمى بالأمر بالقبض المؤقت على المفرج عنه شرطيا الذي يتم إصداره في حالات 

زاماته رغم تحذيره خاصة تتسم بالخطورة والاستعجال، التي تبرر بإصرار المفرج عنه على الإخلال بالت

يقوم قاضي تطبيق  733بخطورة حالته، مما يستدعي إعادته إلى المؤسسة العقابية، ووفقا لنص المادة 

     1العقوبات المختص إقليميا بمكان العثور على المفرج عنه شرطيا بإصدار الأمر بالقبض المؤقت عنه.

يه إلى المؤسسة العقابية لقضاء كل أو جزء من بعد إلغاء الإفراج المشروط، يتم إعادة المحكوم عل     

إذ أن من نفس القانون.  733/03وهذا ما أكدته المادة  العقوبة المتبقية له حسب ما يتضمنه قرار الإلغاء،

الإلغاء قد يكون كليا أو جزئيا، فبالنسبة للإلغاء الكلي فإنه يهدف إلى تنفيذ المفرج عنه شرطيا لكل العقوبة 

حكوم بها عليه، أما الإلغاء الجزئي فيقصد به تنفيذ المفرج عنه لجزء من العقوبة المتبقية المتبقية الم

بالمؤسسة العقابية بما يتفق وتحقيق الردع وتأهيل المحكوم عليه ثم يفرج عنه إذا قدم ضمانات جديدة 

 2لتأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع.

 في التشريعين المصري والتونسي.الفرع الثاني: حالات انتهاء الإفراج المشروط 

ع لتشريانتطرق في هذا الفرع إلى معرفة الطرق التي ينتهي بها الإفراج المشروط في كل من      

 المصري والتشريع التونسي.

 أولا: حالات انتهاء الإفراج المشروط في التشريع المصري.

انقضاء بإما  على غرار باقي التشريعات، فقد نص المشرع المصري على أنه ينتهي الإفراج المشروط     

 فترة الإفراج المشروط أو بإلغائه لأسباب معينة.

 انقضاء فترة الإفراج المشروط:   -/1

ة دون إلغاء إذا انقضت فترة الإفراج المشروط والتي يقصد بها انقضاء المدة المتبقية من العقوب     

الإفراج المشروط، أصبح الإفراج نهائيا. وإذا كانت العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة فالفرض أنها 

ليست لها مدة، لكن المشرع اعتبر الإفراج نهائيا في هذه الحالة بعد مضي مدة خمس سنوات من تاريخ 

 3صري.من قانون السجون الم 61الإفراج المؤقت، وهذا ما تؤكده المادة 

 إلغاء الإفراج المشروط: -/2

وط التي إذا خالف المفرج عنه الشر«من قانون تنظيم السجون المصري على أنه: 59نصت المادة     

المدة  توفيالسجن ليس ىوضعت للإفراج ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه ألغي الإفراج عنه وأعيد إل

 الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه.

لتي الجهة ا بة فيلغاء الإفراج في هذه الحالة بأمر من مدير عام السجون بناء على طلب رئيس النيايكون إ

 . » بها المفرج عنه، ويجب أن يبين في الطلب الأسباب المبررة له

التي  للشروط بناء على هذا النص القانوني فإنه يلغى الإفراج المشروط في حالة مخالفة المفرج عنه  

ارة الجد ج عنه وعدم قيامه بالواجبات المفروضة عليه وهذا ما يعني سوء السيرة وعدموضعت للإفرا

 بالإفراج.

يختص مدير عام السجون  بإلغاء الإفراج، وبهذا يكون المشرع قد طبق قاعدة مفادها أن " سلطة المنح   

سه، بل بناء على طلب هي سلطة الحرمان "، ولكن مدير عام السجون لا يصدر الأمر بالإلغاء من تلقاء نف

                                                             
 - معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص 1.242 
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رئيس النيابة في الجهة التي بها المفرج عنه، باعتباره مطلعا على سلوكه لذلك فهو الأجدر باقتراح إلغاء 

 الإفراج، ويشترط المشرع أن يكون الطلب مسببا.

وط هو إعادة أعلاه، أن الأثر الذي يترتب على إلغاء الإفراج المشر 59كما يتضح من خلال نص المادة 

 مفرج عنه إلى السجن لكي يستوفي المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه.ال

ن ناء على طلب ممن نفس القانون لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو ب 60كما أجازت المادة       

 صدر مديريى أن المدير أو المحافظ  إذا رأى إلغاء الإفراج، أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إل

العام.  لنائباا إلا بإذن من عام السجون قرار بشأنه، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوم

المدة  بس منوتضيف المادة إلى أنه في حالة ما إذا تم إلغاء الإفراج تخصم المدة التي قضيت في الح

 الواجبة التنفيذ بعد إلغاء الإفراج.

لمفرج عنه في ... ومع ذلك إذا حكم  في أي وقت على ا«أنه: 61أضافت الفقرة الثانية من المادة      

لفقرة ابينة في ة المو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها يكون قد ارتكبها في المدجناية، أ

 . » السابقة جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني

الإفراج نستنتج من هذه الفقرة أن المشرع المصري أقر استثناء عن القاعدة العامة حيث أجاز إلغاء 

المشروط ولو انقضت المدة المتبقية من العقوبة أو مدة الخمس سنوات في حالة ما إذا كان محكوما 

بالأشغال الشاقة المؤبدة، ولتحقق هذا الاستثناء يشترط شرطان: الأول، أن يرتكب المحكوم عليه جناية أو 

عنه فيها، والشرط الثاني أن يرتكب جنحة من نوع الجريمة التي حكم عليه من أجلها بالعقوبة التي أفرج 

هذه الجناية أو الجنحة خلال المدة المتبقية من العقوبة أو في خلال خمس سنوات إذا كانت العقوبة الأشغال 

الشاقة المؤبدة. وتكمن علة هذا الاستثناء في كون المفرج عنه الذي ارتكب جناية أو جنحة خلال فترة 

رته به لذلك يكون الجزاء إلغاءه. كما أن المشرع اشترط أن يكون الإفراج المشروط قد أثبت عدم جدا

المفرج عنه قد ارتكب جناية دون اشتراط تماثلها مع الجريمة الأولى، على عكس إن كانت جنحة فقد 

اشترط ذلك.، والسبب في هذه التفرقة أن خطورة الجناية وحدها تكفي كدليل عن عدم جدارة المفرج عنه 

لجنحة فهي غير كافية بل يجب أن تكون مماثلة للجريمة الأولى مما يشكل نوعا من الاعتياد بالإفراج، أما ا

  1على الإجرام الذي يكشف عن خطورة المحكوم عليه وعدم استحقاقه للإفراج عنه شرطيا.

ط مرة أخرى من قانون السجون تكرار الإفراج المشرو 62قد أجاز المشرع المصري بموجب المادة ل     

ى إذا رة أخريجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مإلغائه، والتي جاء نصها كالتالي:"  بعد

غاء ة بعد إللعقوباهذه الحالة تعتبر المدة الباقية من  يلإفراج السابق الإشارة إليها، وفتوافرت شروط ا

 .كأنها مدة عقوبة محكوم بها الإفراج

 .ات"س سنوغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج قبل مضى خمفإذا كانت العقوبة المحكوم بها الأش

، كما طبعا فالمشرع قد أقر بجواز منح الإفراج المشروط مرة أخرى بعد إلغائه إذا ما توافرت شروطه

 .مشروطاعتبر المدة المتبقية من العقوبة كعقوبة محكوم بها على أساسها تطبق شروط الإفراج ال

 

 الإفراج المشروط في التشريع التونسي.ثانيا: حالات انتهاء 

لإفراج اى أن لقد انتهج المشرع التونسي نهج العديد من التشريعات العقابية المقارنة حيث نص عل    

 :ه كالأتيعرض لالمشروط ينتهي إما بانقضاء مدة السراح الشرطي أو بإلغائه لأسباب محددة، وهذا ما سنت

 انقضاء مدة السراح الشرطي: -/1

من مجلة الإجراءات الجزائية  360نص المشرع التونسي بموجب الفقرة الثانية من الفصل رقم      

...وإذا لم يلغ السراح الشرطي قبل انتهاء مدة العقاب التي لم يتم قضاؤها وقت الإفراج « التونسية على أنه:
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د تم قضاؤه من تاريخ السراح عن المحكوم عليه فإن السراح يصبح نهائيا. وفي هذه الحالة يعتبر العقاب ق

. فبعد انتهاء مدة السراح المتمثلة فيما بقي من مدة العقاب ابتداء من تاريخ الإفراج عن  » الشرطي

المحكوم عليه بموجب قرار الاستفادة من السراح الشرطي، تصبح العقوبة منقضية بصفة نهائية ورجعية 

  1من تاريخ قرار السراح الشرطي.

 

 راح الشرطي:إلغاء الس -/2

تمتع ديد على المجإن قرار السراح الشرطي ليس نهائيا، وإنما يمكن إلغاؤه في حالة ما إذا حكم من       

ن عدل أبالسراح الشرطي أو خالف الشروط التي وضعت لسراحه، حيث أجاز المشرع التونسي لوزير ال

أن  مهوريةالتأكد يجوز لوكيل الجيلغي السراح بقرار بعد أخذ رأي لجنة السراح الشرطي. وفي صورة 

 هذا ماورطي، يأذن بإيقاف المعني بالأمر تحفظيا، على أن يرفع الأمر في الحال إلى لجنة السراح الش

 2001سنة ل 73قانون عدد والمنقح بال جلة الإجراءات الجزائية التونسيةمن م 359يؤكده الفصل رقم 

 .2001جويلية  11 صار بتاريخال

قوبات، يذ الع، فقد منح المشرع التونسي سلطة إلغاء قرار السراح الشرطي إلى قاضي تنفلنفس الأسباب 

تأكد رة الحيث يجوز لهذا الأخير إصدار قرار إلغاء السراح وذلك بطلب من وكيل الجمهورية، وفي صو

 ضي تنفيذلى قاإيجوز لوكيل الجمهورية أن يأذن بإيقاف المعني بالأمر تحفظيا على أن يرفع الأمر حالا 

الجزائية  الإجراءات جلةمكرر من م 342الفصل ، وهذا ما نص عليه العقوبات الذي منح السراح الشرطي

 .2002أكتوبر  29 صادر بتاريخال 2002لسنة  92قانون عدد والمنقح بال التونسية

الشرطي كأن لم يكن يمكن أن يكون الإلغاء كاملا أو محددا، فإذا كان الإلغاء كاملا يعتبر قرار السراح     

ويكمل المحكوم عليه المدة المتبقية، وإذا كان جزئيا فلا يقضي المحكوم عليه إلا المدة التي بقيت مع خصم 

الفترة التي قضاها المحكوم عليه خارج السجن من المدة. أما إذا كان سبب الإلغاء صدور حكم جديد على 

تبقى من عقوبته إضافة إلى العقوبة الجديدة على أن  المستفيد من السراح الشرطي، فإنه يلزم بقضاء ما

شرع ضمن تخصم المدة التي قضاها في الإيقاف التحفظي من مدة تنفيذ العقاب، وهذا ما نص عليه الم

    2في فقرته الأولى. مجلة الإجراءات الجزائية التونسيةمن  360الفصل رقم 

سسة روجه من المؤن المفرج عنه شرطيا بعد خأ الثاني ما يمكن استنتاجه من الفصل الثاني من الباب      

دة وإعا العقابية يصطدم بعدة عقبات ومشاكل في المجتمع الخارجي وهذا ما قد يعيق عملية إصلاحه

رج عنهم المف إدماجه في المجتمع، مما دفع بمختلف التشريعات العقابية نحو التفكير في متابعة هؤلاء

 ومساعدتهم تحت مسمى " الرعاية اللاحقة". 

من قانون المتض 05/04استحدث المشرع الجزائري مفهوم الرعاية اللاحقة بموجب القانون رقم       

جتماعي ج الاالاجتماعي للمحبوسين حيث اعتبرها كأسلوب لإعادة الإدما تنظيم السجون وإعادة الإدماج

 للمحبوسين.

لأولى ان، تتمثل سبق لنا وأن أشرنا أن الرعاية اللاحقة في القانون الجزائري تأخذ صورتين أساسيتي    

ية نية وماليات عفي إمداد المفرج عنه بعناصر بناء مركزه الاجتماعي التي يعجز عن توفيرها بنفسه كإعان

هوده جعترض وتوفير منصب عمل، أما الصورة الثانية فتكمن في إزالة جميع الصعوبات والعقبات التي ت

 في التأهيل بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمفرج عنهم.

نون كما تطرقنا إلى صور الرعاية اللاحقة في بعض التشريعات العقابية المقارنة كالقانون الفرنسي، القا   

 المصري والقانون التونسي.    

                                                             
 .333فرج القصير، المرجع السابق، ص  - 1
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رقم  قانونكما قمنا ضمن هذا الفصل بدراسة الهيئات التي استحدثها المشرع الجزائري بموجب ال    

لمفرج اساعدة المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والمكلفة بم 05/04

ية ة الوزارللجنمثل في اعنهم شرطيا بعد خروجهم من المؤسسات العقابية سواء ماديا أو معنويا، والتي تت

ة ية لإدارلخارجالمشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي، المصالح ا

 السجون والمجتمع المدني.

 ضاء فترةبانق وأخر ما تطرقنا إليه هو انتهاء الإفراج المشروط الذي يكون بإحدى الطريقتين، إما    

ليها أن يخل المفرج عنه شرطيا بالالتزامات المفروضة عليه والمنصوص عالإفراج المشروط دون 

ط ج المشرولإفرابمقرر الإفراج المشروط حيث يصبح الإفراج المشروط إفراجا نهائيا، وإما بإلغاء قرار ا

تب عليه ا يترفي حالة مخالفة المستفيد من الإفراج المشروط للالتزامات والواجبات المفروضة عليه مم

 ته إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه. عود

 

 

 

 

 

 خاتمة.ال

 ب التشريعاتمن خلال دراستنا لموضوع الإفراج المشروط يتضح جليا أن المشرع الجزائري قد واك      

 المجتمع ين فيالمحبوسالحديثة التي سعت في مجملها إلى اعتبار الإفراج المشروط كوسيلة لإعادة إدماج 

 مجتمعخارج أسوار المؤسسة العقابية، وهذا ما يساهم في إصلاح قطاع العدالة وعصرنته خدمة لل

ودة إلى ن العوتجسيدا لمبادئ السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى إصلاح المحكوم عليه ومنعه م

 الإجرام.

 عي للمحبوسين قدظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماالمتضمن قانون تن 05/04كما رأينا أن القانون رقم 

راج الإف تبنى هذه الأفكار من خلال محاولة الأخذ بالمفهوم الحديث للإفراج المشروط، وذلك بجعل

ة العقابي مؤسسةالمشروط إجراء انتقائي يقوم على أساس فكرة عدم بقاء فئة معينة من المحكوم عليهم بال

بير لتدا ة المحكوم بها عليهم، مع فرض بعض الالتزامات عليهم وإخضاعهمزء من العقوببعد تنفيذ ج

 المراقبة والمساعدة.

لحرية بات سالبة لالغاية المرجوة من تقرير الإفراج المشروط تكمن في تشجيع المحكوم عليهم بعقوإن      

لى جانب إوط، اج المشرعلى تحسين سلوكهم وسيرتهم الذاتية داخل المؤسسة العقابية للاستفادة من الإفر

لاحهم لى إصإتحقيق الهدف من توقيع الجزاء الجنائي من خلال إخضاع المحبوسين لمعاملة عقابية ترمي 

لى إط يساعد لمشرووإعادة تأهيلهم اجتماعيا ومنعهم من العودة إلى الإجرام، هذا إضافة إلى أن الإفراج ا

 لتجهيز.ير واوالتقليل من نفقات الدولة في التسي حد بعيد في التخفيف من اكتظاظ المؤسسات العقابية

 ا يتعلقمتتطلب توافر مجموعة من الشروط والتي منها الاستفادة من الإفراج المشروط كما أن     

 عركما أن المش بالمحكوم عليه، ومنها ما يتعلق بمدة العقوبة الواجب عليه قضاؤها بالمؤسسة العقابية،

ود الإفراج المشروط بين قاضي تطبيق العقوبات ووزير العدل كل في حدوزع الاختصاص في منح 

 لعدل.ااختصاصه ووفقا لما خوله له القانون، هذا بعدما كانت سلطة منحه مقتصرة فقط على وزير 
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 راقيل خارجعالمحكوم عليه بعد استفادته من مقرر الإفراج المشروط لابد له وأن يصطدم بعدة إن     

ز هذه حده تجاويع لوية التي قد تعيق عملية إعادة إدماجه في المجتمع، فالمفرج عنه لا يستطالمؤسسة العقاب

ئات رف هيطالعقبات الناتجة أساسا عن إيداعه بالمؤسسة العقابية، لهذا يجب مساعدته ومتابعته من 

هدف بمتخصصة خولها القانون صلاحية رعاية المفرج عنهم ومساعدتهم على إيجاد حلول لمشاكلهم 

شتركة، ة المتسهيل عملية إعادة إدماجهم في المجتمع، وتتمثل هذه الهيئات أساسا في اللجنة الوزاري

 المصالح الخارجية لإدارة السجون والمجتمع المدني.

تدابير ت والكما رأينا أن المفرج عنه شرطيا يقع على عاتقه التزاما بضرورة احترام الالتزاما     

يترتب  تزاماتمقرر الإفراج المشروط وعدم مخالفتها، حيث أن الإخلال بهذه الالالمفروضة عليه بموجب 

ه من لبقي  عليه إلغاء مقرر الإفراج المشروط وعودة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لقضاء ما

 إنبير، فالتدا أما في حالة انقضاء مدة الإفراج المشروط دون مخالفة لهذه العقوبة المحكوم بها عليه،

 الإفراج يصبح نهائيا اعتبارا من تاريخ منح الإفراج المشروط.

 والتي سنعرضها كالآتي:  النتائجقد خلصنا من خلال بحثنا هذا إلى مجموعة من و    

ده تواج من أهم مبررات الإفراج المشروط تشجيع المحكوم عليه لتحسين سلوكه وتقويمه أثناء إن -

فرصة ى منح الدف إلته أساليب المعاملة العقابية التي تطبق على المحكوم عليهمالمؤسسة العقابية، كما أن ب

 للمفرج عنه للتكيف مع المجتمع بعد أن يصبح هذا الإفراج نهائيا.

م ذا النظاهبيعة فهناك من حدد ط حول مسألة التكييف القانوني للإفراج المشروط، اختلفت أراء الفقهاء -

ن لقانوه، وهناك من أرجع موضوع التكييف إلى السلطة التي خولها امرتكزا على الغرض المرجو من

 إداريا، عملا صلاحية إصدار قرار الإفراج المشروط، فإذا كانت السلطة إدارية اعتبر الإفراج المشروط

 أما إذا كانت السلطة قضائية فيكون العمل قضائيا.

تملك  ئات التيالهي المشروط، وإنما اكتفى بذكر لم يحدد المشرع الجزائري تكييفا قانونيا واضحا للإفراج -

عتبروا الذين صلاحية إصدار مقرر الاستفادة من هذا النظام، مما دفعنا باللجوء لآراء بعض الفقهاء ا

فإنه  قوباتالإفراج المشروط عملا إداريا إذا صدر عن وزير العدل، أما إذا صدر عن قاضي تطبيق الع

 عتبر عملا إدارياولكننا نقول في هذا الصدد بأن الإفراج المشروط ي  ائية.يعتبر من أعمال الإدارة القض

 سواء صدر عن قاضي تطبيق العقوبات أو عن وزير العدل كل في حدود اختصاصه.

 ص المشرعإنما نوإن الإفراج المشروط لا يعتبر النظام الوحيد الذي يهدف إلى إعادة تكييف العقوبة ،  -

تهدف  قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين والتيعلى أنظمة أخرى بموجب 

ا بأنها رأين عادة إدماج المحبوسين في المجتمع، حيثبدورها إلى مراجعة العقوبة المحكوم بها بهدف إ

 تتشابه مع الإفراج المشروط في بعض النقاط وتختلف عنه في نقاط أخرى.

اضحا ور دليلا ة، يعتبالمعاملة العقابية المتنوعة داخل المؤسسة العقابيإن امتثال المحكوم عليه لأساليب  -

يم ب تقدإلى جان والذي يعتبر شرطا أساسيا للاستفادة من الإفراج المشروط على حسن سيرته وسلوكه

 ضمانات جدية للاستقامة وقضاء المحكوم عليه فترة اختبار بالمؤسسة العقابية.

ادة اسة إعتطبيق العقوبات ولجنة تكييف العقوبات من شأنه تعزيز سي إن المشرع باستحداثه للجنة -

 الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

فيد منه المست إن تنفيذ مضمون مقرر الاستفادة من الإفراج المشروط يتوقف على موافقة المحكوم عليه -

 على التدابير والالتزامات الواردة بهذا المقرر.

 المحكوم عليه مفرج عنه نهائيا ابتداء من تاريخ الإفراج المشروط.اعتبر المشرع أن  -
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حرية سالبة للوبة الإن أهم أثر للإفراج المشروط يكمن في إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل انقضاء مدة العق -

 المحكوم بها عليه.

ج دماة الإتضطلع المصالح الخارجية لإدارة السجون التي استحدثها قانون تنظيم السجون وإعاد -

ة مدى مراقبوالاجتماعي للمحبوسين إلى جانب قاضي تطبيق العقوبات بمهمة متابعة المفرج عنهم شرطيا 

 احترامهم للالتزامات المفروضة عليهم.

رية زة إداإن اهتمام المشرع بفئة المفرج عنهم شرطيا يظهر جليا من خلال استحداثه لهيئات وأجه -

نهم بعد عمفرج ادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والمكلفة بمساعدة البموجب قانون تنظيم السجون وإع

 ة لتنسيقمشتركخروجهم من المؤسسة العقابية سواء ماديا أو معنويا، والمتمثلة في اللجنة الوزارية ال

ع والمجتم لسجوننشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي، المصالح الخارجية لإدارة ا

 لمدني.ا

لمشروط افراج إن الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم تعتبر من المتطلبات الضرورية لضمان نجاح نظام الإ -

 وتحقيق أهدافه في إصلاح وتأهيل المفرج عنهم.

فرج خل المينتهي الإفراج المشروط بإحدى الصورتين، إما بانقضاء مدة الإفراج المشروط دون أن ي -

لمشروط افراج المفروضة عليه حيث يصبح الإفراج نهائيا، وإما بإلغاء قرار الإعنه شرطيا بالالتزامات 

عودة  عليه نتيجة لمخالفة المفرج عنه لأحد الالتزامات المنصوص عليها بقرار الاستفادة مما يترتب

 المحكوم عليه للمؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه.

 موعة منلإجراءات الإفراج المشروط، ارتأينا تقديم مجلموضوع دراستنا المتواضعة  ومن خلال    

 والمتمثلة فيما يلي: التوصيات

 لمواكبة التطورات. 05/04وجوب إعادة النظر في أحكام القانون رقم  -

 رغبة يستحسن استبدال مصطلح " ضمانات جدية للاستقامة" بمصطلح "مجهودات جدية وجبارة تبرز -

لى ة، هذا إللدق المحكوم عليه في إعادة اندماجه اجتماعيا"، حيث أن الضمانات الجدية مصطلح واسع يفتقر

ارسة ، مم أو تربص أو دراسة جانب ضرورة تحديد معايير لتقدير هذه المجهودات كمزاولة تكوين مهني

 نشاط مهني، الانضباط وحسن السلوك.

وهذا بهدف  ى المحبوسين المبتدئين دون العائدين للإجرام،حصر الاستفادة من الإفراج المشروط عل -

ى علم وط علالقضاء على ظاهرة العودة للإجرام، حتى يكون المحكوم عليه المستفيد من الإفراج المشر

راج بة بالإفلمطالنه يفقد الحق في ابأنه في حالة ارتكابه لجريمة أخرى وعودته إلى المؤسسة العقابية فإ

 المشروط.

عاة ط مراررة استفادة المحكوم عليه الذي فقد زوجه بالطلاق أو الوفاة، من الإفراج المشروضرو -

 لمصلحة الأطفال.

و بات أاشتراط رضا المحكوم عليه في حالة اقتراح الإفراج المشروط من طرف قاضي تطبيق العقو -

مشرع لم ن البوسين، حيث أمدير المؤسسة العقابية، وهذا تعزيزا لفكرة إعادة الإدماج الاجتماعي للمح

 يوضح صراحة منحه المحكوم عليه حق الموافقة على هذا الاقتراح من عدمه.

 روط.لإجراء الإفراج المشفي طلبات الإفراج المشروط لتحقيق فعالية أكثر بالفصل سراع الإ -

في مقرر  تمكين المحكوم عليه الذي تم رفض طلبه الرامي للحصول على الإفراج المشروط من الطعن -

الرفض أمام لجنة تكييف العقوبات إذا كان مقرر الرفض صادرا عن قاضي تطبيق العقوبات، والطعن فيه 

 ، مع ضرورة تأسيس المقرر تأسيسا قانونيا.اري إذا كان صادرا عن وزير العدلأمام القضاء الإد
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قرر نها موالتي يتضما تحديد معايير لمفهوم الالتزامات الخاصة التي يخضع لها المفرج عنه شرطي -

 الإفراج المشروط.

يبين  رع لمضرورة تنظيم أحكام تطبيق عقوبة الحجر القانوني على المفرج عنه شرطيا، حيث أن المش -

حجر بة الموقفه من مدى تطبيق هذه العقوبة على المفرج عنه من عدمه، لهذا يستحسن عدم تطبيق عقو

افة لقيام بكاله واعنه الأهلية القانونية التامة للتصرف في أموأثناء مدة الإفراج المشروط ومنح المفرج 

 مجتمع.وبال التصرفات القانونية لتمكينه من الاندماج في المجتمع مرة ثانية، واسترجاع ثقته بنفسه

لقضاء هات ا، حيث يكون الطعن أمام جتمكين المفرج عنه من الطعن في قرار إلغاء الإفراج المشروط -

بيق ضي تطان قرار الإلغاء صادرا عن وزير العدل، أما إذا صدر قرار الإلغاء عن قاالإداري إذا ك

 العقوبات فإنه يستوجب استحداث جهة قضائية تختص بالنظر في هذه الطعون.

تهم على مساعدومد يد العون لهم، و تشجيع إنشاء جمعيات تتكفل برعاية المحبوسين بعد الإفراج عنهم -

       ية.لف العراقيل التي قد يصطدمون بها فور خروجهم من المؤسسة العقابحل مشاكلهم وتخطي مخت

لرعاية البات تسهيل إجراءات رد الاعتبار للمحبوسين المفرج عنهم نهائيا، مما يساهم في تعزيز متط -

 لمجتمع.اج في لى حصول المفرج عنه على عمل وبالتالي الاندمااللاحقة بعد الإفراج عنهم، كما يساعد ع
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 .تونس، 2010ى، الأول
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 .دون دولة النشر، 1993دار النهضة العربية،  الليبي و المقارن،

 ت والنشردراسا(  علي محمد جعفر، داء الجريمة سياسة الوقاية والعلاج، مجد المؤسسة الجامعية لل46

 .لبنان، 2003والتوزيع، الطبعة الأولى، 

سة درا-علي محمد جعفر، حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين لخطر الانحراف ( 47

دون ، 2004عة الأولى، الطب ، المجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، -مقارنة

 .دولة النشر

رنة في دراسة مقا ،لعقابي و نظم المعاملة الإصلاحيةالردع الخاص ا عمار عباس الحسيني، ( 48

 ،لأولىاطبعة ال فلسفة الإصلاح العقابي ونظم الوقاية من الجريمة، منشورات الحلبي الحقوقية،

 .دون دولة النشر ،2013

ون دولة د، 1982، الطبعة الأولى عماد عبد الحميد النجار، أحكام القانون الجنائي القسم العام،  ( 49

 .النشر

 ث،ب الحدي، دار الكتا -دراسة مقارنة -عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري  ( 50

 .الجزائر ،2010

 .تونس، 2006نشر الجامعي، قصير، القانون الجنائي العام، مركز الفرج ال   ( 51

، 2009وقية، ات الحلبي الحقفتوح عبد الله الشاذلي، أساسيات علم الإجرام و العقاب، منشور  ( 52

 .لبنان

 ،مسةبعة الخاالطعقاب، دار النهضة العربية، فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام و علم ال  ( 53

 .لبنان ،1985

ون د، 1998،  -دراسة مقارنة - كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني  ( 54

 .دولة النشر

لنشر ثقافة ل، دار ال -دراسة مقارنة -كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات  ( 55

 .دون دولة النشر، 2009، والتوزيع، الطبعة الأولى

 والشريعة الوجيز المعين للإرشاد السجين على ضوء التشريع الدولي والجزائري لعروم عمر،  ( 56

 .الجزائر، 2010 دار هومه، الإسلامية،

لحلبي امنشورات  المجلد الثالث، لين صلاح مطر، موسوعة قانون العقوبات العام والخاص،  ( 57

 .دون دولة النشردون سنة النشر، ، الحقوقية

ثة، بعة الثالهضة العربية، الط، دار الن -القسم العام- محمد سلامة، قانون العقوبات مأمون  ( 58

 .دون دولة النشر، 2001

لحامد مجموعة مؤلفين، النظم الحديثة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، دار ا  (59

 .دون دولة النشر، 2014، للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى والأكاديميون

 .مصر، 1991محمد أبو العلا عقيدة، أصول علم العقاب، دار النهضة العربية،   ( 60

ة يعالدار الجام ، -القسم العام -محمد زكي أبو عامر و علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات  (61

 .دون دولة النشر، 1984للطباعة والنشر، 

دون دولة  ،1998ة، جرام والعقاب، دار المسيرمحمد شلال العاني و علي حسن طوالبة، علم الإ ( 62

 .النشر

لطبعة امحمد صبحي نجم، أصول علم الإجرام وعلم العقاب، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ( 63

 .دون دولة النشر، 2006، الأولى

 ر والتوزيع،ار الثقافة للنشمكتبة د محمد صبحي نجم، المدخل إلى علم الإجرام وعلم العقاب، ( 64

 .الأردن، 1998طبعة الأولى، ال

ة، الأهلي محمد عبد الله الوريكات، أصول علمي الإجرام والعقاب، كلية الحقوق جامعة عمان ( 65

   .الأردن، 2015، الطبعة الثانية

، الاحترازيمحمد محمد مصباح القاضي، القانون الجزائي، النظرية العامة للعقوبة والتدبير  ( 66

 .دون دولة النشر، 2013 الحقوقية، الطبعة الأولى،منشورات الحلبي 
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 .لبنان، 2013الأولى، 

دون ، 2004، الطبعة الأولى دار الشروق، محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، ( 68

 .دولة النشر

 .مصر، 1973محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية،  ( 69
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   .مصر، 1977، الطبعة الرابعة

 .دون دولة النشر، 1987مؤسسة نوفل، ي العلم الجنائي، مصطفى العوجي، دروس ف ( 71
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   .مصر

لطبعة اانونية،  مكتبة الوفاء الق العقابية وإجرام الأحداث،نسرين عبد الحميد نبيه، المؤسسات  ( 73

 .مصر، 2009، الأولى
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 .الجزائر، 2013 النشر،

 .، مصر2014 دون دار النشر، محمود أحمد طه، علم العقاب،  (78

 

 المؤلفات المتخصصة. -/2

 المعاصر الجنائيالسدحان عبد الله بن ناصر، الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم في التشريع الإسلامي و(  1

لكة العربية ، المم2006 الأولى،، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة -دراسة مقارنة –

 السعودية.

لعربية نايف ا الصادي أحمد فوزي، رعاية أسر النزلاء كأسلوب من أساليب الرعاية اللاحقة، جامعة(  2

 .دون دولة النشر، 1988للعلوم الأمنية، 

منية، علوم الأالعربية لل لمهني في مجال الرعاية اللاحقة، جامعة نايفالعمر معن خليل، التخصص ا(  3

 ، المملكة العربية السعودية.2006طبعة الأولى، ال

وقوفين الم  ن م الهليل عبد العزيز بن عبد الرحمان بن محمد، واقع الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم (  4

لأمنية، ا وم عربية للعلبالرياض، جامعة نايف الأمنيا في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية 

 ، المملكة العربية السعودية.2010

 .مصر، 2012إيهاب مصطفى عبد الغني، الوسيط في تنظيم السجون، دار الفكر الجامعي، (  5

شر عة والنبريك الطاهر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر و حقوق السجين، دار الهدى للطبا  (6

 .الجزائر، 2009 والتوزيع،

-ةالإجرامي بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة رضا راضي سعد، بشرى (  7

 .الأردن، 2013الطبعة الأولى،  دار وائل للنشر والتوزيع، ،-دراسة مقارنة

،  2000 ربية، ة، دار النهضة العجاسم محمد راشد، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المد(    8

 .مصر

 ايفاديمية نحافظ نجوى عبد الوهاب، رعاية الجمعيات الأهلية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، أك(   9

 ، المملكة العربية السعودية.دون سنة النشرالعربية للعلوم الأمنية، 

       ين بينلإعادة إدماج المحبوس اعيةالاجتمسائح سنقوقة، قاضي تطبيق العقوبات أو المؤسسة (  10

 .الجزائر، 2013 الواقع والقانون في ظل التشريع الجزائري، دار الهدى،
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عة للطبا دار الهدى -دراسة مقارنة -عبد الرزاق بوضياف، مفهوم الإفراج المشروط في القانون(  12

 .الجزائر، 2010والنشر والتوزيع، 

ون عبد الله خليل، نظام السجون في مصر وحقوق المسجونين على ضوء قوانين ولوائح السج( 13

  .، مصر2005والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، 

يف امعة نامحروس محمود خليفة، رعاية المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم في المجتمع العربي، ج ( 14

 .السعودية ، المملكة العربية1997العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى، 

  عة،ن للطبامحمد عيد الغريب، الإفراج الشرطي في ضوء السياسة العقابية الحديثة، دار الإيما  (15

 .مصر ،1999

 .ائرالجز، 2014 ، دار هومه، -دراسة مقارنة -معافة بدر الدين، نظام الإفراج المشروط (  16

 .الجزائر، 2008، مقدم مبروك، العقوبة موقوفة التنفيذ، دار هومه، الطبعة الثانية(  17

ولى، بعة الأي، الطموسى نجيب موسى، التأهيل الاجتماعي لأسر المسجونين، مركز الكتاب الأكاديم  (18

 ، الأردن.2016

 

 العلمية. : المقالاتنياثا

هد مع سنطينة،أحمد علي المجذوب، الإصلاح العقابي في الدولة الإسلامية، مجلة المنهاج، جامعة ق  (1

 ، الجزائر.1987الحقوق، العدد الأول، 

ة ة لفكردراسة مقارن الرفاعي يس، الرعاية اللاحقة لخريجي المؤسسات العقابية والإصلاحية ، ( 2

 ، مصر.1969، العدد الأول، مارس 12الرعاية اللاحقة وصورها، المجلة الجنائية القومية، المجلد 

ع ية للدفاة العربالكسواني سالم، دور المؤسسات الإصلاحية والعقابية في الوقاية من الجريمة، المجل  (3

 ،1981ي جانف، 16اعي ضد الجريمة، عدد الاجتماعي الصادرة عن المنظمة العربية للدفاع الاجتم

 دون دولة النشر.

 الأستاذ ي، مجلةبباح إبراهيم، الإفراج المشروط آلية لإعادة إدماج المحبوسين في التشريع الجزائر  (4

 ر.، الجزائ2018الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد التاسع، المجلد الأول، 

جلد ، الم01 ة، العددبين الوقاية والمكافحة والعلاج، المجلة الجنائية القوميبدر الدين علي، الجريمة (  5

 ، دون دولة النشر.1963، مارس 06

حقة، ية اللابدر الدين علي، دور الجهود الدولية وجمعيات رعاية السجناء في تطوير برامج الرعا ( 6

، 1993دريب، اسات الأمنية والتدرعربية للعمل الإصلاحي، المركز العربي لل إستراتيجيةمجلة نحو 

،   book› https://www.mobt3ath.com ‹الموقع الإلكتروني: المملكة العربية السعودية، 
 د. 17:35الساعة  24/10/2019تاريخ الإطلاع: 

بحوث مجلة ال بوعبسة محمد، دور موظفي السجون في إدماج الأحداث الجانحين وفق القوانين، ( 7

، 07د ة، العدكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة د.مولاي الطاهر، سعيد والسياسية،القانونية 

 .، الجزائر2016

فاق أ ، مجلةجباري ميلود، الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم وأثرها في الحد من الخطورة الإجرامية ( 8

 ، الجزائر.2016 ،04للعلوم، العدد 

سات حث للدراالمحلي في القانون الجزائري، مجلة الأستاذ الباحاج جاب الله أمال، مفهوم الأمن   (9

 ، الجزائر.2017، 07القانونية والسياسية، المجلد الأول، العدد 

جلة مديثة، حنان بن جامع، الإصلاح الإجتماعي للأحداث المحبوسين في ظل السياسة الجنائية الح (10

 جزائر.، ال2011، 11ركز البصيرة، العدد دراسات قانونية، م

حقوق لية الكزواري عبد القادر، العمل للنفع العام في قانون العقوبات الجزائري، مجلة حوليات ( 11

 ، الجزائر.2014، محمد بن أحمد 2، جامعة وهران  6و  5ية، العدد والعلوم السياس

حبوسين، عي للمزياني عبد الله، الإفراج المشروط في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتما( 12

 ، الجزائر.2017 والحريات العامة، العدد الرابع،مجلة حقوق الإنسان 
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، 13العدد  مجلة الحكمة،زينب حميدة بقادة، عوامل ظاهرة جناح الأحداث في المجتمع الجزائري، ( 13

 ئر.، الجزا2012

الأطر، وفاهيم سليمان عبد الله الحربي، مفهوم الأمن ومستوياته وصيغته وتهديداته: دراسة في الم (14

 ، دون دولة النشر.2008، 19المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 

قانونية لعلوم اللائرية عبد الله أوهايبية، العقوبات السالبة للحرية والمشاكل التي تطرحها، المجلة الجز( 15

 ، الجزائر.1997، 2والسياسية، العدد  والاقتصادية

نايف  اديميةعبد الوهاب حافظ نجوىِ،  رعاية الجمعيات الأهلية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، أك( 16

 ، المملكة العربية السعودية.2003منية، الطبعة الأولى، الأالعربية للعلوم 

رن، المقا عبد الوهاب حومد، نظرات معاصرة على قاعدة قانونية الجرائم والعقوبات في التشريع( 17

 ، الكويت.2000مجلة الحقوق، العدد الرابع، 

لحجة، مجلة ا، الدولية يرللمعاي استجابتهاعليلي عبد الصمد، السياسة العقابية في الجزائر ومدى  ( 18

 ، الجزائر.2012 ، جانفي03العدد 

لية نية، كعماد فرحات، حقوق الإنسان والسياسة الجنائية الحديثة في تونس، مجلة دراسات قانو( 19

 ، تونس.1996، 04بصفاقس، العدد الحقوق 

 سية،والسيا ةتصاديالاقية عمر خوري، السياسة العقابية في الجزائر، المجلة الجزائرية للعلوم القانون (20

 ، الجزائر.2009، 02جامعة الجزائر، العدد كلية الحقوق،

للعلوم  زائريةعمر خوري، الإفراج المشروط كوسيلة لإعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا، المجلة الج( 21

 ائر.، الجز2009، 01زائر، العددالقانونية الاقتصادية والسياسية،كلية الحقوق، جامعة الج

 لقانونيةالعلوم طاشور عبد الحفيظ، طرق العلاج العقابي في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية ل (22

 .، الجزائر03،1991والسياسية، العدد  ديةالاقتصا

، 1996، 07العدد مجلة العلوم الإنسانية، طاشور عبد الحفيظ، مفاهيم ومكونات العلاج العقابي،( 23

 الجزائر.

اق رعاية المسجونين وأسرهم بجمهورية مصر العربية دراسة للوضع الراهن وأف، علي فهمي( 24

 ، مصر.1974، 03القومية، العدد  جديدة، المجلة الجنائية

لقومي مركز افهمي علي، ملامح سياسية قومية لرعاية المفرج عنهم، المجلة الجنائية القومية، ال( 25

 ، مصر.1980، 03العدد رقم ، 23مجلد للبحوث الاجتماعية والجنائية، ال

لنشر، سنة ا فيصل نسيغة، رياض دنش، النظام العام، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، دون( 26

 الجزائر.

لبحوث اليلى جمعي، الآليات التشريعية لمواجهة جنوح الأحداث في المجتمع الجزائري، مجلة  (27

                                                                                                                         ، الجزائر.2010،  –السنة السابعة  -10د والدراسات، المركز الجامعي بالوادي، العد

لعربية اامعات محمد سعيد نمور، المعاملة العقابية للسجناء بين الواقع والطموح، مجلة إتحاد الج (28

 ، مصر.1997، 06كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد للدراسات والبحوث القانونية، 

ة ، مجلقهاوتطبي محمد عياط، الرعاية اللاحقة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية: بعض جوانب فلسفتها( 29

 ، المملكة المغربية.1996، جوان 31الملحق القضائي، العدد 

 ةقتصاديالاالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية  معيزة رضا، طبيعة نظام وقف تنفيذ العقوبة،( 30

 ، الجزائر.2010، 04والسياسية، العدد 

للبحوث  لبصيرةاميموني فايزة، العقوبات البديلة في النظام الجزائي، مجلة دراسات قانونية، مركز ( 31

 ، الجزائر.2011، 11، العدد التعليميةات والخدم والاستشارات

 

 والمذكرات.: الرسائل لثاثا

 الرسائل الجامعية. -1      
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ة في لية أمنيإبراهيم جابر خالد العبد العزيز، رعاية المسجونين والمفرج عنهم، دراسة تحلي (  1

، كلية لشرطةمصر والمملكة العربية السعودية، رسالة دكتوراه في العلوم الشرطية، أكاديمية ا

 .مصر، 2004الدراسات العليا، 

لحقوق اكلية  -مفرع القانون العا -جلول شيتور، ضمانات تقييد الحرية الفردية، رسالة دكتوراه (  2

 .الجزائر، 2006بسكرة،  -والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر

مس، معة عين شرفيق أسعد سيدهم، دور القاضي الجنائي في تنفيذ العقوبة، رسالة دكتوراه، جا  (  3

 ، مصر.مناقشةال سنةدون 

لتشريع دراسة مقارنة بين ا –سعداوي محمد صغير، السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة   ( 4 

ب ية الآدائية، كلرسالة دكتوراه في الأنثروبولوجيا الجنا –الجنائي الدولي والشريعة الإسلامية 

 ر.الجزائ ،2010،  -نتلمسا -والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، جامعة أبوبكر بلقايد

وراه في دراسة مقارنة، رسالة دكت –عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري  (  5

 ، الجزائر.2008الحقوق، جامعة الجزائر، 

ي فستقرار مدوني علي، قصور متطلبات بناء الدولة في إفريقيا وانعكاساتها على الأمن والا(  6

كرة، ضر بسلعلاقات الدولية، جامعة محمد خيالدولة، رسالة دكتوراه في العلوم السياسية وا

 ، الجزائر.2014

وراه، ة دكت(  مريم بن عباس، دور الجماعات الإقليمية في حفظ النظام العام في الجزائر، رسال7

 ، الجزائر.2021، -الحاج لخضر- 1جامعة باتنة

لة رسا -ليةدراسة تحلي-للمحبوسين في الجزائر الاجتماعيمهداوي محمد صالح، إعادة الإدماج   ( 8

 .الجزائر ،2015 ،2دكتوراه في علم الإجرام، جامعة وهران 

ب، ة الآداهاني جرجس عياد، التداعيات الاجتماعية للوضعية الجنائية، رسالة دكتوراه، كلي(  9

 ، مصر.2007جامعة طنطا، 

 الجامعية. مذكراتال -2

ل تممة لنيمالعقوبة وآليات تجسيدها في التشريع الجزائري، مذكرة إنال أمال، أنظمة تكييف (  1

، 2011، -باتنة–شهادة الماجستير، تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، جامعة الحاج لخضر 

 الجزائر.

، مذكرة الجزائري تطبيق الجزاء الجنائي في التشريعبوخالفة فيصل، الإشراف القضائي على   (2

 .الجزائر، 2012 – 2011 ماجستير، جامعة باتنة،

سان، وق الإنفي حق ماجستيرحساين محمد، الحماية الوطنية والدولية للأحداث الجانحين، مذكرة   (3

 ، الجزائر.2010-2009 وهران ،بلقايد جامعة 

وق قفي ح ماجستيرمذكرة  سعداوي بشير، العقوبات وتدابير الأمن المطبقة على القصر، ( 4

 ، الجزائر.2010 – 2009وهران،  بلقايد الإنسان، جامعة

 بغداد، عامر أحمد مختار، تنظيم سلطة الضبط الإداري في العراق، مذكرة ماجستير، جامعة ( 5

 ، العراق.1975

 العلوم في ماجستيرغلاي محمد، إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة   (6

 ، الجزائر.2005-2004الجنائية وعلم الإجرام، جامعة تلمسان، 

تير، رة ماجسمحمودي نور الهدى، التدابير الاحترازية وتأثيرها على الظاهرة الإجرامية، مذك  (7

 ، الجزائر.2011 -2010جامعة باتنة، 

ي ف اجستيرممعيزة رضا، نظام وقف تنفيذ العقوبة في ضوء  السياسة العقابية الحديثة، مذكرة   (8

 ، الجزائر.2007-2006 ،رالجنائية، جامعة الجزائوالعلوم القانون الجنائي 

حاج امعة الوداعي عز الدين، رعاية نزلاء المؤسسات العقابية في الجزائر، مذكرة ماجستير، ج ( 9

 ، الجزائر.2011 – 2010،  -باتنة -لخضر

 ية، جامعةالقانون ، الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي، مذكرة ماجستير في العلوممفتاحياسين (  10

 ، الجزائر.2011-2010، -باتنة  –الحاج لخضر 
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 العلمية. : المداخلاترابعا

ة ول عصرنحتوصيات الورشة الخامسة المتعلقة بقاضي تطبيق الأحكام الجزائية، الملتقى الدولي  ( 1

يومي  متحدةالقطاع السجون في الجزائر المنظم من طرف وزارة العدل وبالتنسيق مع برنامج الأمم 

 ، الديوان الوطني للأشغال التربوية.2004جانفي  20و  19

ية رقة بحثوحمدوش رياض، تطور مفهوم الأمن والدراسات الأمنية في منظورات العلاقات الدولية،  ( 2

قسم  فاق"،قدمت ضمن أشغال الملتقى الدولي الأول حول: "الجزائر والأمن في المتوسط: واقع وآ

 ، الجزائر.2008أفريل  30و 29ية، جامعة قسنطينة، يومي العلوم السياس

لندوة ادم إلى درويش يحيى حسني، الرعاية اللاحقة وأثرها في الحد من العود إلى الجريمة، بحث مق  (3

لمملكة العربية ا، 1986دراسات الأمنية والتدريب، العلمية الثامنة عشر والتي عقدت بالمركز العربي لل

 السعودية.

صر ق لعدالة،اميد عبد القادر، الحماية الصحية للمساجين والإصلاح، الندوة الوطنية حول إصلاح س ( 4

 .الجزائر، 2005الأمم بنادي الصنوبر، 

ادي لأمم بنصر االندوة الوطنية حول إصلاح العدالة، ق مختار فليون، إصلاح المنظومة العقابية،(  5

 .الجزائر، 2005الصنوبر، 

 القانونية.النصوص  :خامسا

 أ. القوانين:

 المتضمن قانون تنظيم السجون المصري. 1956لسنة  396القانون رقم     (1

          2002لسنة  92المعدل بالقانون عدد  31/07/2000المؤرخ في  2000لسنة  77القانون عدد   ( 2 

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية التونسي. 29/10/2002المؤرخ في 

دماج المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإ 06/02/2005المؤرخ في  05/04القانون رقم  ( 3

 .2005، سنة 12الاجتماعي للمحبوسين، الجريدة الرسمية عدد

  :ب. المراسيم التنفيذية

دة المتعلق بمراقبة المساجين وتوجيههم، الجري 10/02/1972المؤرخ في  72/36مرسوم رقم ( 1

                                                                                                                              .1972لسنة  15عدد   الرسمية 

الإفراج المتعلق بإجراءات تنفيذ المقررات الخاصة ب 10/02/1972المؤرخ في  72/37( مرسوم رقم 2

 المشروط.

لإفراج يتعلق بإجراءات التنفيذ المتعلقة بقرارات ا 05/01/1973مؤرخ في ال 73/4( مرسوم رقم 3

 المشروط.

  مطبق المتضمن القانون الأساسي الخاص ال 07/09/1991المؤرخ في  91/309مرسوم تنفيذي رقم ( 4

 على موظفي إدارة السجون.

ارة ة العامة لإدالمتضمن إحداث المديري 20/07/1998المؤرخ في  98/202مرسوم تنفيذي رقم ( 5

 السجون وإعادة التربية وتنظيمها.

كيفيات ويحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات  17/05/2005المؤرخ في  05/180( مرسوم تنفيذي رقم 6

 سيرها.

تنظيمها و يحدد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات  17/05/2005المؤرخ في  05/181( مرسوم تنفيذي رقم 7

 وسيرها.

ركة لتنسيق يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشت 08/11/2005المؤرخ في  05/429رقم  ( مرسوم تنفيذي8

 ومهامها وسيرها. الاجتماعينشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم 

ت يحدد وسائل الإتصال عن بعد وكيفيا 08/11/2005المؤرخ في  05/430( مرسوم تنفيذي رقم 9

 استعمالها من المحبوسين.
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يحدد شروط وكيفيات منح المساعدة  08/11/2005المؤرخ في  05/431مرسوم تنفيذي رقم ( 10

 والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم. الاجتماعية

بية يحدد كيفيات تنظيم المؤسسة العقا 08/03/2006المؤرخ في  06/109( مرسوم تنفيذي رقم 11

 وتسييرها. 

لخارجية يحدد كيفيات تنظيم وسير المصالح ا 19/02/2007المؤرخ في  07/67( مرسوم تنفيذي رقم 12

 للمحبوسين. الاجتماعيلإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج 

 ج. الأوامر.

 تمم.المتضمن قانون القضاء العسكري المعدل والم 22/04/1971المؤرخ في  71/28الأمر رقم ( 1

مية الجريدة الرس، 10/02/1972، الموافق ل 1391ذي الحجة  28المؤرخ في  72/02الأمر رقم ( 2

يم ون تنظالمتضمن قان 66/155المعدل و المتمم للأمر رقم ، 22/02/1972، الصادرة بتاريخ 15عدد

 الملغى. السجون وإعادة تربية المساجين

معدل ال جراءات الجزائيةقانون الإالمتضمن  08/06/1966 الصادر بتاريخ 155/ 66 ( الأمر رقم3

  والمتمم.

 د. القرارات.

مؤسسات المتعلق بتنظيم وتسيير المصلحة المتخصصة بال 21/05/2005( القرار الوزاري المؤرخ في 1

 العقابية.

ذي  10المؤرخ في  الاجتماعي( القرار الوزاري المشترك بين وزير العدل ووزير العمل والضمان 2

يد العاملة ، يحدد جدول نسب المنحة المالية التي تتلقاها ال12/12/2005الموافق ل  1426القعدة 

 العقابية. 

يفيات ، المحدد لك2006أوت  02الموافق ل  1427رجب  07( القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3

 نهم.عفراج لمحبوسين المعوزين عند الإتنفيذ إجراء منح المساعدة الاجتماعية والمالية لفائدة ا

 ه. المناشير.

وط، وزارة ، يتعلق بكيفية البت في ملفات الإفراج المشر2005جوان  05مؤرخ في  05/01منشور رقم  -

 العدل.

 : الاتفاقيات.سادسا

 –، جنيف 1955لمتحدة، ول للأمم االأ قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين الصادرة عن المؤتمر ( 1

 سويسرا.

-لمجرمينامعاملة المبادئ الإنسانية لمعاملة السجناء، مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة و ( 2

 أوصى الجمعية العامة باعتماد هذه المبادئ. -هافانا

 .1990ام لع -قواعد طوكيو -قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية  (3

 اجع الإلكترونية.سابعا: المر

، تاريخ زيارة الموقع: www.ohchr.orgالسجون التونسية بين المعايير الدولية والواقع، ( 1

 h 22:00، الساعة: 23/01/2022

(  دليل بشأن الاستراتيجيات الرامية إلى الحد من الاكتظاظ في السجون، سلسلة كتيبات العدالة الجنائية، 2

، تاريخ زيارة الموقع:  www.unodc.org، نيويورك، 2014مكتب الأمم المتحدة، 

 سا.20.30، الساعة 04/02/2022

 

II -  الفرنسية.باللغة 

1 - Ouvrages généraux : 

 

http://www.ohchr.org/
http://www.unodc.org/
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3)   Bruno Laveille, Xavier Lameyre, Le guide des peines, éditions Dalloz, 1 ère édition,2002, 

France. 

4)     Code de procédure pénale français, 63ème édition, Dalloz, 2022, France. 

5)   Didier Guérin, Sursis, Dalloz encyclopédie juridique, 2ème édition, répertoire de droit 

pénal et procédure pénal, tome vii,  n0 5-8, 1987, France. 

6)      Didier Tabuteau,  Aquilino Morelle, La santé publique, 3ème édition, PUF, 2017, France. 
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2 - Articles : 
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conditionnelle dans les systèmes pénitentiaires Allemand et Français, revue déviance et 
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6)     Marc Baader et Evelyne Shea, Le travail pénitentiaire, un outil efficace de lutte contre la 
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7)     M.H Renaut, De l’enfermement sous l’ancien régime au bracelet magnétique du XXème 

siècle, R.P.D.P, Numéro 04, 1997, France. 

8)    Pierrette Poncela, Les peines extensibles de la loi du 15 aout 2014, revue de sciences 

criminelle et de droit pénal comparé,  numéro 03, 2014, France. 
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 24 .................................... الإفراج المشروط عن غيره من الأنظمة المشابهة. المبحث الثاني: تمييز

 24 ........................... المطلب الأول: مقارنة الإفراج المشروط ببعض بدائل العقوبات السالبة للحرية.

 24 ______________________________ الفرع الأول: الإفراج المشروط ووقف تنفيذ العقوبة.

 25 ........................... أولا: مفهوم نظام وقف تنفيذ العقوبة في القانون الجزائري وفي القانون المقارن.

 25 ..................................................... مفهوم نظام وقف تنفيذ العقوبة في القانون الجزائري: -/1
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 27 .............................................................................................. في القانون الفرنسي: -أ

 28 ........................................................................................... القانون المصري:في  -ب
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 29 ........................................... الفرع الثاني: الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.

 30 _______ أولا: مفهوم نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة في القانون الجزائري والقانون المقارن.
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 40 _______________________________ الفرع الأول: الإفراج المشروط والحرية النصفية.
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 40 ____________________________ مفهوم نظام الحرية النصفية في القانون الجزائري: -/1
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 43 ................................................... الفرع الثاني: الإفراج المشروط ونظام الورشات الخارجية.

 43 ................ أولا: مفهوم نظام الوضع في الورشات الخارجية في القانون الجزائري والقانون المقارن.

 44 ___________________ مفهوم نظام الوضع في الورشات الخارجية في القانون الجزائري: -/1

 45 .........................................مفهوم نظام الوضع في الورشات الخارجية في القانون المقارن: -/2

 45 ________________ ثانيا: المقارنة بين الإفراج المشروط ونظام الوضع في الورشات الخارجية.

 46 ............................................................... الفرع الثالث: الإفراج المشروط وإجازة الخروج.

 46 ................................... أولا: مفهوم نظام إجازة الخروج في القانون الجزائري والقانون المقارن.

 46 _____________________________ مفهوم نظام إجازة الخروج في القانون الجزائري: -/1

 47 ............................................................ مفهوم نظام إجازة الخروج في القانون المقارن: -/2
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 47 .......................................................... ج.ثانيا: المقارنة بين الإفراج المشروط وإجازة الخرو

 48 ......................................................... الفرع الرابع: الإفراج المشروط والمراقبة الإلكترونية.

 48 _____ أولا: تعريف نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في القانون الجزائري والقانون المقارن.

 48 ................................. تعريف نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية في القانون الجزائري: -/1

 50 .................................... تعريف نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية في القانون المقارن: -/2

 51 ______________________ ثانيا: المقارنة بين الإفراج المشروط ونظام المراقبة الإلكترونية.

 51 .................................................. .الفصل الثاني: إعداد ملف الحصول على الإفراج المشروط

 52 ......... .المبحث الأول: شروط الاستفادة من الإفراج المشروط في القانون الجزائري والقانون المقارن

 52 ................................................... المطلب الأول: الشروط المتعلقة بالنزيل بالمؤسسة العقابية.

 52 ________________________________________ الفرع الأول: في القانون الجزائري.

 52 _____________________________________________أولا: حسن السيرة والسلوك.

 66 _______________________________________ نيا: تقديم ضمانات جدية للاستقامة.ثا

 67 .............................................................................الفرع الثاني: في التشريعات المقارنة.

 67 ______________________________________________ أولا: في القانون الفرنسي.

 67 _____________________________________________ ثانيا: في القانون المصري.

 68 ______________________________________________ ثالثا: في القانون التونسي.

 69 .......................................................... المطلب الثاني: مدة العقوبة المنفذة بالمؤسسة العقابية.

 69 ______________________________________ الفرع الأول: أنواع المؤسسات العقابية.

 69 ____________________________________________ أولا: في التشريع الجزائري.

 71 ...................................................................................... ثانيا: في التشريعات المقارنة.

 72 .................................................الفرع الثاني: مدة العقوبة الواجب قضاؤها بالمؤسسة العقابية.

 72 ..................................................... أولا: معاملة النزلاء وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

 76 ______ ثانيا: فترة الاختبار والإعفاءات الواردة عليها في القانون الجزائري وفي القوانين المقارنة.

 76 _____________________________________ فترة الاختبار في القانون الجزائري. -/1

 79 ______________________________________ فترة الاختبار في القوانين المقارنة. -/2

 80 ................................................. المبحث الثاني: طلب الحصول على مقرر الإفراج المشروط.

 80 ..................................... المطلب الأول: الهيئات المخولة قانونا بتقديم طلبات الإفراج المشروط.

 80 _____________________________ الفرع الأول: تقديم طلب أو اقتراح الإفراج المشروط.

 80 _____________________________________________ أولا: في القانون الجزائري.

 82 ______________________________________________ ثانيا: في القانون المقارن.

 82 ____________________________________________ بالنسبة للقانون الفرنسي. -/1

 82 ____________________________________________ بالنسبة للقانون المصري. -/2

 82 ____________________________________________ بالنسبة للقانون التونسي. -/3

 83 ________________________ الفرع الثاني: اللجان المكلفة بدراسة طلبات الإفراج المشروط.

 83 _____________________________________________ أولا: لجنة تطبيق العقوبات.

 86 ........................................................................................ ثانيا: لجنة تكييف العقوبات.
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 87 .................... المطلب الثاني: السلطات المصدرة لقرار الإفراج المشروط ومدى إمكانية الطعن فيه.

 87 ___________________________ الفرع الأول: الهيئات المصدرة لمقرر الإفراج المشروط.

 87 ____________________________________________ أولا: في التشريع الجزائري.

 92 ______________________________________________ ثانيا: في التشريع المقارن.

 92 _______________________________________________ في القانون الفرنسي. -/1

 93 ______________________________________________ في القانون المصري. -/2

 93 _______________________________________________ في القانون التونسي: -/3

 93 ________________________ الفرع الثاني: مدى إمكانية الطعن في مقرر الإفراج المشروط.

 93 .................................................................................... أولا: بالنسبة للقانون الجزائري.

 94 ____________________________________________ ثانيا: بالنسبة للقانون المقارن.

 95 ____________________________________________ بالنسبة للقانون الفرنسي: -/1

 95 ____________________________________________ بالنسبة للقانون المصري: -/2

 95 ____________________________________________ بالنسبة للقانون التونسي: -/3

 97 ............................................ الباب الثاني: الآثار المترتبة على الاستفادة من الإفراج المشروط.

 97 .................................................... الفصل الأول: تنفيذ مضمون مقرر منح الإفراج المشروط.

 97 .......................................... المبحث الأول: الالتزامات والتدابير المفروضة على المفرج عنهم.

 98 .................................................... المطلب الأول: الالتزامات والتدابير في القانون الجزائري.

 99 .......................................................... الفرع الأول: الالتزامات وتدابير المراقبة والمساعدة.

 99 ..................................................................................................... أولا: الالتزامات.

 99 ________________________________________________ الالتزامات العامة: -/1

 100 ______________________________________________ الالتزامات الخاصة: -/2

 100 _________________________________________ ا: تدابير المراقبة والمساعدة.ثاني

 100 _________________________________________________ تدابير المراقبة: -/1

 101 ________________________________________________ تدابير المساعدة: -/2

 102 ............................................................ الثاني: الهيئات المكلفة بمراقبة المفرج عنه.الفرع 

 103 ___________________________________________ أولا: قاضي تطبيق العقوبات.

 112 ....................................................................... ثانيا: المصالح الخارجية لإدارة السجون.

 113 .................................................... المطلب الثاني: الالتزامات والتدابير في القانون المقارن.

 113 ..................................................... الفرع الأول: الالتزامات والتدابير في التشريع الفرنسي.

 116 __________________ الفرع الثاني: الالتزامات والتدابير في التشريعين المصري والتونسي.

 117 ....................................................... المبحث الثاني: النتائج المترتبة عن الإفراج المشروط.

 117 .............................................. المطلب الأول: نتائج الإفراج المشروط في القانون الجزائري.

 118العقوبات التبعية والتكميلية قبل وبعد تعديل قانون العقوبات.الفرع الأول: أثار الإفراج المشروط على 

 118 ........................................................... أولا: أثار الإفراج المشروط على العقوبات التبعية.

 121 ......................................................... ثانيا: أثار الإفراج المشروط على العقوبات التكميلية.
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 127 ...................................................... الفرع الثاني: أثار الإفراج المشروط على تدابير الأمن.

 127 .......................................... .2006أولا: أثار الإفراج المشروط على تدابير الأمن قبل تعديل 

 130 ............................................2006ثانيا: أثار الإفراج المشروط على تدابير الأمن بعد تعديل 

 130 ............................................... المطلب الثاني: نتائج الإفراج المشروط في القوانين المقارنة.

 130 ................................................... الفرع الأول: أثار الإفراج المشروط في القانون الفرنسي.

 131 ............................ الفرع الثاني: أثار الإفراج المشروط في القانون المصري و القانون التونسي.

 134 .................. على المستفيدين من إجراء الإفراج المشروط وطرق انتهائه.الفصل الثاني: الإشراف 

 134 ........................................................ المبحث الأول: الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم شرطيا.

 135 ............................................................. المطلب الأول: مفهوم الرعاية اللاحقة وصورها.

 136 ................................................... الفرع الأول: مفهوم الرعاية اللاحقة والاهتمام الدولي بها.

 136 ..................................................................................... أولا: مفهوم الرعاية اللاحقة.

 139 ......................................................................... ثانيا: الاهتمام الدولي بالرعاية اللاحقة.

 141 ............................ الفرع الثاني: صور الرعاية اللاحقة في القانون الجزائري و القانون المقارن.

 141 ______________________________ حقة في القانون الجزائري.أولا: صور الرعاية اللا

 145 .............................................................. ثانيا: صور الرعاية اللاحقة في القانون المقارن.

 146 ____________________________________ الرعاية اللاحقة في القانون الفرنسي: -/1

 146 ..................................................................... الرعاية اللاحقة في القانون المصري: -/2

 148 .......................................................................الرعاية اللاحقة في القانون التونسي: -/3

 148 ..................... نا لرعايتهم ومساعدتهم.لب الثاني: مشاكل المفرج عنهم والهيئات المخولة قانوالمط

 148 ..................................................................... الفرع الأول: مشاكل المفرج عنهم شرطيا.

 150 ................................................... الفرع الثاني: الهيئات المخولة قانونا لرعاية المفرج عنهم.

 151 . نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي.أولا: اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق 

 152 ....................................................................... ثانيا: المصالح الخارجية لإدارة السجون.

 153 .............................................................................................. ثالثا: المجتمع المدني.

 153 ................................................................ المبحث الثاني: طرق انتهاء الإفراج المشروط.

 153 ................................... المطلب الأول: حالات انتهاء الإفراج المشروط في التشريع الجزائري.

 154 ................................................................... الفرع الأول: انقضاء مدة الإفراج المشروط.

 155 .......................................................................... الفرع الثاني: إلغاء الإفراج المشروط.

 156 ..................................................................... أولا: أسباب إلغاء قرار الإفراج المشروط.
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 164 ................................................................. ثانيا: إجراءات إلغاء مقرر الإفراج المشروط.

 167 ..................................................... ثالثا: الآثار المترتبة على إلغاء مقرر الإفراج المشروط.

 168 ........................................... المطلب الثاني: انتهاء الإفراج المشروط في التشريعات المقارنة.

 169 ......................................... الفرع الأول: طرق انتهاء الإفراج المشروط في التشريع الفرنسي.

 170 ___________ الإفراج المشروط في التشريعين المصري والتونسي.الفرع الثاني: حالات انتهاء 

 173 .............................................................................................................. الخاتمة.

 177 ___________________________________________________ قائمة الملحقات.

 191 ...................................................................................................... قائمة المراجع:

 202 ............................................................................................................. الفهرس.
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 الملخص

  
، أخذ المشرع الجزائري بالإفراج -القانون الفرنسي، القانون المصري والقانون التونسي نموذجا –على غرار معظم التشريعات المقارنة      

يهدف  .المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 06/02/2005الصادر بتاريخ  05/04المشروط بموجب القانون رقم 

سن الإفراج المشروط إلى إخلاء سبيل المحكوم عليه نهائيا قبل انقضاء مدة عقوبته، وللاستفادة من هذا النظام يجب أن يكون المحكوم عليه ح

 ر.           السيرة والسلوك، وأن يقدم ضمانات جدية تثبت استقامته، إضافة إلى قضائه فترة اختبار بالمؤسسة العقابية والتي تختلف من محبوس لأخ

أجاز المشرع لكل من وزير العدل وقاضي تطبيق العقوبات منح الإفراج المشروط، مع جواز تضمين مقرراتهم بالتزامات خاصة وتدابير مراقبة     

شروط، أو بإلغاء ومساعدة يخضع لها المفرج عنهم شرطيا. ونص المشرع الجزائري على أن الإفراج المشروط ينتهي إما بانقضاء فترة الإفراج الم

ة المتبقية قرار الإفراج المشروط في حالة مخالفة المفرج عنه للالتزامات المفروضة عليه مما يترتب عليه عودته إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المد

 من العقوبة المحكوم بها عليه. 

المؤسسة العقابية، فترة الاختبار،                                                                الكلمات المفتاحية.                                                        

 مقرر الإفراج المشروط، قاضي تطبيق العقوبات، لجنة تكييف العقوبات. 

         Résumé : 
 A l'instar de la plupart des législations comparées - droit français, droit égyptien et droit tunisien 

par exemple - le législateur algérien a adopté la libération conditionnelle en vertu de la loi n° 05/04 du 

02/06/2005, qui comprend  à l'organisation des prisons et à la réinsertion sociale des détenus. La libération 

conditionnelle vise à libérer définitivement le condamné avant la fin de sa peine. Pour bénéficier de ce 

système, le condamné doit être de bonne conduite , et fournir des garanties sérieuses prouvant son intégrité, 

en plus de passer une période probatoire dans l'établissement pénitentiaire. , qui varie d'un prisonnier à 

l'autre. 

 Le législateur a autorisé le ministre de la Justice et le juge de l'application des peines à accorder la 

libération conditionnelle, avec la possibilité d'inclure dans leurs décisions des obligations particulières, des 

mesures de contrôle et d'assistance auxquelles sont soumises les personnes libérées sous condition. Le 

législateur algérien précise que la libération conditionnelle prend fin soit à l'expiration de la période de 

libération conditionnelle, soit à l'annulation de la décision de libération conditionnelle dans le cas où la 

personne libérée viole les obligations qui lui sont imposées, ce qui entraîne son retour à l'établissement 

pénitentiaire. purger le reste de la peine qui lui a été infligée. 

        Les mots clés.   

 Établissement pénitentiaire, période de probation, décision de libération conditionnelle, juge de 

l'application des peines, comité d'ajustement des peines. 

         Abstract : 

 Similar to most comparative legislation - French law, Egyptian law and Tunisian law as an 

example - the Algerian legislator adopted conditional release under Law No. 05/04 issued on 02/06/2005, 

which includes the law on organizing prisons and the social reintegration of detainees. Conditional release 

aims to finally release the convict before the end of his sentence. To benefit from this system, the convict 

must be of good conduct, and provide serious guarantees proving his integrity, in addition to spending a 

probationary period in the penal institution, which varies from one prisoner to another. 

The legislator authorized the Minister of Justice and the penalty enforcement judge to grant conditional 

release, with the possibility of including in their decisions special obligations, monitoring and assistance 

measures to which those released conditionally are subject. The Algerian legislator stipulates that 

conditional release ends either with the expiration of the conditional release period, or with the cancellation 

of the conditional release decision in the event that the released person violates the obligations imposed on 

him, which results in his return to the penal institution to serve the remaining period of the sentence 

imposed on him. 

 
      Key words : 

Punitive Institution, Probation Period, Parole Decision, Penal Application Judge, Punishment Adjustment 

Committee 
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	الفرع الثاني: موقف بعض التشريعات المقارنة من التكييف القانوني للإفراج المشروط.
	أولا: موقف المشرع الفرنسي من التكييف القانوني للإفراج المشروط.
	1/- التكييف القانوني للإفراج المشروط في القانون الفرنسي قبل صدور قانون 15 جوان 2000:
	2/- التكييف القانوني للإفراج المشروط في القانون الفرنسي بصدور قانون 15 جوان 2000:
	ثانيا: موقف المشرع المصري من التكييف القانوني للإفراج المشروط .
	ثالثا: موقف المشرع التونسي من التكييف القانوني للإفراج المشروط.
	المبحث الثاني: تمييز الإفراج المشروط عن غيره من الأنظمة المشابهة.
	المطلب الأول: مقارنة الإفراج المشروط ببعض بدائل العقوبات السالبة للحرية.
	الفرع الأول: الإفراج المشروط ووقف تنفيذ العقوبة.

	أولا: مفهوم نظام وقف تنفيذ العقوبة في القانون الجزائري وفي القانون المقارن.
	1/- مفهوم نظام وقف تنفيذ العقوبة في القانون الجزائري:
	2/- مفهوم نظام وقف تنفيذ العقوبة في القانون المقارن:
	أ- في القانون الفرنسي:
	ب- في القانون المصري:
	ج- في القانون التونسي:
	ثانيا: المقارنة بين الإفراج المشروط ووقف تنفيذ العقوبة.
	الفرع الثاني: الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
	أولا: مفهوم نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة في القانون الجزائري والقانون المقارن.
	هل يختلف نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة المنصوص عليه في القانون الجزائري عن التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة المعمول به في التشريعات المقارنة؟. هذا ما سنحاول الإجابة عليه كالأتي:

	1/- مفهوم نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة في القانون الجزائري:
	2/- مفهوم نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة في القانون المقارن:
	ب- في القانون المصري: (1)
	ج- في القانون التونسي: (1)
	ثانيا: المقارنة بين الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
	1/- أوجه التشابه بين الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة:

	2/- أوجه الاختلاف بين الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
	الفرع الثالث: الإفراج المشروط و الإختبار القضائي.
	أولا: مفهوم نظام الإختبار القضائي.
	الصورة الأولى: تطبيق الاختبار القضائي أثناء سير الدعوى الجزائية.
	الصورة الثانية: تطبيق الاختبار القضائي بعد إصدار الحكم بالإدانة.
	الصورة الثالثة: الاختبار القضائي المقترن بوقف تنفيذ العقوبة.
	ثانيا: المقارنة بين الإفراج المشروط والاختبار القضائي.
	1/- أوجه التشابه بين الإفراج المشروط والاختبار القضائي.

	2/- أوجه الاختلاف بين الإفراج المشروط والاختبار القضائي.
	الفرع الرابع: الإفراج المشروط ونظام البارول.
	أولا: مفهوم نظام البارول.
	الشرط الأول: تنفيذ المحكوم عليه لجزء من العقوبة المحكوم بها عليه.
	الشرط الثاني: أحقية المحكوم عليه بنظام البارول.
	ثانيا: المقارنة بين الإفراج المشروط ونظام البارول.
	1/- أوجه التشابه بين الإفراج المشروط ونظام البارول.
	2/ أوجه الإختلاف بين الإفراج المشروط ونظام البارول.
	المطلب الثاني: مقارنة الإفراج المشروط ببعض النظم المقاربة له.
	الفرع الأول: الإفراج المشروط والحرية النصفية.
	أولا: مفهوم نظام الحرية النصفية في القانون الجزائري والقانون المقارن.
	1/- مفهوم نظام الحرية النصفية في القانون الجزائري:

	2/- مفهوم نظام الحرية النصفية في القانون المقارن:
	ثانيا: المقارنة بين الإفراج المشروط والحرية النصفية.
	1/- أوجه التشابه بين الإفراج المشروط ونظام الحرية النصفية:
	2/- أوجه الإختلاف بين الإفراج المشروط والحرية النصفية:

	الفرع الثاني: الإفراج المشروط ونظام الورشات الخارجية.
	أولا: مفهوم نظام الوضع في الورشات الخارجية في القانون الجزائري والقانون المقارن.
	1/- مفهوم نظام الوضع في الورشات الخارجية في القانون الجزائري:

	2/- مفهوم نظام الوضع في الورشات الخارجية في القانون المقارن:
	ثانيا: المقارنة بين الإفراج المشروط ونظام الوضع في الورشات الخارجية.
	1/- أوجه التشابه بين الإفراج المشروط و نظام الورشات الخارجية.
	2/- أوجه الإختلاف بين الإفراج المشروط و نظام الورشات الخارجية.

	الفرع الثالث: الإفراج المشروط وإجازة الخروج.
	أولا: مفهوم نظام إجازة الخروج في القانون الجزائري والقانون المقارن.
	1/- مفهوم نظام إجازة الخروج في القانون الجزائري:

	2/- مفهوم نظام إجازة الخروج في القانون المقارن:
	ثانيا: المقارنة بين الإفراج المشروط وإجازة الخروج.
	1/- أوجه التشابه بين الإفراج المشروط وإجازة الخروج.

	2/- أوجه الإختلاف بين الإفراج المشروط وإجازة الخروج.
	الفرع الرابع: الإفراج المشروط والمراقبة الإلكترونية.
	أولا: تعريف نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في القانون الجزائري والقانون المقارن.
	1/- تعريف نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية في القانون الجزائري:

	2/- تعريف نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية في القانون المقارن:
	ثانيا: المقارنة بين الإفراج المشروط ونظام المراقبة الإلكترونية.
	1/- أوجه التشابه بين الإفراج المشروط والمراقبة الإلكترونية.

	2/ أوجه الاختلاف بين الإفراج المشروط والمراقبة الإلكترونية.
	الفصل الثاني: إعداد ملف الحصول على الإفراج المشروط.
	المبحث الأول: شروط الاستفادة من الإفراج المشروط في القانون الجزائري والقانون المقارن.
	المطلب الأول: الشروط المتعلقة بالنزيل بالمؤسسة العقابية.
	الفرع الأول: في القانون الجزائري.
	أولا: حسن السيرة والسلوك.
	أ- الفحص:
	1- الفحص البيولوجي:
	2- الفحص العقلي:
	3- الفحص النفسي:
	4- الفحص الاجتماعي:
	ب- التصنيف:
	3- معيار الحالة الصحية:
	4- معيار نوع العقوبة ومدتها:
	5- معيار السوابق:
	ج- العمل العقابي:
	1- الغرض التأهيلي والتهذيبي:
	2- الغرض الاقتصادي:
	3- تحقيق النظام والاستقرار داخل المؤسسة العقابية:
	د- التعليم والتهذيب:
	1- التعليم:
	- إلقاء الدروس والمحاضرات:
	- الصحف:
	2- التهذيب:
	ذ- الرعاية الصحية:
	- علاقة قاضي تطبيق العقوبات بباقي الهيئات المساعدة له في تأدية مهامه:
	- علاقة قاضي تطبيق العقوبات بالنيابة العامة:
	- علاقة قاضي تطبيق العقوبات بمدير المؤسسة العقابية:
	- علاقة قاضي تطبيق العقوبات بالمختصين والمساعدين الاجتماعيين:
	ه- الرعاية الاجتماعية:
	1- معرفة مشاكل المحبوس ومحاولة حلها:
	2- الإبقاء على صلة المحبوس بالمجتمع:
	و- التأديب:
	ي- المكافأة:
	ثانيا: تقديم ضمانات جدية للاستقامة.

	الفرع الثاني: في التشريعات المقارنة.
	أولا: في القانون الفرنسي.
	ثانيا: في القانون المصري.
	1/- أن يكون سلوك المحبوس أثناء وجوده بالمؤسسة العقابية يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
	2/-  أن لا يكون في الإفراج عن المحبوس خطر على الأمن العام.
	3/-  تسديد المحبوس لالتزاماته المالية.
	ثالثا: في القانون التونسي.
	1/- حسن سيرة المحكوم عليه.
	2/- إذا كان في السراح فائدة للمجتمع.

	المطلب الثاني: مدة العقوبة المنفذة بالمؤسسة العقابية.
	الفرع الأول: أنواع المؤسسات العقابية.
	أولا: في التشريع الجزائري.
	1/- مؤسسات البيئة المغلقة.
	أ/- المؤسسات: وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:

	ب/-المراكز المتخصصة.
	2/- مؤسسات البيئة المفتوحة:

	ثانيا: في التشريعات المقارنة.
	1/- في التشريع الفرنسي.
	ب/- مؤسسات للعقاب:
	2/- في التشريع المصري.
	أ- الليمانات:
	ب- السجون العمومية:
	ج- السجون المركزية:
	د- السجون الخاصة:

	3/- في التشريع التونسي.
	قسم المشرع التونسي السجون إلى ثلاث (03) أنواع  حسب ما نص عليه الفصل رقم 03 من قانون نظام السجون التونسي، والمتمثلة فيما يلي:                                                            - سجون الإيقاف، والتي تخصص للأشخاص الموقوفين تحفظيا.           ...

	الفرع الثاني: مدة العقوبة الواجب قضاؤها بالمؤسسة العقابية.
	أولا: معاملة النزلاء وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
	1/- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

	2/- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
	3/- القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
	1/- القسم الأول:
	2/- القسم الثاني:

	4/- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة.
	5/- المبادئ الإنسانية لمعاملة السجناء.
	6/- قواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك).
	ثانيا: فترة الاختبار والإعفاءات الواردة عليها في القانون الجزائري وفي القوانين المقارنة.
	1/- فترة الاختبار في القانون الجزائري.
	2/- فترة الاختبار في القوانين المقارنة.

	المبحث الثاني: طلب الحصول على مقرر الإفراج المشروط.
	المطلب الأول: الهيئات المخولة قانونا بتقديم طلبات الإفراج المشروط.
	الفرع الأول: تقديم طلب أو اقتراح الإفراج المشروط.
	أولا: في القانون الجزائري.
	1- تقديم الاقتراح من قاضي تطبيق العقوبات.
	2- تقديم الاقتراح من مدير المؤسسة العقابية.
	ثانيا: في القانون المقارن.
	1/- بالنسبة للقانون الفرنسي.
	2/- بالنسبة للقانون المصري.
	3/- بالنسبة للقانون التونسي.
	الفرع الثاني: اللجان المكلفة بدراسة طلبات الإفراج المشروط.
	أولا: لجنة تطبيق العقوبات.
	1/- تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات:
	2/- كيفية النظر في طلبات الإفراج المشروط:

	- متابعة تطبيق العقوبات وتكييفها:

	ثانيا: لجنة تكييف العقوبات.
	استحدث المشرع لجنة تكييف العقوبات وحدد لها إطارا قانونيا خاصا بها إذ نظم تشكيلتها والمهام المنوطة بها.
	1/- تشكيلة لجنة تكييف العقوبات.
	2/- مهام لجنة تكييف العقوبات.
	المطلب الثاني: السلطات المصدرة لقرار الإفراج المشروط ومدى إمكانية الطعن فيه.
	الفرع الأول: الهيئات المصدرة لمقرر الإفراج المشروط.
	أولا: في التشريع الجزائري.
	1/- اختصاص قاضي تطبيق العقوبات في إصدار مقرر الإفراج المشروط.


	أ- تعريف قاضي تطبيق العقوبات:
	ب- كيفية تعيين قاضي تطبيق العقوبات:
	ج- اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات:
	- الاختصاصات الاستشارية:
	- الاختصاصات التقريرية:
	2/- اختصاص وزير العدل بإصدار مقرر الإفراج المشروط.

	الحالة الأولى:
	الحالة الثانية:
	ثانيا: في التشريع المقارن.
	1/- في القانون الفرنسي.
	2/- في القانون المصري.
	3/- في القانون التونسي:
	الفرع الثاني: مدى إمكانية الطعن في مقرر الإفراج المشروط.


	أولا: بالنسبة للقانون الجزائري.
	1/- الطعن في مقررات لجنة تطبيق العقوبات ولجنة تكييف العقوبات.
	أ- الطعن في مقررات لجنة تطبيق العقوبات:
	ب- الطعن في مقررات لجنة تكييف العقوبات:
	2/- الطعن في مقررات قاضي تطبيق العقوبات ووزير العدل.

	أ- الطعن في المقررات الصادرة عن قاضي تطبيق العقوبات:
	ب- الطعن في المقررات الصادرة عن وزير العدل:
	ثانيا: بالنسبة للقانون المقارن.
	1/- بالنسبة للقانون الفرنسي:
	2/- بالنسبة للقانون المصري:
	3/- بالنسبة للقانون التونسي:


	الباب الثاني: الآثار المترتبة على الاستفادة من الإفراج المشروط.
	الفصل الأول: تنفيذ مضمون مقرر منح الإفراج المشروط.
	المبحث الأول: الالتزامات والتدابير المفروضة على المفرج عنهم.
	المطلب الأول: الالتزامات والتدابير في القانون الجزائري.

	الفرع الأول: الالتزامات وتدابير المراقبة والمساعدة.
	أولا: الالتزامات.
	1/- الالتزامات العامة:

	أ- الإقامة في المكان المحدد بمقرر الإفراج المشروط:

	ب/- الامتثال لاستدعاءات قاضي تطبيق العقوبات والمساعدة الاجتماعية التي تعين له عند الاقتضاء:
	ج/- قبول زيارات المساعدة الاجتماعية وتسهيل مهمتها:
	2/- الالتزامات الخاصة:
	ثانيا: تدابير المراقبة والمساعدة.
	1/- تدابير المراقبة:
	2/- تدابير المساعدة:

	الفرع الثاني: الهيئات المكلفة بمراقبة المفرج عنه.
	أولا: قاضي تطبيق العقوبات.
	1/- تعيين قاضي تطبيق العقوبات:

	2/- تكوين قاضي تطبيق العقوبات:
	3/- مكانة قاضي تطبيق العقوبات في الجهاز القضائي:
	أ- علاقة قاضي تطبيق العقوبات بوزير العدل:

	ب- علاقة قاضي تطبيق العقوبات بقضاة الحكم:
	ج- علاقة قاضي تطبيق العقوبات بقضاة النيابة العامة:
	د- علاقة قاضي تطبيق العقوبات بمدير المؤسسة العقابية:
	ه/- علاقة قاضي تطبيق العقوبات بالخبراء والفنيين:
	3/- إشراف قاضي تطبيق العقوبات على المفرج عنهم:
	- الاتجاه الأول:
	- الاتجاه الثاني:
	- الاتجاه الثالث:

	ثانيا: المصالح الخارجية لإدارة السجون.
	المطلب الثاني: الالتزامات والتدابير في القانون المقارن.
	الفرع الأول: الالتزامات والتدابير في التشريع الفرنسي.
	الفرع الثاني: الالتزامات والتدابير في التشريعين المصري والتونسي.
	أولا: الالتزامات والتدابير في التشريع المصري.


	ثانيا: الالتزامات في القانون التونسي.
	المبحث الثاني: النتائج المترتبة عن الإفراج المشروط.
	المطلب الأول: نتائج الإفراج المشروط في القانون الجزائري.
	الفرع الأول: أثار الإفراج المشروط على العقوبات التبعية والتكميلية قبل وبعد تعديل قانون العقوبات.
	أولا: أثار الإفراج المشروط على العقوبات التبعية.
	أ- الحجر القانوني:
	ب- الحرمان من الحقوق الوطنية:

	2/- أثار الإفراج المشروط على العقوبات التبعية بعد تعديل 2006:
	ثانيا: أثار الإفراج المشروط على العقوبات التكميلية.
	1/- أثار الإفراج المشروط على العقوبات التكميلية قبل تعديل 2006:

	أ- تحديد الإقامة:
	ب- المنع من الإقامة:
	ج- الحرمان من مباشرة بعض الحقوق:
	د- نشر الحكم:
	2- أثار الإفراج المشروط على العقوبات التكميلية بعد تعديل 2006.
	أ- الحجر القانوني:
	ب/- الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية:
	ج- المنع  من ممارسة مهنة أو نشاط:
	الفرع الثاني: أثار الإفراج المشروط على تدابير الأمن.
	أولا: أثار الإفراج المشروط على تدابير الأمن قبل تعديل 2006.
	1/- المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن:
	2/- سقوط حقوق السلطة الأبوية:
	ثانيا: أثار الإفراج المشروط على تدابير الأمن بعد تعديل 2006.
	المطلب الثاني: نتائج الإفراج المشروط في القوانين المقارنة.
	الفرع الأول: أثار الإفراج المشروط في القانون الفرنسي.
	1/- العقوبات الأصلية:
	2/- العقوبات التكميلية:
	3/- العقوبات البديلة:
	الفرع الثاني: أثار الإفراج المشروط في القانون المصري و القانون التونسي.
	أولا: أثار الإفراج المشروط في القانون المصري.

	ثانيا: أثار الإفراج المشروط في القانون التونسي.
	1- منع الإقامة:
	2- المراقبة الإدارية:
	3- مصادرة المكاسب:
	4- الحجز الخاص:
	5- الإقصاء:
	6- الحرمان من مباشرة بعض الحقوق والامتيازات:
	7- نشر مضمون الحكم:

	الفصل الثاني: الإشراف على المستفيدين من إجراء الإفراج المشروط وطرق انتهائه.
	المبحث الأول: الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم شرطيا.
	المطلب الأول: مفهوم الرعاية اللاحقة وصورها.
	الفرع الأول: مفهوم الرعاية اللاحقة والاهتمام الدولي بها.
	أولا: مفهوم الرعاية اللاحقة.
	1/- التطور التاريخي لفكرة الرعاية اللاحقة:

	2/- تعريف الرعاية اللاحقة:
	ثانيا: الاهتمام الدولي بالرعاية اللاحقة.
	2/- المؤتمرات العربية التي اهتمت بالرعاية اللاحقة:
	الفرع الثاني: صور الرعاية اللاحقة في القانون الجزائري و القانون المقارن.
	أولا: صور الرعاية اللاحقة في القانون الجزائري.
	1/- إهتمام المشرع الجزائري بالرعاية اللاحقة:

	2/- صور الرعاية اللاحقة في القانون الجزائري:
	أ/- إمداد المفرج عنه بعناصر بناء مركزه الاجتماعي:
	ب/- إزالة العقبات التي تواجه المفرج عنه:

	ثانيا: صور الرعاية اللاحقة في القانون المقارن.
	1/- الرعاية اللاحقة في القانون الفرنسي:

	2/- الرعاية اللاحقة في القانون المصري:
	3/- الرعاية اللاحقة في القانون التونسي:
	المطلب الثاني: مشاكل المفرج عنهم والهيئات المخولة قانونا لرعايتهم ومساعدتهم.
	الفرع الأول: مشاكل المفرج عنهم شرطيا.
	1/- الصعوبات المادية:
	2/- تفكك أسرة المحكوم عليه:
	3/- عدم تقبل المجتمع للمحكوم عليه المفرج عنه.
	4/- عدم الحصول على عمل:
	5/- مراقبة المفرج عنه:
	6/- الضعف النفسي والاجتماعي للمفرج عنه:
	الفرع الثاني: الهيئات المخولة قانونا لرعاية المفرج عنهم.
	أولا: اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي.
	1/- تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة:
	2/- مهام اللجنة الوزارية المشتركة:
	ثانيا: المصالح الخارجية لإدارة السجون. (1)
	ثالثا: المجتمع المدني.
	المبحث الثاني: طرق انتهاء الإفراج المشروط.
	المطلب الأول: حالات انتهاء الإفراج المشروط في التشريع الجزائري.
	الفرع الأول: انقضاء مدة الإفراج المشروط.
	أولا: أثر انقضاء مدة العقوبة المتبقية على الالتزامات المفروضة على المفرج عنه شرطيا:

	ثانيا: أثر انقضاء مدة الإفراج المشروط على حكم الإدانة.
	ثالثا: تاريخ انقضاء العقوبة.
	الفرع الثاني: إلغاء الإفراج المشروط.
	أولا: أسباب إلغاء قرار الإفراج المشروط.
	1/- صدور حكم جديد  يقضي بالإدانة.
	2/- الإخلال بالشروط المنصوص عليها بالمادة 145 من قانون تنظيم السجون.
	3/- المساس بالأمن أو بالنظام العام في المجتمع.
	أ- مفهوم الأمن:
	- الأمن الوطني:
	- الأمن الإقليمي:
	-الأمن المجتمعي:
	- الأمن العالمي:

	ب- مفهوم النظام العام:
	-النظام العام مفهوم متطور:
	- النظام العام ليس من صنع المشرع وحده:
	- النظام العام يعبر عن الحلول الآمرة في النظام القانوني:
	-النظام العام ينتمي إلى التفسير القضائي:
	-الآداب العامة:
	- الكرامة الإنسانية:
	- احترام مقتضيات العيش المشترك:
	- حماية الفرد من نفسه:

	ثانيا: إجراءات إلغاء مقرر الإفراج المشروط.
	1/- الهيئة المختصة  بإلغاء مقرر الإفراج المشروط.

	2/- مدى إمكانية الطعن في مقرر إلغاء الإفراج المشروط.
	ثالثا: الآثار المترتبة على إلغاء مقرر الإفراج المشروط.
	1/- إعادة المفرج عنه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه.
	2/- مدى جواز إعادة منح الإفراج المشروط بعد إلغائه.
	المطلب الثاني: انتهاء الإفراج المشروط في التشريعات المقارنة.

	الفرع الأول: طرق انتهاء الإفراج المشروط في التشريع الفرنسي.
	أولا: انقضاء فترة الإفراج المشروط.
	ثانيا: إلغاء الإفراج المشروط.
	الفرع الثاني: حالات انتهاء الإفراج المشروط في التشريعين المصري والتونسي.

	أولا: حالات انتهاء الإفراج المشروط في التشريع المصري.
	1/- انقضاء فترة الإفراج المشروط:
	2/- إلغاء الإفراج المشروط:
	ثانيا: حالات انتهاء الإفراج المشروط في التشريع التونسي.
	1/- انقضاء مدة السراح الشرطي:
	2/- إلغاء السراح الشرطي:
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